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أ

الإهداء

 ،   ًإلــى  والــديّ الكــریمین اللــذین ربیــاني صــغیراً ، ووجهــاني  كبیــرا

فكانا لي أفضل مؤدبین ، وأرفق ناصـحین ، وأشـفق وأحـب انسـانین   

اعترافــاً منــي بــذاك وأضــعافه مــن أفضــالهما علــيّ  أدعــو االله العزیــز 

.الرحیم أن یجزل لهما الأجر و الثواب  

إبـراهیم ، سـائلاً االله تعـالى أن یجزیهـا إلى زوجتي ورفیقة دربي أم

.عني خیر الجزاء 

إبــراهیم ،  أنــس ، زهــراء ، همــام ، أســماء :  إلــى أعزائــي الصــغار

عبد الرحمن  رجاء من االله  و دعاء  أن یكونوا : واسطة عقدهم و 

.من الصالحین 

عاصم  ، حمزةمالك ، علي ،: إلى شقیقتي أم همام ، وأشقائي .  

  

  

  



ب

  رالشك

 الحمد الله كثیراً والشكر الله جزیلاً أولاً وأخیراً ، ففضلُ أصحاب المعـروف بعـض مـن فضـله

. ، فله سبحانه وتعالى  الحمد والشكر والثناء الجمیل 

 فضـیلة الـدكتور جمـال : أشكر كل من مد إلي ید المساعدة في هذا البحث ، وعلى رأسهم

ني بموضـــوع هـــذا البحـــث ، وتفضـــل ، الـــذي نصـــح-حفظـــه االله –أحمـــد زیـــد الكیلانـــي 

بالإشـراف علـي فیــه ، فاسـتحق منـي بتوجیهاتــه العلمیـة المفیـدة ، ومتابعتــه الدقیقـة لفصــول 

  . بحثي ، وصبره الجمیل علي ،  كل شكر وعرفان 

 كما وأشكر جمیع أساتذتي في كلیة الشریعة في جامعة النجـاح الوطنیـة ، لا سـیما مـنهم  :

، اعترافــاً بأفضــاله علــي ، والتــي -حفظــه االله –عم أبــو قــاهوق فضــیلة الــدكتور عبــد المــن

منهـا تكرمـه بمناقشــة رسـالتي وإبدائــه علیهـا ملاحظاتـه العلمیــة القیمـة فجــزاه االله عنـي خیــر 

  .الجزاء 

 رئـــیس دائـــرة القـــرآن   -حفظـــه االله –كمـــا وأشـــكر فضـــیلة الـــدكتور محمـــد مطلـــق عســـاف

، الـــذي تكــــرم علـــي بقبولــــه مناقشـــة رســــالتي ، والدراســـات الإســـلامیة فــــي جامعـــة القــــدس

وأتحفنـــي بتصـــویباته العلمیـــة الدقیقـــة وآرائـــه وتوجیهاتـــه الصـــائبة ، فجـــزاه االله عنـــي خیـــر 

  .  الجزاء 

 الـــذي ســـاعدني فـــي تصـــحیح   -حفظـــه االله –وأشـــكر فضـــیلة الـــدكتور علـــي الســـرطاوي

، فلــه جزیــل الشــكر والثنــاء وتعــدیل خطــة بحثــي ، وأمــدني برســالتیه  العلمیتــین المفیــدتین 

،وأشكر وفضیلة الأستاذ الدكتور أمیر عبد العزیز صاحب العمر المدیـد فـي العلـم والتعلـیم  

  . والتصنیف والتألیف ، أثابه االله خیر الثواب 



ت

 الــذي تكــرم بمراجعــة بحثــي ، وتصــویبه –حفظــه االله ورعــاه –كمــا وأشــكر والــدي الفاضــل

  . والثواب نحویاً ، أجزل االله له الأجر

 كما وأشـكر العـم العزیـز ، فضـیلة الأسـتاذ الـدكتور محمـود الخالـدي ، وولدیـه الكـریمین–

حســام الــدین ونــور الــدین ، الــذین تفضــلوا علــي بإمــدادي بمراجــع :   -حفظهــم االله جمیعــاً 

  . الأجر والثواب لهممهمة ، أجزل االله

 ، الذي اسـتفدت مـن نصـائحه القیمـة ، و كما وأشكر الأخ العزیز الأستاذ حسن أبو الرب

الذي تجشم عناء البحث عن معلومـات حـول بحثـي فـي مكتبـة الجامعـة الأردنیـة ، ومكتبـة 

  . جامعة القاهرة ، رغم صعوبة مهمته ، وضیق وقته 

الــذي رئــیس قســم التمویــل فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة ،كمــا وأشــكر الــدكتور هشــام جبــر

  . ، جزاه االله عني خیـر الجزاءالجامعیة التي أشرف علیهاتفضل بإعارتي بعض الرسائل 

الشیخ مازن كمال الذي فتح لي أبواب مكتبته الزاخرة لأبحـث فیهـا وأسـتفید مـن كما وأشكر

كنوزهـــا ، كمـــا وأشـــكر الـــدكتور ســـامي القنطقجـــي مـــن ســـوریا ، الـــذي تفضـــل بمســـاعدتي 

. وإرشادي إلى معلومات هامة ، وذلك عن طریق المراسلة

  

  

  

  

  مسرد المحتویات
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  .اللغة الإنجلیزیةالملخص ب

  الملخص

عقد الإجارة في من التطبیقات المعاصرة ل، الإجارة المنتهیة بالتملیكعقدالبحثموضوع هذا     

  . الفقه الإسلامي 

ن عقد  الإجارة في الفقه الإسلامي تناولت فیه أبرز معالم هذا العقد ، ـازاً عـإیجأوردت       

بحثت هذا العقد ،و حیاة الناس ، وتناولت فیه بعض أهم أحكام وبینت مشروعیته وأهمیته  لتسهیل

  .في مسألة حظر التصرفات العقدیة أو إباحتها كقاعدة أساسیة في الفقه الإسلامي

ما ، واستعرضت ممیزات هذا العقد فیتكلمت عن نشأة عقد الإجارة المنتهیة بالتملیكثم       

عقد الإجارة : قود شبهاً بالإجارة المنتهیة بالتملیك وهي یخص المشتري والبائع ، ثم بینت أقرب الع

  .عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك وعقد البیع بالتقسیط ، وبینت بعد ذلك موضوع 

هیة بالتملیك وناقشت تلك والقانونیین لعقد الإجارة المنتتعریفات الفقهاءوبعد ذلك ذكرت     

والقانونالإسلامیةتكییف هذا العقد في الشریعةنریفات ورجحت أحدها ، وفصلت الكلام عالتع

  . الوضعي 

بیان حقیقة عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك لثم تكلمت عن بعض المسائل الفقهیة التي تلزم     

ن الجمع ، فبحثت فیه مسألة نهي النبي صلى االله علیه وسلم عوحكمها في الشریعة الإسلامیة 

بین أكثر من عقد في عقد واحد ، وحكم الجمع توبینت المسألة ،بین بیعتین في بیعة ، فحقق

وبحثت أیضاًَ◌ آراء المذاهب الفقهیة الإسلامیة في جواز إضافة الشروط التقییدیة على العقود 

  . المختلفة ، واستعرضت ألآراء الفقهیة في مسألة حكم الوفاء بالوعد 



س

المنتهیة بالتملیك فجلیت ظروف بدایة  التعامل بهذا الواقع العملي لعقد الإجارة وأخیراً شرحت      

المالیة الإسلامیة  وتكلمت في آخر العقد و مدى انتشار استخدامه في المصارف و المؤسسات

عن الحكم الشرعي في هذا العقد فاستعرضت أراء المحرمین لهذا العقد وناقشتها ، هذا الفصل 

واز هذا العقد ها أیضا ، ورجحت في النهایة جواستعرضت آراء المجیزین لهذا العقد وناقشت

  بضوابطَ محددة

  

  

  



بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

وعلــى آلــه وصــحبهمحمــد رســول االله ،الحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا     

  : ، وبعد أجمعین

في طات الإنسان ، و في كافة جوانب حیاته ؛تمیزت شریعة الإسلام ، بشمولها ، لمجمل نشا    

في مجال وتهذیب النفس الإنسانیة ، ووحیة ، وفي التزكیةالعبادات التي تنظم أشواق الإنسان الر 

  .المعاملات المادیة بین أفراد الجنس الإنساني 

وارتقــى المســلمون فــي ظــل تلــك الشــریعة الربانیــة صــعداً فــي درجــات الحضــارة والمدنیــة ، حتــى     

ك الشــریعة بلغــوا فیهــا شــأواً عظیمــاً ، و ســادوا فــي ذلــك علــى جمیــع الأمــم ، بــل إن خصــائص تلــ

نعكســت علــى ســلوك عنــدما اأساســاً لبنــاء الأحكــام العملیــة الربانیــة مــن حیــث اعتبارهــا للأخــلاق  

باً بصفات المسلمین  ضارة والمدنیة ، دخل في الإسلام شعوباً بأجمعها إعجاالمسلمین أصحاب الح

  .الناس عملیاً إلى الإسلام دین االله الحق ، التي تدعو

التراجــع والتخلــف طــرداً مــع ابتعــادهم عــن أحكــام دیــنهم القــویم ، أخــذوا  فــيإلا أن المســلمین     

فـي ذلـك التراجـع للاسـتعمار الغربـي الـدور الأكبـر التخلـف غایـة بعیـده ، وكـانحتى بلغوا في ذلك 

دور ونر وا ینكـــكــانوأتباعــه المحلیـــین الــذین حرصـــوا علــى إضـــلال النــاس وصـــدهم عــن دیـــنهم ، ف

الناس ، فما سـادت العلمانیـة بـین م التعاملات الیومیة بین التي تنظشریعاتإصدار التالإسلام في

  .الإسلامیةالشریعة الحضارة التي كانوا أئمتها بتخلفاً عن ركبواازدادالمسلمین  إلا 

كمـــة شـــریعة الإســـلام لتكـــون حاعلـــى أن الصـــحوة الإســـلامیة الحاضـــرة ، والعمـــل علـــى إعـــادة     

، تفرض علـى المسـلمین أن یجـاروا ركـب التطـور الحضـاري ، ومـن ضـمنه لجوانب الحیاة المختلفة



بــد مــن توضــیح مـنهج الإســلام فــي شــتى جوانــب التطـور فــي أســالیب التعــاملات الاقتصـادیة ، فــلا

عـــن ، وتقـــدیم البـــدائل أیضـــاً للمشــاكل الاقتصـــادیةالتطــور الاقتصـــادي ، وتقـــدیم الحلـــول الشـــرعیة

، و لا شـك فـي أن  طـلاب العلـم الشـرعي هـم م ، وعلى رأسها الربا التعاملات التي یحرمها الإسلا

مــن تقــع علــیهم مســؤولیة اســتنباط  الأســالیب الاســتثماریة المقبولــة شــرعاً وتمییزهــا عــن الأســالیب 

  .الاستثماریة المرفوضة شرعاً 

  أسباب اختیاري لموضوع البحث 

ــاختــرت  موضــوع الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك ، والتــي        تصــادیین بالإجــارة عنهــا عنــد الاقرُ یعبَ

بنصــیحة  حثــي الــذي أتقــدم بــه للحصــول علــى درجــة الماجســتیر ، وذلــكالمالیــة لتكــون موضــوعاً لب

، وذلـك –جـزاهم االله خیـراً –مشورة أساتذتي في قسم الفقه والتشریع فـي جامعـة النجـاح الوطنیـة و 

  .لأهمیة الموضوع وجدته 

  أهمیة موضوع البحث

اسـتجلاء  ، لأنـه یسـاهم فـيأشعر أن اختیاري لهذا الموضوع من أعظم نعم االله عليما زلتو     

ن ضـمنه  عقـود المعاوضـات ، التـي تتصـف موقف الإسلام من التطـور الاقتصـادي ،  و الـذي مـ

بــالتغیر والتطــور كلمــا مــرَّ الــزمن ، وتتســم بزیــادة التعقیــد كلمــا زادت الحضــارة ، وتوضــیح الحكــم 

في الأنواع المستجدة من المعاملات الإقتصادیة یُظهِر مدى مرونة وسعة الفقه الإسلامي الشرعي 

  . المستمد من الشریعة الإسلامیة الغراء 

إلــى ذلــك فــإن هــذا الموضــوع یعــد مــن أحــدث الوســائل التمویلیــة الإســلامیة المســتخدمة فــي         

م التطبیقـات المعاصـرة  لعقـد الإجـارة فـي البنوك والمؤسسات المالیـة الإسـلامیة  ، و كـذلك فهـو أهـ



مجال الاستثمار بالوسائل الإسلامیة ، وقد حظي بانتشـار واسـع فـي مجـال التعـاملات الاقتصـادیة 

  . مما جعل بیان حكمه الشرعي مسألة مهمة 

  

  الجهود السابقة في هذا الموضوع     

یــة لإســلامي ، والدراســات المنهجفــي الاقتصــاد االمواضــیع الحدیثــةمــنیعــد هــذا الموضــوع       

قبــل عشــرة ســنوات صــدرت فــي الأردن المتكاملــة فیــه قلیلــة ، ولــم أطلــع فیــه إلا علــى دراســة واحــده

ســلیمان وارد معیــوف المســاعید ، وقــد: عقــد الإیجــار المنتهــي بالتملیــك ، وكاتبهــا : وهــي بعنــوان 

نـب الاقتصـادي ، ولا تتحـدث بحـث فـي الموضـوع مـن  الجاتركـز علـى الحصلت علیها ، فوجـدتها

فـي ذلـك التي توفرت للباحـث وذلك بإیراد الآراء الفقهیة عن الجانب الشرعي إلا كجزئیة  صغیرة ،

، علماً بأن كاتبها متخصـص فـي الاقتصـاد لا فـي حتى ذلك الوقت ، وهي قلیلة نسبیاً الخصوص 

  .الشریعة 

الشرعیان في هذا العقـد ، الحكم التكییف و هو الرئیس أما هذا البحث فبالإضافة إلى أن مداره     

  الأبحاث والدراسات التي اعتمد علیها حدیثة نسبیاً وصدرت في خمس السنوات الأخیرةفإن 

  

        منهجیة البحث

اعتمدت منهجیة تقـوم علـى تحلیـل عناصـر هـذا العقـد للتوصـل إلـى فهـم معالمـه الأساسـیة ،       

نشوء وتطـور هـذا ذلك ، وكذلك عرض لظروف وأسباب سلامي فيومحاولة تبیین موقف الفقه الإ

المســائل الفقهیــة التــي تلــزم فــي بیــان حكــم ذلــك وموقــف القــانون منــه ، واستعرضــت بعــضالعقــد ، 



العقــد ، ثــم استعرضــت أهــم الفتــاوى فــي هــذا العقــد وناقشــتها ورجحــت منهــا  الأقــرب إلــى الصــواب 

  .رأیتها ضروریة  للقول بصحة ذلك الرأي بحسب وجهة نظري ، وذلك بعد إضافة قیود 

واعتمــدت آراء فقهــاء المــذاهب الفقهیــة الأربعــة ، بالإضــافة إلــى رأي الظاهریــة ، عنــدما یكــون      

ضروریاً ، وعـزوت الأقـوال إلـى أصـحابها ، ووثقـت المراجـع  والمصـادر ، واهتممـت بعـزو الآیـات 

على إدراجها بالرسم القرآني ، وكذلك عزوت رص مع الحهاسور عها من إلى مواضالكریمة القرآنیة 

ویـــة الشـــریفة إلـــى مصـــادرها ، مـــع ذكـــر حكـــم العلمـــاء المختصـــین علیهـــا مـــن حیـــث الأحادیـــث النب

  .الصحة والضعف ، إن لم تكن  واردة في أحد الصحیحین 

؛ فبالإضـافة إلـى تشـعب الموضـوع وعلاقتـه الوثیقـة فـي هـذا البحـثوقد عانیـت صـعوبات        

بعلمي القانون والاقتصاد ، فإن الخلاف فیه كبیر ، والآراء حوله متباینة ، إلا أن الصعوبة الأكبر 

تتمثل في ندرة المصادر التـي تتحـدث عـن هـذا الموضـوع ، فلـم أجـد فـي فلسـطین مصـادر تتحـدث 

بضــع صــفحات  ولــم أجــد ضــالتي مــن المصــادر إلا ة كتــب حدیثــة فــي عــن الموضــوع ، إلا بضــع

الوسائل التقنیة الحدیثة ؛ فاستخدمت الانترنـت لاستقصـاء  المعلومـات حـول الموضـوع ، باستخدام

عـــض المعلومـــات عـــن اللغـــة فبحثـــت كثیـــراً وســـألت فقهـــاء وأســـاتذة فـــي المحاســـبة ، بـــل وترجمـــت ب

، وأیضــاً -كملخــص عــن هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة الإســلامیة -الإنجلیزیــة 

  .ع مهم من بنك دبي الإسلامي حصلت على مرج

ج البحــث فــي استخلصــت نتــائ، ثــم  أمــا عــن محتــوى البحــث ، فهــو یتكــون مــن خمســة فصــول    

نقــاط ضــمنتها الخاتمــة ، واستعرضــت بعــد ذلــك التوصــیات التــي توصــلت إلــى أهمیتهــا مــن خــلال 

م المراجـع إلـى تقسـی: لمراجـع ، واعتمـدت فیـه مسـرد ا:  أربعـة مسـارد بعـد ذلـكو أوردتالبحـث ،

ومسـرد الآیـات القرانیـة ، أوردت فیـه موضوعاتها الرئیسة مع ترتیبها هجائیاً بحسب اسـم المؤلـف ،



الآیات التي استشهدت بها في تضاعیف البحث ورتبته بحسب ترتیب سور القرآن الكریم ، ومسرداً 

ث ، ومصــادرها ، للأحادیــث النبویــة الشــریفة التــي ذكــرت فــي البحــث وذكــرت فیــه أطــراف الأحادیــ

والصفحات التي وردت فیها ، ثم وضعت مسرداً للأعلام الذین ترجمت لهـم ، ورتبتـه بحسـب أرقـام 

  .  الصفحات التي فیها تراجم أولئك الأعلام ، ومسرداً لمحتویات البحث 

ضــمنته النصــوص الكاملــة لــبعض الفتــاوى الفقهیــة وأوردت بعــد ذلــك ثلاثــة ملاحــق ، الأول     

ه صوراً عن عقدین من عقود الإجـارة تنوالثاني  ضمَّ ،رة في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیكالمعاص

ن المعیـــار المحاســـبي لعقـــد الإجـــارة المنتهیـــة ـخصاً عــــثالث ضـــمنته ملــــالمنتهیـــة بالتملیـــك ، ، والـــ

  .، وبعض المعلومات المهمة عن ذلك المعیاربالتملیك 

  .البحث ، باللغة الإنجلیزیة وأوردت أخیراً ملخصاً عن هذا     

، ، فإن أحسنت فمن االله وحده ، وإن أسأت فمن نفسي ومن الشیطانلوبعد فهذا جهد المق      

  . والحمد الله في كل حین وعلى أي حال

  

  

  



  الفصل الأول

  

  مفهوم عقد الإجارة 

  د الحظر أم الإباحةو والأصل في العق
  
  

  الإجارةمفهوم عقد : المبحث الأول 

  .تعریف عقد الإجارة لغة وشرعاً : المطلب الأول 

  .مشروعیة عقد الإجارة : المطلب الثاني 

  .أركان عقد الإجارة : المطلب الثالث 

  

  بعض أحكام عقد الإجارة: حث الثاني بالم

  .من حیث اللزوم وعدمه الإجارة: المطلب الأول    

.والتعلیق ةالإضافمن حیث الإجارة: المطلب الثاني    

.الإجارةمحل عقد : المطلب الثالث    

  .مقتضى عقد الإجارة : المطلب الرابع    

  .المؤجر التزامات: الفرع الأول    

  .المستأجر التزامات: فرع الثاني لا   

  

  صل في العقود الحظر أم الإباحة ؟الأ: المبحث الثالث

  .العقد لغة وشرعاً : المطب الأول 

  .الحظر لغة وشرعاً : ثاني المطلب ال

  .الإباحة لغة وشرعاً : المطلب الثالث 

  .موقف الشریعة فیما یخص التعامل العقدي : المطلب الرابع 

  .باحة في العقود الموازنة بین الحظر والإ: الخامس المطلب 



  

  المبحث الأول

  مفهوم عقد الإجارة

  

  المطلب الأول

  تعریف الإجارة لغة وشرعاً 

  : ارة لغة الإج    

بضـم الهمــزة وفتحهــا : ، وهــي مثلثــة أي ١هـي اســم للأجـرة أو مــا أعطیــت مـن أجــر فــي عمـل      

مصـدر أجـره یَـأجره ، وهي بكسر الهمـزة٢وكسرها ، التثلیث مسموع ولكن الكسر الأشهر والأفصح 

  . أَجراً 

       :الإجارة شرعاً 

بعــة عــدة تعریفــات ، وهــي بالجملــة متشــابهة للإجــارة فــي كــل مــذهب مــن المــذاهب الفقهیــة الأر      

إلى حـد مـا ، لـذا سـأذكر فـي كـل مـذهب تعریفـا واحـداً للإجـارة ثـم أعلـق علیـه لأخلـص إلـى تـرجیح 

  . تعریفٍ من بین تلك التعریفات یجمع عناصر الإجارة ویخرج ما لیس منها 

                                               
، ٥: ، صــفحة ١: ، جــزء لســان العــربابــن منظــور ، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ، لســان اللســان تهــذیب ١

. م ١١٩٩٣مج بیروت دار الكتب العلمیة ، ط ٢م ، أجر ، باب الألف فصل الجی: مادة 
بـاب الـراء ، فصـل ٢٥: ، صـفحة ١٠: ، جـزء تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسالزبیدي ، محمد مرتضى الحسیني ، ٢

  . عبد الستار أحمد فراج بالاشتراك مع آخرین ، دون رقم طبعة أو تاریخ أو مكان نشر : مج ، تحقیق ٢٦. الهمزة 



  : في المذهب الحنفي : أولاً 

  .٢" عقد على منفعة بعوض : " نها الإجارة بأ١عرَّف الإمام السرخسي      

، وأنـه لا یحتـرز مـن قیـد المنفعـة ولا العـوض بالمعلومیـةویؤخذ علـى هـذا التعریـف أنـه لـم ی       

  . المنفعة التافهة أو المحرمة 

:في المذهب المالكي : ثانیاً 

معاوضــة علــى عقــد : " الإجــارة بأنهــا ٣البركــات أحمــد بــن محمــد الــدردیرعــرَّف العلامــة أبــو     

.٤" تملك منفعة بعوض 

ویتجــه إلــى هــذا التعریــف مــن النقــد مــا اتجــه إلــى تعریــف الإمــام السرخســي ســالف الــذكر ،        

لا ضـرورة لهـا لوجـود الـنص علـى أن " عقـد " بعـد كلمـة " معاوضـة " بالإضافة إلى أن ذكر كلمة 

  . تملك المنفعة هو بعوض ، وهذا یجعل في التعریف تكراراً 

                                               
بلـدة فـي خراسـان ، یلقـب بشـمس الأئمـة ، كـان إمامـاً فـي ) سـرخس ( سرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، مـن أهـل ال١

فقــه الحنفیــة ، علامــة حجــة متكلمــاً أصــولیاً مجتهــداً فــي المســائل ، أخــذ عــن الحلــواني وغیــره ،  ســجن فــي جــب بســبب نصــحه 

  -هجریــة –٤٨٣: " فــي الســجن أملاهــا مــن حفظــه ، تــوفي ســنة لــبعض الأمــراء ، وأملــى كثیــراً مــن كتبــه علــى أصــحابه وهــو

شـرح السـیر الكبیـر " و " فـي أصـول الفقـه " الأصـول " في شرح كتب ظاهر الروایة في الفقه ، و " المبسوط : " من تصانیفه 

ال والنســاء مــن الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــ،الزركلــي ، خیــر الــدین الزركلــي: أنظــر . للإمــام محمــد بــن الحســن " 

. دار العلـم للملایـین : ، الطبعة السادسة ، بیروت      ٢: ، صفحة ٦: مج ، الجزء ٨، العرب والمستعربین والمستشرقین 

.   م ١٩٨٤
، الطبعـة الثالثـة، -جـزء ٣٠–مـج ١٥، ٧٤: ، صـفحة ١٥: جـزء كتـاب المبسـوط السرخسي ، محمد بـن أبـي سـهل ، ٢

.م ١٩٧٨.دار المعرفة: بیروت 

) بمصــر ( العــدوي ، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ، أبــو البركــات الشــهیر بالــدردیر ، مــن فقهــاء المالكیــة ، ولــد فــي بنــي عــدي ٣

أقرب المسالك لمذهب الإمـام مالـك ، مـنح القـدیر ، تحفـة : ، من كتبه -هجریة -١٢٠١–وتعلم بالأزهر ، وتوفي بالقاهرة 

الأعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب الزركلـــي ، خیـــر الـــدین ،: ظـــر أن. الأخـــوان فـــي علـــم البیـــان 

. دار العلــم للملایــین : مــج ، الطبعــة السادســة ، بیــروت ٨، ٢٤٤: ، صــفحة ١: ، ، الجــزء والمســتعربین والمستشــرقین 

  .   م ١٩٨٤
: مـج ، تحقیـق ٢،    ٦: ، صفحة ٤: ، جزء الكالشرح الصغیر على أقرب المسالدردیر ، أحمد بن محمد بن أحمد  ، ٤

  .دون رقم طبعة –م١٩٧٤. دار المعارف : مصطفى كمال وصفي ،  مصر . د



: في المذهب الشافعي : الثاً ث

عقـــد علـــى منفعـــة مقصـــودة : " الإجـــارة بأنهـــا ١عـــرَّف الإمـــام محمـــد بـــن الخطیـــب الشـــربیني       

.٢" معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم 

  . بعد قلیلالتعریفات ح بین هذهرجأن یإلى على هذا التعریفتعلیقهلباحثویؤخر ا     

  

  : هب الحنبلي في المذ: رابعاً 

بــذل عــوض معلــوم فــي منفعــة معلومــة مــن عــین : " الإجــارة بأنهــا ٣عــرَّف الامــام المــرداوي       

    ٤"معینة أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم 

لشـم تفاحـة مـثلاً ، ولا كالاسـتئجارویؤخذ على هذا التعریف أنه لا یحتـرز مـن المنفعـة التافهـة     

  . عة المحرمة كالإجارة لسقي الخمر أو نقله یحترز كذلك من المنف

  

  

                                               
الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي : " الشــربیني ، محمــد بــن أحمــد ، فقیــه شــافعي ، مفســر لغــوي مــن أهــل القــاهرة ، مــن تصــانیفه ١

الزركلـي ، خیـر الـدین ، الأعـلام . هــ٩٧٧كلاهما في الفقه ، تـوفي سـنة " نهاج مغني المحتاج في شرح ألفاظ الم" و " شجاع 

.٢٣٤: ، صفحة ٦: ، جزء 

                                                                                                                                                                                                                                   
مــج ، ٤. ٤٢٧: ، صــفحة ٢، جــزء مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاجالشـربیني ، محمــد بــن الخطیــب ، ٢

  .  م ١٩٩٧. دار المعرفة : بیروت . محمد خلیل عیتاني ، الطبعة الأولى : تحقیق 
إحـدى قـرى مدینـة نـابلس فـي فلسـطین  ) مَـرْدا ( ، علاء الدین علـي بـن سـلیمان بـن أحمـد بـن محمـد ، ، نسـبة إلـى المرداوي ٣

شیخ المذهب الحنبلـي حـاز رئاسـة المـذهب مـدة ، ولـد بمـردا ونشـأ بهـا ثـم انتقـل إلـى دمشـق وتعلـم بهـا ، وانتقـل إلـى القـاهرة ثـم 

الســخاوي ، محمــد بــن عبــد الــرحمن ، . ثمانیــة مجلــدات " مــن الخــلاف الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح: " مكــة ، مــن مصــنفاته 

.دار مكتبة الحیاة : ، بیروت ٢٢٦–٢٢٥: ، صفحة ٥: ، جزء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن المرداوي ، علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد ، ٤

. دار الكتـب العلمیـة : بیـروت . محمـد حسـن إسـماعیل ، الطبعـة الأولـى : مـج ـ تحقیـق ١٢. ٣: ، صـفحة ٦، جزء حنبل 

.  م ١٩٩٧



  التعریف الراجح

عقـد علــى : " یـرجح الباحـث تعریـف الإمـام محمــد بـن الخطیـب الشـربیني ســالف الـذكر ، وهـو        

  . ١" منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم 

صفه بأنه جامع لكل عناصر الإجارة مانع فهذا التعریف هو أدق التعاریف وأشملها ویمكن و          

  . لغیرها من دخول التعریف 

  :شرح التعریف وتحلیله 

  .٢ارتباط إیجاب بقبول على وجه مشروع یظهر أثره في محله ) : عقد ( 

  .٣لإخراج العقد على العین ، فالعقد علیها بیع أو هبة ) : على منفعة ( 

  .٤تئجار تفاحة لشمها لإخراج المنافع التافهة كاس) : مقصودة ( 

لإخراج المنفعة المجهولة حیث لا تصح الإجارة علیها لوجود الغرر ، وبهذا القید تخرج ) : معلومة ( 

  .٥المضاربة والجعالة على عمل مجهول 

  . لإخراج المنافع غیر القابلة للبذل كمنفعة البضع ) قابلة للبذل ( 

  . على الغناء المحرم أو حمل الخمر ةكالإجار حرمة لإخراج الإجارة على المنافع الم) الاباحة ( 

  . ٦لإخراج هبة المنافع والوصیة بها وإعارتها ) : بعوض ( 

  

                                               
  .٤٢٧: ، صفحة ٢، جزء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني ، محمد بن الخطیب ، ١

دار الفكـر للطباعـة : دمشق . الطبعة التاسعة . ٢٩١: ، صفحة ١: ء جز المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٢

.م ١٩٦٨. والنشر والتوزیع 
ــار شــرح تنــویر الأبصــارابــن عابــدین ، محمــد أمــین ، ٣ ، ٦: جــزء . حاشــیة ابــن عابــدین رد المحتــار علــى الــدر المخت

  . ١٩٦٦. البابي الحلبي وأولاده شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : مج ، الطبعة الثانیة ، مصر ٨، ٤: صفحة 
  .المرجع السابق ٤

المرجع السابق ٥
  . ٤٣٨: ، صفحة ٣، جزء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني ، ٦



  المطلب الثاني

  أدلة مشروعیة الإجارة

والسـنة اسـتدلوا علـى ذلـك بأدلـة مـن القـرآن الكـریم؛ و ١الإجارة مشروعة عند جمـاهیر العلمـاء       

  : لمعقول النبویة المطهرة والإجماع وا

  : من القرآن الكریم : أولأ 

  .٢}فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {: قوله تعالى * 

دون عقـــد ســـابق والإرضـــاعبإیتـــاء الأجــرة علـــى الإرضـــاع ، فالآیــة الكریمـــة تتضـــمن الأمـــر      

–اع ، وإذا جـازت علیـه لا یوجب أجـراً فـدل ذلـك علـى جـواز عقـد الإجـارة علـى الرضـاً یعتبر تبرع

  . ٣، جازت على مثله -على ما فیه من جهالة مقدار اللبن ومقدار ما یشرب منه الصبي 

ـــآ آتَیْـــتُم {: وقولـــه تعـــالى *  ـــیْكُمْ إِذَا سَـــلَّمْتُم مَّ ـــمْ فَـــلاَ جُنَـــاحَ عَلَ وَإِنْ أَرَدتُّـــمْ أَن تَسْتَرْضِـــعُواْ أَوْلاَدَكُ

  . ٤}بِالْمَعْرُوفِ 

ه الدلالة من الآیة واضح ؛ إذ نفى االله سبحانه الجناح والمآخذة عن الـذي یسترضـع ولـده ووج     

  .بالأجرة فدل ذلك على جواز الإجارة 

                                               
بدایــة المجتهــد ونهایــة ابــن رشــد ، محمــد بــن أحمــد القرطبــي ، . ٧٤: ، صــفحة ١٥: جــزء كتــاب المبســوط السرخســي ، ١

: الطبعــة الأولــى . مــج ٦: علــي محمــد معــوض و عــادل أحمــد عبــد الموجــود : تحقیــق . ١٢٧: ، ص ٥، جــزء المقتصــد

–العزیـــز شـــرح الـــوجیز الرافعـــي ، عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد القزوینـــي الشـــافعي ، . م ١٩٩٦. دار الكتـــب العلمیـــة : بیـــروت 

علي محمد معوض و عـادل أحمـد عبـد الموجـود : مج ، تحقیق ١٣. ٨٠: ، صفحة ٦: جزء   -المعروف بالشرح الكبیر 

المغنـي علـى مختصـر ابـن قدامـة ، عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد ، . م ١٩٩٧دار الكتب العلمیـة : ، الطبعة الأولى ، بیروت 

دار : عبد السلام محمـد علـي شـاهین ، الطبعـة الأولـى ، بیـروت : مج ، تحقیق ٩،   ٢٦١: ، صفحة ٥: ، جزء الخرقي  

.م  ١٩٩٤تب العلمیة ، الك
  . ٦: سورة الطلاق ، آیة رقم ٢
محمـود مطرجـي . د: مجلـد ، تحقیـق ٢٢، ٢٠٢، صـفحة ٩، جـزء الحاوي الكبیرالماوردي ، علي بن محمد بن حبیـب ، ٣

.-دون رقم طبعة –م ١٩٩٤دار الفكر ، : ،  بیروت 
  .٢٣٣: سورة البقرة ، آیة رقم ٤



  

  . ١}لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیčا{وقوله تعالى * 

غالهم أي لیستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ویستخدموهم فـي مهـنهم ویسـخروهم فـي أشـ       

  . ٢حتى یتعایشوا ، وهذا معنى الإجارة 

  

٢٦قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الأَْمِـینُ ٢٥{: وقوله تعالى * 

مَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَ 

الِحِینَ    . ٣}٢٧عِندِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّ

  

ـانه وتعالى أن نبیاً من أنبیائـه أفذكر االله سبح     ملـك بهـا بضـع امـرأة ، ةر نفسـه حججـاً مسـماجَّ

لال بهذه الآیة صحیح عند القائلین بـأن شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا دوالاست. ٤الإجارة فدل على جواز 

  . ٥ما لم ینسخ 

  

  

  

                                               
  .٣٢: قم سورة الزخرف ، آیة ر ١
، ٩: ، مجلـــد ٢٥جــزء روح المعـــاني فـــي تفســـیر القــرآن الكـــریم والســـبع المثـــانيالألوســي ، الســید محمـــود البغــدادي ، ٢

.م ١٩٨٧دار الفكر : مج، بیروت ١٠. ٧٨: صفحة 
  .٢٧–٢٦: سورة القصص ، آیة رقم ٣
  .٢٠٢صفحة ،٩، جزء الحاوي الكبیرالماوردي ، علي بن محمد بن حبیب ، ٤
دار الفكـــر : ، الطبعــة الثانیـــة ، بیـــروت ٧٣٠، صـــفحة ٤، جـــزء الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــهوهبـــة الزحیلـــي ، . الزحیلــي ، د٥

. م ١٩٨٥



  :من السنة المطهرة : ثانیاً 

واســتأجر النبــي صــلى االله : " البخــاري عــن أم المــؤمنین عائشــة رضــي االله عنهــا الإمــامأخــرج * 

الخریـت –عبـد بـن عَـدِي هادیـاً خریتـاً علیه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الـدیل ، ثـم مـن بنـي

  .١" ... -الماهر في الهدایة 

هـذا الحـدیث ؛ أن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قـد فعـل الإجـارة كمـا هـو بالاحتجاجوجه و        

الجــــواز بفعـــل الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم ظـــاهر مـــن الحـــدیث ، وأدنـــى درجـــات الاســـتدلال

  . ٢والمشروعیة 

  

خــاري عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنــه وأخــرج الب* 

ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة ومن كنت خصمه خصـمته ، رجـل بـاع حـراً فأكـل ثمنـه ، " : قال 

  .٣" ورجل استأجر أجیراً فاستوفى منه ولم یوفه أجره ، ورجل أعطى بصفقة یمینه ثم غدر

من یسـتأجر الأجیـر ولا یعطیـه أن االله عز وجل توعد أشد الوعید: لحدیث ووجه الدلالة من ا     

  . ، وهذا  یستلزم مشروعیة الإجارة أجره

  

  

                                               
، كتــاب الإجــارة ، بــاب اســئجار المشــركین عنــد الضــرورة ، مطبــوع مــع صــحیح البخــاريالبخــاري ، محمــد بــن اســماعیل ، ١

. ٥٠٥: ، صـفحة ٤مـج ، جـزء ١٣، فتح الباري شـرح صـحیح البخـاريد بن علي بن حجر ، العسقلاني ، أحم: " كتاب 

  . م ١٩٩٩دار المنار للطباعة والنشر والتوزیع ، : القاهرة . الطبعة الأولى 
: ، تحقیـق ٦٠-٥٩: ، صـفحة إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصـولالشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ٢

.م ١٩٩٤. دار الكتب العلمیة : بیروت . الطبعة الأولى . عبد السلام أحمد 
العسـقلاني : " مطبـوع مـع كتـاب . ، كتاب البیوع ، باب إثم من بـاع حـراً  صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن إسماعیل ، ٣

ــاري شــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر ،  ، ٤: بــاع حــراً ، جــزء إثــم مــن: ،  كتــاب البیــوع ، بــاب فــتح الب

  .٤٧٧: صفحة 



  : ثالثاً الإجماع 

  .١فقد أجمعت الأمة على العمل بالإجارة منذ عصر الصحابة وحتى الآن            

: من المعقول : رابعاً 

مــن اً حاجــة عامــة منتشــرة تبلــغ مبلــغ الضــرورة ، لأن كثیــر ن الحاجــة ماســة للإجــارة وهــيإ       

الناس تتوقف مصالحهم الأساسیة من المسكن والمركب وغیرها علـى الإجـارة ، فـالكثیر مـن النـاس 

لا یملكون مسكناً یؤویهم یكون لهم ملـك عـین ، ولكـنهم یسـتطیعون اسـتئجار مسـكن ، والكثیـر مـن 

ل الســیارات لیصــلوا فیهـــا إلــى أمــاكن عملهــم ، فیســـتقلون النــاس لا یملكــون ثمــن وســائط النقـــل مثــ

  . مركبات الأجرة إلى وجهاتهم 

ولا یخفــى أن هــذه حاجــات عامــة بــل وضــروریة ، ولــو قیــل بعــدم جــواز الإجــارة فیهــا للحــق      

وفــاتتهم مصــالح عظیمــة وأصــابهم الحــرج ، وشــریعة الإســلام إنمــا جــاءت بــذلك ضــرر فــادحالنـاسَ 

رة نظـراً لحاجـة ودرء المفاسد لا العكس ، وقد صرح كثیـر مـن الفقهـاء بجـواز الإجـابجلب المصالح 

هــا جــوزت ن، وإن یكــن الأصــل فیهــا عــدم الجــواز لأنهــا مــن بیــع المعــدوم لك٢النــاس ومصــالحهم 

  .  استحساناً لحاجة الناس على خلاف أصل القیاس 

  

                                               
الشـــرح الصـــغیر علـــى أقـــرب الـــدردیر ،  أحمـــد بـــن محمـــد  ، . ٧٤: ، صـــفحة ١٥: جـــزء كتـــاب المبســـوط السرخســـي ، ١

نهایة المحتاج إلى شرح المنهـاج فـي الفقـه علـى الرملي ، محمد بن أحمد بن حمـزة ،   ٦: ، صفحة ٤: ، جزء   المسالك

–١٩٦٧مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي : مــج ، مصــر ٢٦٣،٨: ، صــفحة ٥: ، جــزء عيمــذهب الإمــام الشــاف

  . ٢٦١: ، صفحة ٥: ، جزء المغني على مختصر الخرقي  ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، . الطبعة الأخیرة
٧مــج فــي ٥" ، ١٧٤: صــفحة ،٤: ، جــزء بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائعالكاســاني ، عــلاء الــدین بــن مســعود ، ٢

الإقنـاع فـي حـل ألفـاظ الشربیني ، محمـد بـن الخطیـب ، . * م ١٩٨٦. دار الكتب العلمیة : بیروت . الطبعة الثانیة " أجزاء 

دون رقـم طبعـة أو مكـان أو تـاریخ –مـج  دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع ٢. ١٤: ، صـفحة ٢: ، جزء أبي شجاع

ــج ٣، ، ٣٥٠: ، صــــفحة ٢: ، جــــزء شــــرح منتهــــى الإراداتبهــــوتي ، منصــــور بــــن یــــونس بــــن إدریــــس ، ال. * -نشــــر  مــ

  .  م ١٩٨٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، : بیروت 



  المطلب الثالث

  أركان عقد الإجارة

: ١لحنفي في المذهب ا: أولاً    

الصــیغة ، : و بتعبیــر آخــر الإیجــاب والقبــول ، أ: هــو اً واحــداً كنــیــرى الســادة الحنفیــة أن للإجــارة ر 

ویــرى الحنفیــة أن العاقــدین والمعقــود علیــه والأجــرة مــن مقومــات عقــد الإجــارة ولوازمــه ولــیس مــن 

  . أركانه 

  :-٤والحنابلة ٣والمالكیة ٢الشافعیة –عند الجمهور : ثانیاً 

  : یرى جمهور الفقهاء أن لعقد الإجارة أربعة أركان ، وهي         

  . المستأجر .١

.الأجیر .٢

. محل الإجارة –أو المنفعة –العین .٣

  . الأجرة .٤

مــن یجمــع المســتأجر والأجیــر فــي ركــن ویجــدر التنویــه إلــى أن مــن الســادة المالكیــة       

البركـات أحمـد الـدردیر أبو: منهم ف الصیغة كركن رابع ، و ن ، ویضیواحد یسمیه العاقدی

                                               
ــب الشــرائعالكاســاني ، عــلاء الــدین بــن مســعود ، ١ ابــن عابــدین ، . ١٧٢: ، صــفحة ٤: ، جــزء بــدائع الصــنائع فــي ترتی

  .٥: ، صفحة ٦: جزء . یة ابن عابدینحاشمحمد أمین ، 
العزیــز شــرح الرافعــي ، عبــد الكــریم بــن محمــد ، . ٢٠٥، صــفحة ٩، جــزء الحــاوي الكبیــرالمــاوردي ، علــي بــن محمــد ، ٢

.٨٢: ، صفحة ٦: جزء   -المعروف بالشرح الكبیر –الوجیز 
محمـد حجـي الطبعـة . د: مـج ، تحقیـق ١٤،   ٣٩٦–٣٧٢: ، صـفحة ٥: ، جـزء الذخیرة القرافي ، أحمد بن ادریـس ، ٣

. م ١٩٩٤دار الغرب الإسلامي . الأولى 
ـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاعالبهـــوتي ، منصـــور بـــن یـــونس ، ٤ هـــلال : مـــج ، تحقیـــق ٦، :   ، صـــفحة ٣: ، جـــزء كشـــاف القن

  .  .طبعة دون رقم١٩٨٢. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : مصیلحي مصطفى هلال ، بیروت 



محمــد بــن عبــد االله الخرشــي : ، ومــنهم مــن عــدها خمســة أركــان بإضــافة الصــیغة مثــل ١

  .   منصور بن یونس البهوتي من الحنابلة : وكذلك فعل .٢

؛ لأن الصیغة أمر قریب مفروغ منـه لأي عقـد اً إلا أن الباحث لا یرى في ذلك فرق       

ة ما دل على الرضا ، وهذا قد یحصل غالباً بعبارات من الكلام ، وقد ، لأن حقیقة الصیغ

دون لفـظ أو تواضـع العاقـدان ویتفقـان بالمعاطـاةتدل على الرضا الإشارة المفهومة ، وقـد ی

  .یب الجمهور المشار إلیه سالفاً إشارة ، ولذلك فإن الباحث یرجح ترت

ر في تعداد أركان الإجـارة ؛ فالصـحیح لخلاف بین الحنفیة والجمهو أما فیما یخص ا      

أنـه خـلاف لفظـي لا ثمـرة لـه لأن السـادة الحنفیـة وإن اكتفـوا بـذكر الإیجـاب والقبـول كــركن 

وحید للإجارة ، إلا أنهم یرون أن العاقدین والمعقود علیه أطراف للعقد ومـن مقوماتـه ، ولا 

  .  لاف قیام للعقد إلا باجتماع ذلك كله ، وعلیه فلا أثر لذلك الخ

  

  

  

  

  

  

                                               
.  ٨: ، صفحة ٤: ، جزء الشرح الصغیر على أقرب المسالكالدردیر ، أحمد بن محمد ، ١
٨–مــج ٤، ٣: ، صــفحة ٧: ، جــزء الخرشــي علــى مختصــر ســیدي خلیــلالخرشــي ، محمــد بــن عبــد االله بــن علــي ، ٢

. -دون تاریخ نشر أو رقم طبعة –دار صادر : بیروت   -أجزاء 



  المبحث الثاني      

  بعض أحكام عقد الإجارة

  

  . الإجارة من حیث اللزوم وعدمه : المطلب الأول    

. الإجارة من حیث الإضافة والتعلیق : المطلب الثاني    

. محل عقد الإجارة : المطلب الثالث    

  . مقتضى عقد الإجارة : المطلب الرابع    

  . المؤجر لتزاماتا: الفرع الأول    

. المستأجر التزامات: الفرع الثاني    

  الأولالمطلب

  الإجارة من حیث اللزوم وعدمه

  

، ٣، والحنابلــة ٢، والشــافعیة ١الأصــل فــي عقــد الإجــارة عنــد جمهــور الفقهــاء ، مــن المالكیــة        

ع اسـتیفاء المنفعـة أو أنها عقد لازم لا یفسخ إلا بما تفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور عیـب یمنـ

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـواْ أَوْفـُواْ {:ذلك بقوله تعـالى واستدلوا على . ستیفاء المنفعة كلها ذهاب محل ا

أما الأعذار التي یمكن الاستنابة فیها ولا . لأنه عقد على معاوضة فلم ینفسخ كالبیع و ،٤}بِالْعُقُودِ 

                                               
  . ١٥٠: ، ص ٥، جزء بدایة المجتهد ونهایة المقتصدرشد ، محمد بن أحمد ، ابن . ١
  .٤٥٦: ، صفحة ٢، جزء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني ، محمد بن الخطیب ، ٢
  . ٢٧٠: ، صفحة ٥: ، جزء المغني على مختصر الخرقي  ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، . ٣
.١: ورة المائدة ، آیة رقم س٤



سـتأجر مـن  او مـرضأعام ،حماملقود ر الحصول على و كتعذفي المعقود علیه ، تتضمن خللاً 

  .  ١استأجر أرضاً زراعیة فهلك الزرع ، فلا تنفسخ الإجارة بذلك إذاأو،لسفردابة

، فهــم كــذلك یــرون أن عقــد الإجــارة عقــد لازم ، إلا أنــه یجــوز عنـــدهم ٢أمــا الســادة الحنفیــة       

جــوِّزت استحســاناً لحاجــة النــاس ودفــع الضــرر عــنهم ، فســخه للعــذر ، ویوجهــون ذلــك بــأن الإجــارة 

فــإذا كــان فــي التزامهــا ضــرر بطلــت وفقــاً للقیــاس ، ومــن هــذه الأعــذار التــي تلحــق بالعاقــد الضــرر 

وتجیز فسخ العقد ؛ كمن استأجر دابة للسفر ثـم عـدل عـن ذلـك ، أو كمـن أجـر داره ثـم لحقـه دیـن 

  .عذار تجیز الفسخ عند الحنفیة أویوفیه ، فهذهلداریحبس منه إن لم یبع ا

  

  الثانيالمطلب

  الإجارة من حیث الإضافة والتعلیق

ضـم اسـم إلـى اسـم علـى من الفعل ضَیَفَ ، بمعنى أسند ومال ، ویقصد به : ٣ضافة لغة الإ    

یفید تعریفاً أو تخصیصـاً ، ویقصـد بإضـافة الحكـم إلـى الـزمن المسـتقبل إرجـاء أثـر التصـرف وجه 

تأخیر الحكم المُسببْ إلى وجـود الوقـت المعـین " ن المستقبل الذي حدده المتصرف أو هو إلى الزم

 "٤.  

  

                                               
.٤٥٦: ، صفحة ٢، جزء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني ، ١
  .٢: ، صفحة ١٦: جزء المبسوط السرخسي ،. ٢٠١: ، صفحة ٤: ، جزء بدائع الصنائعالكاساني ، ٢

دار المعرفــة : ضــیف ، بیــروت :  ب الضــاد ، مــادة ، كتــا٢٧٣:  الزمخشــري ، محمــود بــن عمــر ، أســاس البلاغــة ، ص ٣

    .م ١٩٧٩
مطبعـــة مصـــطفى البـــابي : مـــج  مصـــر ٤، ١٢٩: ، صـــفحة ١: ، جـــزء تیســـیر التحریـــرأمیـــر بادشـــاة ، محمـــد أمـــین ، ٤

  .  -دون رقم طبعة -هـ ١٣٥٠الحلبي وأولاده ، 



علــى جــواز إضــافة ٣والحنابلــة ٢المالكیــة و ١لإجــارة اتفــق الفقهــاء مــن الحنفیــة فیمــا یخــص ا    

شـهر أجرتـك هـذه الـدار غـداً أو مـن رأس : ومثالـه أن یقـول المـؤجر الإجارة إلى الزمن المستقبل ،

  . كذا 

ویوجه الجمهور تجویزهم لإضافة الإجارة إلى زمن مستقبلي ومنعهم ذلك في البیع أن ذلك         

للضرورة ؛ لأن المنفعة حال وجودها لا یمكن إنشاء العقد علیها فدعت الضـرورة إلـى الإضـافة ولا 

  .٤تملة البقاء ضرورة في حالة بیع العین لإمكان إیقاع العقد علیها بعد وجودها لكونها مح

محــددة، فیفرقــون فــي جــواز الإضــافة بــین الإجــارة الــواردة علــى عــین٥أمــا الســادة الشــافعیة      

وبین الإجارة الواردة على ما ثبت في الذمـة ، فیقولـون بجـواز إضـافة الإجـارة  الـواردة علـى مـا فـي 

اســاً لهــا علــى البیــع حیــث قی  -المعینــة –المحــددة الذمــة وعــدم جوازهــا فــي الإجــارة علــى الأعیــان 

  . اتفق الفقهاء على عدم جواز إضافته إلى الزمن المستقبل 

: علق الشيء بالشـيء ومنـه وعلیـه تعلیقـاً : مصدر علَّق ، یقال : و في اللغة ـهـف:أما التعلیق   

  . ٦ناطه به 

  

: أما في الاصطلاح    

                                               
  . ٢٠٣: ، صفحة ٤: ، جزء بدائع الصنائع فيالكاساني، ١

، وینقل ابن رشد أن الإمام مالك یجوز إضافة عقد الإجارة فیمـا إذا حـدد ١٤٥: ، ص ٥، جزء بدایة المجتهدرشد ، ابن٢

اسـتأجرت منـك هـذه الـدار سـنة بكـذا أو شـهراً بكـذا ، ولا یـذكر أول ذلـك الشـهر ، : العاقد الزمان ولم یحدد أولـه مثـل أن یقـول 

  .نفس المرجع والجزء والصفحة . ة المدة من وقت عقد الإجارة فیجوز ذلك عند الإمام مالك وتكون بدای
  .٢٦٣: ، صفحة ٥: ، جزء المغني  ابن قدامة ، ٣
.٢٠٣: ، صفحة ٤: ، جزء بدائع الصنائعالكاساني ، ٤

ــيقلیــوبي وعمیــرة ، شــهاب الــدین القلیــوبي والشــیخ عمیــرة  ، ٥ ــرة علــى شــرح جــلال الــدین المحل علــى حاشــیتا قلیــوبي وعمی

دون رقــم طبعــة أو –. مطبعــة دار إحیــاء الكتــب العربیــة : مــج ، مصــر ٤، ٧١: ، صــفحة ٣: ، جــزء منهــاج الطــالبین

  .-تاریخ نشر 
. علق ، باب العین فصل اللام :، مادة ٢١٥: ، صفحة ٢: ، جزء لسان العربابن منظور ، ٦



ربـــط حصـــول مضـــمون جملـــة بحصـــول " : فقـــد عـــرَّف الامـــام ابـــن نجـــیم الحنفـــي التعلیـــق بأنـــه    

  .١" مضمون جملة أخرى 

ربــط حصــول : " أوضــح مــن هــذا التعریــف تعریــف الشــیخ مصــطفى الزرقــا وهــو كــان وربمــا       

  . ٢" مضمون أمر بحصول أمر آخر 

علـى أن ٦، والحنابلـة ٥، والشـافعیة ٤، والمالكیـة ٣الفقهاء مـن الحنفیـة جمهوراتفقت كلمةوقد      

لا تقبــــل التعلیــــق ؛ ذلــــك لأن معنــــى الإجــــارة نقــــل ملكیــــة منفعــــة العــــین المــــأجورة إلــــى أن الإجــــارة

المستأجر في وقت محدد ، وانتقال الأملاك لا یكون إلا مع الرضا ، والرضا إنما یكـون مـع الجـزم 

  . ولا جزم مع التعلیق 

ع والإجـارة علــى وخـالف فـي ذلـك الإمـام ابـن تیمیـة ، فأجـاز تعلیـق عقـود المعاوضـات كـالبی       

  .٧شرط وذلك استناداً منه لقاعدة أن الأصل في الشروط الصحة والجواز 

  

  المطلب الثالث

                                               
، الطبعـة ٣٦٧: صـفحة . شباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمانالأابن نجیم ، زین العابدین بن ابراهیم بن نجـیم ،١

.م ١٩٩٣دار الكتب العلمیة ، : بیروت . الأولى 
  ) . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع . ( ٥٠٣: ، صفحة ١: جزء المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٢
: مـج  الطبعـة الثانیـة ، لبنـان ٦،   ٣٩٦: ، صـفحة ٤: ، جـزء فتاوى الهندیة الالشیخ نظام، محیي الدین محمد أورنك ، ٣

  .م ١٩٧٣. دار المعرفة للطباعة والنشر
: ، صـفحة ١: ، جـزء تهذیب الفروق والقواعد السـنیة فـي الأسـرار الالهیـةالمكي ، محمد بن علي بن حسین المـالكي ، ٤

. -أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق –، الفــروق ریــس بــن عبــد الــرحمن القرافــي ، أحمــد بــن إد: " ، بهــامش كتــاب ٢٢٩

  .عالم الكتب ، دون رقم طبعة أو تاریخ نشر : بیروت 
  .٢٦٣: ، صفحة ٥: ، جزء نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ، ٥
.٣٠٥: ، صفحة ٥: ، جزء المغني  ابن قدامة ، ٦
نقـلاً . م ١٩٤٩محمـد حامـد الفقـي ، مـن دون دار نشـر أو رقـم طبعـة ، : ، تحقیـق ٢٢٧:، ص نظریة العقدابن تیمیة ، ٧

، رسـالة ١٢٧: ص القواعد والضـوابط الفقهیـة عنـد ابـن تیمیـة فـي المعـاملات المالیـةالشال ، إبراهیم علي أحمـد ، : عن  

  . م ٢٠٠٢دار النفائس ، : ، الأردن ١ماجستیر منشورة ، ط 



  محل عقد الإجارة

د وغایتــه مــا یثبــت فیــه أثــر العقــد وأحكامــه ، وهــو المقصــود مــن العقــ: المقصــود بمحــل العقــد      

اعـة ، أمـا فـي الإجـارة ؛ فقـد ذهـب ، فمحل العقد في البیع هو العین المبویظهر فیه أحكامه وآثاره

، إلـى أن محـل العقـد فیـه ٤، الحنابلـة ٣، وأكثـر الشـافعیة ٢، والمالكیـة ١جمهور الفقهاء من الحنفیـة 

هي المنفعة ولیس العین المـأجورة ، لأن المنفعـة هـي التـي تسـتوفى فـي العقـد ، وهـي التـي تضـمن 

المنفعـة ومنشـؤها ، كمـا یضـاف العقـد إلـى دون العین ، وإنما یضاف العقـد إلـى العـین لأنهـا محـل

  . ٥البستان والمعقود علیه الثمرة كما هو حاصل في عقد المساقاة 

إلــى أن المعقــود علیــه فــي عقــد –٧ومــنهم أبــو إســحاق المــروزي –٦وذهــب بعــض الشــافعیة      

یجب أن یكون الإجارة هي العین ، وذلك لیستوفي منها المنفعة ، لأن المنافع معدومة ومورد العقد

  . موجوداً 

والظاهر أن الخلاف فـي هـذه المسـألة لا ینبنـي علیـه أثـر جـوهري ، لأن مـن قـال إن المعقـود      

. علیه هي المنفعة لا یقطع النظر عن العین بالكلیة ، ولا یغفل ضـرورة وجودهـا لتحصـل المنفعـة 

                                               
  .  ٤١١: ، صفحة ٤: ، جزء فتاوى الهندیة الالشیخ نظام ، ١

–بیـروت ، دار الفكـر . مـج ٢،   ٢٤٤  -٢٤٣: ، صـفحة ٢،جـزء ، بلغـة السـالك لأقـرب المسـالكالصاوي ، أحمد ، ٢

.-دون رقم طبعة أو تاریخ نشر 
  .٨١: ، صفحة ٦: جزء   العزیز شرح الوجیزالرافعي ، ٣
  .٥٤٦: ، صفحة ٣: ، جزء الإقناعكشاف القناع عن متنالبهوتي، ٤

  . ٥٤٦: ، صفحة ٣: ، جزء كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي  ، ٥
.٨١: ، صفحة ٦: جزء   العزیز شرح الوجیز الرافعي ، ٦
ثــر أیامــه  قصــبة خراســان ، أقــام ببغــداد أك" الشــاهجان " المــروزي ، ابــراهیم بــن أحمــد بــن إســحاق ، فقیــه شــافعي ، ولــد بمــرو ٧

. هـــ ٣٤٠كــان إمــام عصــره فــي الفتــوى والتــدریس ، أخــذ الفقــه عــن أبــي العبــاس بــن ســریج ، وبــرع فیــه ، تــوفي بمصــر ســنة 

. ٢٧–٢٦: ، صـفحة ١: ، جـزء وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان ، أحمد بن محمد بن أبي بكـر ، : أنظر 

. ١٩٧٨. صادر دار: إحسان عباس ، بیروت . د. تحقیق 



ما هو الحال في عقد البیع ، لأنه ومن قال إن المعقود علیه هو العین لم یقصد أنها تملك بالعقد ك

  . ١إن المعقود علیه هو العین وذلك لاستیفاء المنفعة : یقول 

هــو –أي عقــد –ومــع ذلــك فــإن الباحــث یــرجح قــول الجمهــور ؛ لأن المســتوفى فــي العقــد        

لا -العقـد فـي–محل ذلك العقد ، وهـو هنـا المنفعـة لا العـین ، ولهـذا فالمنفعـة هـي التـي تُضـمن 

ها ، كما یضـاف عقـد المسـاقاة إلـى لى العین لأنها محل المنفعة ومنشؤ وإنما یضاف العقد إالعین 

  .  ٢البستان بینما المعقود علیه هو الثمرة 

  

  المطلب الرابع

  مقتضى عقد الإجارة

ن دو امجموع الالتزامات التي یستلزمها العقد ویعتبـر العاقـد مكلفـاً بهـ: یقصد بمقتضى العقد      

  .   ٣الآخرحاجة إلى اشتراطها علیه صراحة من قبل العاقد

التـزام المـؤجر بتسـلیم المـأجور والتـزام المسـتأجر : الأساسـي وفي عقـد الإجـارة فـإن مقتضـاه        

عقــد الإجــارة بالنســبة لالأخــرى مقتضــیاتال، و أهــم ٤بــدفع الأجــرة وبعــدم التعــدي علــى المــأجور 

:  للمؤجر والمستأجر 

  

  

                                               
.٨١: ، صفحة ٦: جزء   العزیز شرح الوجیزالرافعي ، ١
.٥٤٦: ، صفحة ٣: ، جزء كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي ، منصور بن یونس ، ٢
  .٤٤٣: ، صفحة ١: جزء المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد  ، ٣
.٤٤٣: ، صفحة ١: جزء عامالمدخل الفقهي الالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٤



  المؤجرالتزامات

وهــو ؛ ثبــوت الملــك فــي المنفعــة ١إذا وقعــت الإجــارة صــحیحة فإنــه یثبــت حكمهــا الأصــلي       

للمســـتأجر ، وثبـــوت الملـــك فـــي الأجـــرة المســـماة للمـــؤجر ، ولكـــن هنـــاك أیضـــاً أحكـــام تبعیـــة علـــى 

  :الطرفین ، وهي في حق المؤجر 

  :٢تسلیم العین المؤجرة . أ

ذلــك بتســلیمه العــین المــؤجرة نتفــاع بــالمعقود علیــه و مكــین المســتأجر  مــن الایلتــزم المــؤجر بت      

فــاع نتهــاء المــدة المحــددة بالعقــد ، ویشــمل التســلیم توابــع العــین المــؤجرة التــي لا یتحقــق الانتحتــى ا

  .المطلوب إلا بها حسب العرف 

  

  :ضمان غصب العین . ب

، علـى أنـه یثبـت للمسـتأجر الخیـار بـین ٣ء إذا غصبت العین المؤجرة فقد ذهب جمهور الفقها     

  . أن یفسخ العقد أو ینتظر مدة یسیرة لیس لمثلها أجر حتى تنزع العین المأجورة من الغاصب 

  :ضمان العیوب . ج

إذا حصــل عیــبٌ فــي العــین المــؤجرة یكــون ســبباً لــنقص المنــافع التــي هــي محــل العقــد ، فإنــه       

  .٤ر العیب یثبت للمستأجر في هذه الحالة خیا

                                               
.٢٠١: ، صفحة ٤: ، جزء بدائع الصنائعالكاساني ، ١

.٤٣٧: ، صفحة ٤: ، جزء الفتاوى الهندیة الشیخ نظام، محیي الدین محمد أورنك ، ٢
، ســالكالشــرح الصــغیر علـى أقــرب المالـدردیر ، . ٨٥: ، صـفحة ٣: ، جــزء حاشــیتا قلیــوبي وعمیـرةقلیـوبي وعمیـرة  ، ٣

  .٢٧٤: ، صفحة ٥: ، جزء المغني على مختصر الخرقي  ابن قدامة ، .  ٥١: ، صفحة ٤: جزء 

ویثبـت خیـار العیـب عنـد ظهـور عیـب فـي محـل العقـد لأن . العیب اصطلاحاً ما یوجب نقصاناً في القیمة عند أهل الخبـرة 4

وهـــو المشـــتري فـــي عقـــد البیـــع –د فواتهـــا یتخیـــر العاقـــد العاقـــد مـــا رضـــي عنـــد العقـــد إلا بوصـــف الســـلامة بدلالـــة الحـــال فعنـــ

بین أن یمسك المعقود علیه ویرضى به كمـا هـو بكـل ثمنـه وحینئـذ یلـزم العقـد فـي جانبـه كمـا -...والمستأجر في عقد الإجارة 



  التزامات المستأجر

  : أما بالنسبة لالتزامات المستأجر المترتبة علیه من عقد الإجارة الصحیح فهي    

  : دفع الأجرة للمؤجر .أ

ماة فــي العقــد إلــى مــن الالتزامــات التــي یرتبهــا عقــد الإجــارة علــى المســتأجر أن یــدفع الأجــرة المســ     

ملك المؤجر للأجرة واسـتحقاقه المطالبـة بهـا ، فـذهب الحنفیـة جر ؛ ولكن الفقهاء اختلفوا في وقت المؤ 

، إلـــى أن المـــؤجر لا یملـــك الأجـــرة ولا یســـتحق المطالبـــة بهـــا إلا جـــزءاً فجـــزءاً بحســـب ٢، والمالكیـــة ١

أن : استیفاء المنـافع ، إلا أن یشـترط المـؤجر خـلاف ذلـك ، أو یكـون هنـاك مـا یوجـب التقـدیم ؛ مثـل 

  .و یكون كراء في الذمة یكون عوضاً معیناً ، أ

، إلى أن المؤجر یملـك الأجـرة بـذات العقـد إذا ٤،والإمام أحمد بن حنبل ٣وذهب الإمام الشافعي       

  .  أطلق ولم یشترط المستأجر أجلاً 

  .٥استعمال العین حسب الشرط أو العرف والمحافظة علیها . ب

  .  ٦رفع المستأجر یده عن العین عند انتهاء الأجرة . ج

                                                                                                                                       
الملكیـة اج حسـین ، ، أحمد فـر . یلزم في جانب البائع أو المؤجر وبین أن یرد المعقود علیه فیبطل العقد ویصیر كأنه لم یكن 

مؤسسة الثقافـة الجامعیـة  دون تـاریخ : ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ٣٤٤: ، صفحة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة

. نشر 
: زهیـر عثمـان الجعیـد ، بیـروت : مـج  ، تحقیـق ٢، ٢٩٧: ، ص ١: ، ج الاختیار لتعلیل المختـارالموصلي الحنفي ، ١

   .دار الأرقم 
.١٤٨: ، ص ٥، جزء بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد ، محمد بن أحمد القرطبي ، ٢
مـج ، الطبعـة ٢، ٤٠٦، صـفحة ، ١: ، جـزء المهذب في فقه الإمام الشـافعيالشیرازي ، إبراهیم بن علي بن یوسف ، ٣

م١٩٥٩. دار المعرفة : بیروت . الثانیة 
  .  ٢٦٧: ، صفحة ٥: ، جزء المغني على مختصر الخرقي   بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة ، عبد االله  ٤

الشــیخ نظــام، . ٤٠٨، صــفحة ، ١: ، جــزء المهــذف فــي فقــه الإمــام الشــافعيالشــیرازي ، إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف ، ٥

  :   ، صفحة ٤: ، جزء الفتاوى الهندیة محیي الدین محمد أورنك ، 

الشـیخ نظـام، محیـي .٢٠٥: ، صـفحة ٤: ، جـزء بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائعدین بن مسعود ، الكاساني ، علاء ال٦

المغنــي ابــن قدامــة ، عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد ، .  ٤٣٨: ، صــفحة ٤: ، جــزء الفتــاوى الهندیــة الــدین محمــد أورنــك ، 

  .  ٢٩٢: ، صفحة ٥: ، جزء على مختصر الخرقي  



  المبحث الثالث

  الأصل في العقود الحظر أم الإباحة ؟

  . العقد لغة وشرعاً :المطلب الأول

  . الحظر لغة وشرعاً : المطلب الثاني 

  . الإباحة لغة وشرعاً : المطلب الثالث 

  . موقف الشریعة فیما یخص التعامل العقدي : المطلب الرابع 

  . باحة في العقود الموازنة بین الحظر والإ: المطلب الخامس 

  

  المطلب الأول

  العقد لغة وشرعاً 

، ١شــده : عقــد الحبــل والبیــع والعهــد یعقــده عقــداً ، أي : نقــیض الحــل ؛  یقــال : العقــد لغــة       

  . ٢ویأتي بمعنى العهد وبمعنى التأكید 

  

  : یرد العقد في اصطلاح الفقهاء على معنیین عام وخاص كما یلي : العقد اصطلاحاً 

                                               
بـاب الـذال ، :     ، مـج ٢٩٤: ، صـفحة ٨: ، جـزء تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسمرتضـى ، الحسـیني ، محمـد١

  .فصل العین 
، ٥٠٢: ، صـفحة ٢: ، جـزء المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـرالمقـري الفیـومي ، أحمـد بـن محمـد بـن علـي ، ٢

  . م ١٩٧٨دار الكتب العلمیة : بیروت . مجلد واحد 



سـواء أكـان ذلـك الالتـزام –هو كل ما التـزم  الشـخص بالوفـاء بـه فـي المسـتقبل : لمعنى العام ا. ١

مقتصـــراً علـــى ذات الملتـــزم ، أم كـــان عهـــداً مقطوعـــاً لشـــخص آخـــر ، وقـــد جـــرى علـــى اســـتعمال 

یَـا {: طلاق إلى قولـه تعـالى في هذا الإواستندوا، ١مصطلح العقد بهذا المعنى كثیر من الفقهاء 

مـا ذهـب إلیـه " روح المعـاني " فـي تفسـیره ٣وقـد رجـح الألوسـي . ٢}هَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أَیُّ 

: " الراغب من أن المقصود بـالعقود العمـوم كمـا هـو ظـاهر ، وحصـر الألوسـي أنـواع العقـود فقـال 

بــین العبــد ، عقــد بــین العبــد العقــود باعتبــار المعقــود والعاقــد ثلاثــة أضــرب ، عقــد بــین االله تعــالى و 

ظاهر الآیة یقتضي كل عقد إلا : " ثم قال الألوسي ..." ونفسه ، وعقد بینه وبین غیره من البشر 

.٤" كمن حلف على اقتراف حرام –كمن حلف على فعل مكروه  أو حرام –ما كان تركه قُربة 

  : المعنى الخاص . ٢

مـوع كـلام أحــد المتكلمـین مـع قبــول الآخـر ، أو كــلام مج: عـرّف ابـن الهمــام الحنفـي العقـد بأنــه * 

  .٥" الواحد القائم مقامهما 

أو الأثر العملي –ویؤخذ على هذا التعریف أنه غیر مانع ، لأنه لا یذكر نتیجة الكلامین         

الالتـزام الشـرعي الناشـئ عـن اجتماعهمـا ، فقـد یحصـل اجتمـاع الكلامـین ولا یظهـر : وهو   -لهما

أثر أو نتیجة مقبولة شرعاً ، وذلك فیما إذا تخلـف أحـد الشـروط الشـرعیة ، سـواء فیمـا یخـص لذلك 

                                               
دون رقـم طبعـة ( ، دار الفكـر العربـي ٢٠٠: ، صـفحة الملكیة ونظریة العقد في الشـریعة الإسـلامیة، محمد ، أبو زهرة١

  ) . أو تاریخ نشر 
  . ١: المائدة ، آیة رقم : سورة ٢

مجتهـد ، مفسـر ، .  ١٢١٧الألوسـي ، محمـود بـن عبـد االله ، أبـو الثنـاء ، مـن أهـل بغـداد مولـده ووفاتـه فیهـا ، ولـد سـنة   ٣

غرائــب الاغتــراب ، دقــائق التفســیر ، –تســع مجلــدات كبیــرة –روح المعــاني ، فــي التفســیر : مــن كتبــه . تقلــد الإفتــاء فــي بلــده 

  .هـ  ١٢٧٠توفي سنة  . الخریدة الغیبیة  ، حاشیة على شرح القطر 
، ٢، مجلـد ٦: ، جـزء والسـبع المثـانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظـیم الألوسي  ، شهاب الدین السید محمـود ، ٤

  دار الفكر :  بیروت :      مج ٤٩-٤٨: صفحة 
، الطبعــة الثانیــة ، دار ٧: ، مــج ١٨٧: ، صــفحة ٣: ، جــزء شــرح فــتح القــدیرالسیواســي ، محمــد بــن عبــد الواحــد ، ٥

  .    بیروت : الفكر 



أي تخلــف شــرط أو أكثــر مــن شــروط أهلیــة الأداء ، أو فیمــا یخــص محــل –العاقــدین أو أحــدهما 

  . . العقد كما إذا كان غیر ذي قیمة شرعیة كالخمر والخنزیر 

یجـاب بقبـول علـى وجـه مشـروع یظهـر أثـره رتبـاط إا: " ه عرفت مجلة الأحكـام العدلیـة العقـد بأنـ* 

  .   ١" في محله 

هـو مـا یصـدر مـن الطـرف الآخـر : هو أول بیان یصدر مـن أحـد المتعاقـدین ، القبـول : الإیجاب 

  .بعد الإیجاب 

ومتــى حصــل الإیجــاب والقبـــول بشــرائطهما الشــرعیة اعتبــر بینهمـــا ارتبــاط هــو فــي الحقیقـــة       

  . لشخصین في موضوع العقد ارتباط بین ا

ویلاحظ أن المعنى الخاص للعقد هو الشائع والمشهور من كلام الفقهاء حتـى یكـاد یتفـرد هـو      

  .٢بالاصطلاح 

توافــق إرادتـین علــى إحــداث أثــر قــانوني ، ســواء أكــان : " أمـا فــي القــانون فیعــرف العقــد بأنــه       

  . ٣"ه ام أم نقله أم إنهاءذلك الأثر إنشاء التز 

ویلاحظ على التعریف القانوني أنه یعرف العقد بواقعته المادیة ، وهي اتفاق الإرادتـین ، أمـا       

،  وذلـك لیخـرج العقـد ٤الارتبـاط الاعتبـاري : التعریف الفقهي فیعرفـه بحسـب واقعتـه الشـرعیة وهـي 

د البیـع علـى خمـرة أو الذي لا یستوفي الشروط الشرعیة فیكون باطلاً ولو التقت الإرادتـان كـأن یعقـ

  ..  خنزیر 

                                               
  ٢٩١: ، صفحة ١: ، جزء مدخل الفقهي العامالالزرقا ، مصطفى أحمد ، : ینقل هذا التعریف الشیخ   ١

  . ٢٠١: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة أبو زهرة ، محمد ، ٢
، المجمـع العلمـي العربـي ٨١: ، صـفحة -النظریـة العامـة للالتزامـات –نظریة العقد السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، ، ٣

    .لبنان : د الدایة ، بیروت محم: الإسلامي ، منشورات 
  . ٢٩٤: ، صفحة   ١: ، جزء المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٤



ن العقـد وتبـین توافـق الإرادتـین وهـي         كما یمتاز التعریف الشرعي بأنه یظهر الأداة التي تكـوِّ

الإیجــاب والقبــول ، بینمــا التعریــف القــانوني یغفــل ذلــك مــع أن اتفــاق الإرادتــین فــي ذاتــه لا یعــرف 

د ولا تتحرك إحداهما تجاه الأخرى فـلا یكـون عقـد ، وجوده، فقد تكون الإرادتان متفقتین على التعاق

فیـه مـع نكما في حالة الوعـد بـالبیع ، فـالتعریف القـانوني یشـمل الوعـد أیضـاً لوجـود اتفـاق الإرادتـی

  . ١" أنه لیس بعقد 

طلاقـین كمـا تبـین ، فـإن العلاقـة بـین العقـد بمعنـاه العـام والخـاص وعلى ذلك وبما أن للعقد إ      

  . التصرف التصرف أعم من العقد ، فالعقد نوع من أنواعرف ، أن وبین التص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
  .٢٩٤: ، صفحة   ١: ، جزء المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ١



  المطلب الثاني 

  الحظر لغة وشرعاً   

  

المحرم ، والحظر : حَظَرَ یحظره حَظراً وحِظاراً ، حجر ومنع ، والمحظور : الحظر لغة    

  . ١خلاف الإباحة 

  : المحظور شرعاً 

  .٣" ما یذم فاعله :   " نه بأ٢عرَّفه الإمام الإسنوي    

  :وهذا التعریف شبیه بتعریف الجرجاني حیث عرّف المحظور بأنه      

ما ثبت النهي فیه بلا عارض وحكمه الثواب بالترك الله تعالى والعقاب بالفعل ، والكفر "   

  . ٤" بالاستحلال في المتفق 

                                               
، باب الـراء ، ٥٩-٥٦: ، صفحة ١١: ، جزء تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي ، محمد مرتضى الحسیني ، ١

  . فصل العین 
، ٧٠٤الأســنوي ، عبــد الــرحیم بـن الحســن بــن علـي بــن عمــر ، جمــال الـدین أبــو محمــد القرشــي الأمـوي ، ولــد بإســنا ســنة ٢

سمع الحدیث واشتغل في أنـواع مـن العلـوم وأخـذ الفقـه عـن السـنباطي والسـبكي وجـلال الـدین القزوینـي ، قـال عنـه الحـافظ أبـو 

اشــتغل فــي العلــوم حتــى صــار أوحــد زمانــه وشــیخ الشــافعیة فــي أوانــه ، تخــرج علــى یدیــه خلــق كثیــر ومــنهم : فیاتــه زرعــة فــي و 

جـــواهر : أكثــر علمــاء الــدیار المصـــریة ، كــان لــین الجانـــب كثیــر الإحســان للطلبـــة ملازمــا للإفــادة والتصـــنیف، مــن تصــانیفه 

ابــن . هـــ ٧٧٢تــوفي ســنة : دایــة فــي أوهــام الكفایــة ، تــوفي ســنة البحــرین فــي تنــاقض الحبــرین، شــرح المنهــاج للبیضــاوي ، اله

الحــافظ . د: ، تحقیــق ٩٨: ، صــفحة ٣: جــزء   طبقــات الشــافعیةقاضــي شــهبة ، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر ، 

  .هـ ١٤٠٧بیروت ، : عالم الكتب . الطبعة الأولى   ٤: عبد العلیم خان ، مج 
–٦٤: ، صـفحة ١: ، جـزء نهایة السول شرح منهاج الوصول في علـم الأصـولد الرحیم ، الإسنوي ، جمال الدین عب٣

دار الكتـــب : بیـــروت  : محمـــد بـــن الحســـن البدخشـــي  ، الطبعـــة الأولـــى : شـــرح البدخشـــي منهـــاج العقـــول : ( ، بهـــامش ٦٥

  . م ١٩٨٤العلمیة ، 
دار الكتـب : ، بیـروت ١إبراهیم الأبیاري ، ط : تحقیق ،٣١٧: صفحة : كتاب التعریفاتالجرجاني ، علي بن محمد ، ٤

  . هـ  ١٤٠٥العلمیة 



رم ، بینما نرى أن من الأصولیین یرادف المح–على هذین التعریفین –هر أن المحظور ویظ     

  :من یعرفون المحظور بما هو أعم من المحرم أو المكروه

ما ینهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من حیث هو فعلٌ له :  " المحظور بأنه ١یعرف الآمدي 

 "٢  

ب وسائر احترازاً عن الواجب والمندو : - ما ینهض فعله سبباً للذم شرعاً –فالقید الأول      

  . الأحكام 

  . احترازاً عن المحرم المخیر بین أحد أمرین لا بعینه : - بوجه ما - والقید الثاني      

احترازاً عن المباح الذي یستلزم فعله ترك واجب ، : - من حیث هو فعل له - والقید الثالث     

  . ٣فإنه یذم علیه ولكن لا من جهة فعله 

  

  

  

  

  

                                               
هـــ ، رحـل إلــى بغـداد ، تفقــه علـى أبــي ٥٥٠: الآمــدي ، علـي بـن محمــد بـن ســالم الثعلبـي ســیف الـدین ، ولــد بآمـد حـوالي ١

والكــلام والحكمــة ، قــال عنــه ابــن عبــد الفــتح بــن المنــى الحنبلــي ثــم تحــول شــافعیاً فحفــظ الوســیط للغزالــي وتفــنن فــي علــم النظــر

: إلا منـه ، ومـا سـمعت أحـداً یلقـي الـدرس أحسـن منـه كأنـه یخطـب ، مـن تصـانیفه المشـهورة ما تعلمنا قواعد البحث: السلام 

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ، فــي مجلــدین ، أبكــار الأفكــار فــي خمــس مجلــدات ، دقــائق الحقــائق ، منتهــى الســول فــي علــم 

ابـن قاضـي شـهبة ، أبـو بكـر بـن أحمـد بـن   .هــ ٦٣١: ولـه نحـو مـن عشـرین مصـنفاً ، تـوفي سـنة : قـال الـذهبي الأصول ،

  .٨٠–٧٩: ، صفحة ٢: جزء   طبقات الشافعیةمحمد بن عمر ، 
: ، تحقیـق ٤، مـج   ١٠٦: ، صـفحة ١: ، جـزء الإحكـام فـي أصـول الأحكـام الآمدي ، علي بن أبـي علـي بـن محمـد ، ٢

  . هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ، : ، بیروت ١ید الجمیلي ، ط س
  .١٠٦: ، صفحة ١: ، جزء الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، علي بن أبي علي بن محمد ، ٣



  المطلب الثالث

  لغة وشرعاً الإباحة

، ١أبحتكَ الشيء أي أحللته لك ، والمباح خلاف المحظور : الإحْلالُ ، یُقال : الإباحة لغة 

  . مصدر الفعل أباح : والإباحة 

  : الإباحة شرعاً 

ما دَلّ الدلیل السمعي علي خطاب الشارع بالتخییر فیه بین الفعل : " عرّفها الآمدي بأنها      

  . ٢" والترك من غیر بدل 

  . إخراج أفعال االله تعالى –الدلیل السمعي على خطاب الشارع –ویقصد بالقید الأول     

إخراج الواجب الموسع : -التخییر فیه بین الفعل والترك من دون بدل –ویقصد بالقید الثاني     

  .     في أول الوقت والواجب المخیر 

  : ٣والإباحة نوعان 

خییر فیه بین الفعل والترك ، وقد تسمى بالإباحة ما ورد الخطاب الشرعي بالت.١

.الشرعیة 

وهي نوع من الإباحة الأولى : -وقد تسمي بالإباحة العقلیة –الإباحة الأصلیة .٢

، ولبیان ذلك أنقل كلام العلامة الأنصاري صاحب فواتح الرحموت ، حیث یقول 

                                               
، بــاب الحــاء ، ٣٢٣: ، صــفحة ٦: ، جــزء تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسالزبیــدي ، محمــد مرتضــى الحســیني ، ١

  . فصل الباء 
  " ١٠٧: ، صفحة ١: ، جزء الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، علي بن أبي علي بن محمد ، ٢
، ١٧: ، لابـن قدامـة المقدسـي ، صـفحة مـذكرة أصـول الفقـه علـى روضـة النـاظرالشنقیطي ، محمد أمین بن المختار ، ٣

  " . دون تاریخ نشر أو رقم طبعة " دار القلم ، : بیروت 



الخطاب هو الإباحة حكم شرعي لأنه خطاب الشرع تخییراً ، و : " ١في ذلك 

لأن كل ( الحكم الشرعي والإباحة الأصلیة نوع منه ، أي من الخطاب بالتخییر 

أي عدم المدرك –ما عُدِمَ فیه المدركُ الشرعي للحرج في فعله وتركه فذلك 

، والإباحة الأصلیة لا تكون ) مدركٌ شرعي لحكم الشارع بالتخییر –الشرعي لها 

لحرج في الفعل والترك بل بحكمٍ بخصوصه إلا في موضع عدم المدرك الشرعي ل

أصلاً ، فهناك مدرك شرعي للحكم بالتخییر ، فالإباحة الأصلیة فیها حكم 

  " . بالتخییر 

هذا كلام العلامة الأنصاري نقلته لأنه ملخص مركز للإباحة الأصلیة ، وسیأتي بعد قلیل       

رتبة العفو ، ولكن وقبل الولوج إلى رأي آخر في الإباحة الأصلیة عند الحدیث عن علاقتها بم

المقصد الأصلي من هذا المبحث وهو معرفة ما هو الأصل المرجح في الأفعال عند انعدام الدلیل 

الخاص هل هو الحظر أم الإباحة ، لا بد قبل ذلك من بیان عدة مسائل توطئ لهذا الغرض بالغ 

  : الأهمیة ، وهذه المسائل هي 

رعي ؟ ما هو مُتعَلق الحكم الش.١

هل للمكلف الإقدام على أي تصرف قبل معرفة الحكم فیه ؟ . ٢        

  هل هناك مرتبة في الأحكام اسمها العفو ، وما علاقتها بالإباحة الأصلیة ؟. ٣        

  

  

  

                                               
، ١: ، جـزء فـواتح الرحمـوت بشـرح مسـلم الثبـوت فـي فـروع الحنفیـة ري ، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدین ، الأنصا١

  .م ١٩٩٨دار إحیاء التراث العربي : بیروت . ، الطبعة الأولى  ٢: مج ٩٥: صفحة 



  

  لة الأولىالمسأ

  متعلق الحكم الشرعي

  

لفین طلباً أو تخییراً أو وضعاً خطاب االله المتعلق بأفعال المك: " یعَرّف الحكم الشرعي بأنه       

 "١ .  

اً تعلقتعالى إنما یوجه للمكلفین ، ویكون مویظهر بوضوح من هذا التعریف أن خطاب االله        

بأفعالهم ، ولكن وردت في القرآن الكریم آیات شریفة تضیف الحل والحرمة إلى بعض الأعیان ، 

، فتستلزم هذه الإضافة تقدیر ٢}اتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَ {: مثل قوله تعالى 

محذوف لاستقامة المعنى ، فتكون هذه الآیة من باب المجمل ، وهذا عند بعض الحنفیة كما نقله 

أن الأعیان لا توصف بالتحلیل : ، وتوجیه ذلك ٤اللمع في أصول الفقه :كتابه في٣الشیرازي 

ا الذي یوصف بذلك هي الأفعال فافتُقِر إلى بیان ما یحرم من الأفعال مما لا والتحریم ، وإنم

الصحیح أن الآیة غیر مجملة لأن مثل هذه : إلا أن الشیرازي رجح خلاف ذلك وقال . یحرم 

                                               
  دار القلم: دمشق .  ، الطبعة الثامنة ١٠٠، صفحة علم أصول الفقهخلاف ، عبد الوهاب ، ١
  . ٢٣: النساء ، آیة : سورة ٢

هـــ ، وانتقــل إلــى شــیراز ، فقــرأ علــى علمائهــا ، ظهــر ٣٩٣، إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف ولــد فــي فیروزآبــاد ســنة الشــیرازي٣

نبوغــه فــي علــوم الشــریعة الإســلامیة ، فكــان مرجــع الطــلاب ومفتــي الأمــة فــي عصــره ، كــان حســن المجالســة ، طلــق الوجــه ، 

التنبیـه ، المهـذب ، التبصـرة ، اللمـع ، الملخـص ، المعونـة فـي الجـدل ، تـوفي فـي : ظراً ، لـه تصـانیف كثیـرة منهـا فصیحاً منا

الأعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربین الزركلي ، خیر الدین الزركلـي ،. ٤٧٦بغداد سنة 

  .٥١: ، صفحة ١: ، ، الجزء والمستشرقین 
: ، الطبعـة الأولـى ، بیـروت ٥١: ، صـفحة ١: جـزء اللمـع فـي أصـول الفقـه شیرازي ، أبو إسحاق إبـراهیم بـن علـي ، ال٤

  . م ١٩٨٥دار الكتب العلمیة 



، وهذا الرأي متسق ١الآیة إذا أُطلق التحریم والتحلیل فیها عقل التصرفات المقصودة بذلك لغةً 

ولكن تعلق –من أن الفعل یتعلق بالعین كما یتعلق بالفعل ٢ه بعض الحنفیة مع ما ذهب إلی

الحكم بالأعیان إنما یعني أنها إذا وصفت مثلاً بالحرمة فالمقصود إخراج ذلك العین شرعاً من أن 

  . - ، لا أن تعلق الحكم بها تعلقا حقیقیاً صریحاً فهذا متعذر عقلاً ٣تكون محلاً للفعل 

كلٍ یرى الباحث أن هذا الخلاف لفظي أكثر منه حقیقي ، لأن القائلین بتعلق الحكم وعلى       

  . ٤بالعین یقولون إن ذلك من باب المجاز المعروف بمجرد اللغة 

المسألة الثانیة

  

  هل للمكلف الإقدام على أي تصرف قبل معرفة الحكم فیه ؟

ذلك التصرفو محتاطٌ إلىإلا وهمن مقتضیات العقل أن الإنسان لا یقدم على تصرف ما    

، وذلك لیؤدي التصرف إلى الغایة المرجوة منه ، فلا یقول العاقل كلمة ولا وشروطه ونتائجة

. یخطو خطوة إلا وهو یعلم معنى كلمته واتجاه خطوته 

  

،١ها تلكوشروطهاصرفات المكلفین لكي تأخذ أحكامها المختلفة لا بد من مراعاة مقدماتـوت      

وأهمها النیة أو القصد من الإقدام على التصرف فالاعتبار الشرعي لشتى التصرفات منوط بتلكم 

                                               
  .٥١: ، صفحة ١: جزء اللمع في أصول الفقهالشیرازي ، أبو إسحاق إبراهیم بن علي ،١
  . دار الباز : ، مكة المكرمة ٤: ، مج ١٦٦: ، صفحة ١: جزء ،تیسیر التحریرأمیر بادشاه ، محمد أمین ، ٢

أن الحــل والحرمــة إذا أضــیفا إلــى الأعیــان فهــي : " ینقــل الزركشــي ذلــك عــن صــاحب المیــزان مــن الحنفیــة ، فینقــل عنــه ٣

البحـر ادر بـن عبـد االله ، ، الزركشـي ، محمـد بـن بهـ" أوصاف لها كما تكون أوصافاً للأفعال في قول الحنفیة خلافـاً للمعتزلـة 

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة  ، : الطبعة الأولى ، بیروت ٤: ، مج ٩٢: ، صفحة ١: ، جزء المحیط في أصول الفقه
  . ١٦٦: ، صفحة ١: ، جزء تیسیر التحریرأمیر بادشاه ، محمد أمین ، ٤



، ومستند هذه القاعدة هو الحدیث ٢" الأمور بمقاصدها : " النیة ومن هنا كانت القاعدة الفقهیة 

  .. ٣"إنما الأعمال بالنیات: " النبوي الشریف 

د للمكلف أن یحتاط ویتنبه إلى لواحق تصرفه وآثاره ، هذا عن مقدمات الفعل ولكن لا ب     

  . ٤وذلك لیتأكد أن لیس في تصرفه أذى أو اعتداء على الغیر بدون قصد  

، فلا ٥وعلى ذلك لا بد للمكلف من معرفة حكم االله تعالى في أي تصرف قبل التلبس فیه     

لى من أهم مقدمات وشروط یجوز اقتراف العمل ثم السؤال عن حكمه ، فمعرفة حكم االله تعا

یدل على الحظر ، ومن المعروف ا ، فربما كان في ذلك التصرف نص خاصالإقدام على فعل م

أن عدم العلم بالدلیل لیس علماً بانعدامه ، فلیس ثمة إباحة أصلیة حتى یعلم انعدام الدلیل 

  . الخاص في فعل ما 

  

  

                                                                                                                                       
، ٨١: ، صـفحة ١: ، جـزء موافقـات فـي أصـول الشـریعةالالشـاطبي ، ابـراهیم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي ، ١

  .-دون تاریخ نشر -دار الكتب العلمیة ، : الطبعة الأولى ، بیروت 
  . دار القلم : ، الطبعة الثانیة ، دمشق ٤٧: ، صفحة شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ، ٢
كتاب بدء الوحي ، باب كیف كان بدء الـوحي إلـى رسـول االله صـلى االله البخاري ، محمد بن إسماعیل الصحیح البخاري ، ٣

، جـزء فتح الباري شرح صـحیح البخـاريالعسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، : " مطبوع مع . ١: علیه وسلم حدیث رقم 

  .  ٧: ، صفحة ١
، وذلـك إذا كـان متعـدیاً ،  " ن وإن لـم یتعمَّـد المباشـر ضـام: " ربمـا أنـه مـن هـذا البـاب كانـت القاعـدة الفقهیـة فـي الضـمان  ٤

ویكفي لكونه متعدیاً أن یتصل فعله فـي غیـر ملكـه بمـا لا مسـوغ لـه فیـه سـواء أكـان نفـس الفعـل سـائغاً ؛ كمـا  لـو انقلـب النـائم 

غٍ كمـا لـو أراد أم كـان غیـر سـائ. على مالٍ لغیره فأتلفه ، أو شخص فقتلـه ، فإنـه یضـمن –ولو لا یعقل أصلاً –أو الصغیر 

  .٤٧: ، صفحة شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ، . ضرب معصوم فأصاب آخر نظیره 
منشـورات حـزب : ، الطبعـة الثانیـة ٣: ، مـج ٢٠-١٩صفحة : ٣: ، جزء الشخصیة الإسلامیةالنبهاني ، تقي الدین ، ٥

  . التحریر 



  

  المسألة الثالثة

ها العفو ، وما علاقتها بالإباحة الأصلیة ؟هل هناك مرتبة في الأحكام اسم

أن هناك مرتبة بین الحلال والحرام تكون مما عفا االله سبحانه عنه ، بمعنى أنه ١یقرر الشاطبي       

أما ما هو من باح یكون متساوي النفع أو الضررلا یعذب االله علیه ، وهي غیر المباح ، إذ إن الم

  : ٣دلل الشاطبي على وجود تلك المرتبة بـ ، وی٢ذلك ـیس كـمرتبة العفو فل

أن الأحكام التكلیفیة الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفین مع القصد إلى الفعل ، وأما بدون قصد . أ

الفعل فلا ، وإذا لم یتعلق بها حكم من تلك الأحكام ، مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به ، فهو معنى 

  . ذه به العفو المتكلم فیه ، أي لا مؤاخ

هناك نصوص شرعیة دلت على وجود مرتبة العفو وذلك إما بشكل مباشر مثل قوله صلى االله . ب

وحد حدوداً فلا  تنتهكوها إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها ، ونهى عن أشیاء فلا: " علیه وسلم 

  . ٤"تعتدوها ، وعفا عن أشیاء رحمة بكم لا عن نسیان فلا تبحثوا عنها

                                               
رناطي ، من أئمة المالكیـة ، كـان أصـولیاً حافظـاً ، لـه الكثیـر مـن المؤلفـات النفیسـة إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغ١

المقاصـد الشـافیة فـي شـرح خلاصـة الكافیـة ، فـي : أسـماه –الموافقـات فـي أصـول الفقـه ، الاعتصـام ، شـرح الألفیـة : ، منها 

هر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربین الأعلام قاموس تراجم لأشـالزركلي ، خیر الدین الزركلي ،. -خمس مجلدات 

  .٧٥: ، صفحة ١: ، ، الجزء والمستشرقین 
  . م ١٩٩٦دار الفكر : ، دمشق ١، ط ٢مج . ٩٠: ، ص ١: ، ج أصول الفقه الإسلاميالزحیلي ، وهبه ، ٢
     ١١٥:  ، صفحة ١: ، جزء الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي ، ٣
: مـج ، دار المعرفـة : ٤، كتـاب الرضـاع ،  ١٨٤: ، صـفحة ٤: ، جـزء سنن الدارقطني، علي بن عمر ، الدارقطني ٤

غایـة موضوع ، الألباني ، محمد ناصر الـدین ، : ، فیما یخص حكم الحدیث ؛ قال عنه الشیخ الألباني . م ١٩٦٦. بیروت 

  . مكتب الإسلامي ، ال٣، ط ١٧: ، ص المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام



عَفَا {: وص  دلت على وجود مرتبة العفو ولكن بشكل غیر مباشر ، مثل قوله تعالى وهناك نص

اجتهاده صلى االله علیه –، فقد جاءت هذه الآیة الكریمة بخصوص ١}لهماللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ 

  .وسلم بالإذن عند عدم النص 

  - :٢منهاالعفو أمثلة كثیرة ولمرتبة

سبحانه وتعالى في مبتدأ الرسالة دون نص قاطع بالتحریم ، ثم نص الخمر ؛ تركها االله . ١

سبحانه وتعالى على التحریم البات القاطع ، فهذه الصورة لا یمكن أن تكون متساویة النفع 

والضرر ، ولم یقل سبحانه وتعالى عن الخمر قبل التحریم أنها متساویة النفع والضرر أو أن 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ٢١٨{: ا مدحاً ، بل قال سبحانه شاربها لا یستحق ذماً ولا تركه

}قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا 
٣ .  

من ارتكب شیئاً ثبت تحریمه ولكنه یجهل التحریم لعذر صحیح ، كحالة من تزوج امرأة لا . ب

لم أن بینها وبینه علاقة تحریم ، ثم تبین أن بینهما تلك العلاقة كأن تكون أخته من الرضاع یع

وهما لا یعلمان بتلك الواقعة ، أو لا علم له بأن ذلك الإرضاع یحرم الزواج بینهما في شرع 

. ٤الإسلام 

  . الخطأ والنسیان ، فإنه من المتفق علیه عدم المؤاخذة فیهما . ج

  . خطأ في الاجتهاد وكذلك ال. د

  . ٥الإكراه ، فلا حرج على المكره في حالتي الفعل والترك . هـ 

                                               
  ، ٤٣: سورة التوبة ، آیة رقم ١

، الموافقـات فـي أصـول الشـریعة الشـاطبي ، إبـراهیم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي ، : أنظـر بعـض هـذه الصـور ٢

  .  ١١٧:  ، صفحة ١: جزء 
  . ٢١٩: سورة البقرة ، آیة رقم ٣
  . ،  دار الفكر العربي ٥٠–٤٩: ص ،أصول الفقه الإسلاميأبو زهرة ، محمد ، ٤
  .  ٩٢: ، صفحة ١: ، جزء أصول الفقه الإسلاميالزحیلي ، وهبه ، ٥



        

فهذه الأمثلة تكفى للدلالة على أن هناك من الأفعال ما عفا االله عن المؤاخذة فیها ،       

محمد والعقوبة علیها ، فهي مباحة بتلك الصورة فقط ، وهذا المعنى في الإباحة أطلق علیه الشیخ 

  . ١الإباحة النسبیة : أبو زهرة  

ما لا مدح فیه : ما كان متساوي النفع والضرر أو : أما المباح كما یعرفه الأصولیون فهو        

عند الفعل والترك ، وقد تبین لنا أن تلك الأمثلة لیست بهذا المعنى  قطعاً ، ومن هنا كان تعریف 

متساویة النفع تتتناول هذه الأمثلة وأشباهها ، فهي لیسالمباح یقتضي وجود مرتبة العفو ، وذلك ل

  . ٢والضرر وإن تكرم االله تعالى بعدم المؤاخذة فیها لعذر من الأعذار 

  - :٣ن أحد أمرین لأمثلة على مرتبة العفو لا تخلو مومن جهة أخرى فإن جمیع ا    

  .أن تكون مسكوتاً عنها في الإسلام ، فهي مباحة إباحة أصلیة . ١

أن تكون منصوصاً على حكمها طلباً أو منعاً ، وإنما خالفها المكلف خطأ أو اضطراراً فتكون ، ٢

  .   مباحة إباحة عارضة 

ومما سبق یتبین للباحث بوضوح أن هناك علاقة بین ما هو في مرتبة العفو وبین البراءة     

دلیل كان فیه دلیل بالبقاء على الأصلیة ، إذ إن الثانیة قسم من الأولى لأن كل ما لم یرد فیه

  . حكم البراءة الأصلیة ، وهذا مما عفا االله تعالى عنه 

والآن یمكن للباحث أن یتكلم عن لب هذا المبحث وهو هل الأصل في الأشیاء أو في الأفعال 

  الحظر أم الإباحة ؟ 

                                               
  . ٤٩: ، ص أصول الفقه الإسلاميأبو زهرة ، محمد ، ١
  .٥٠: ، ص أصول الفقه الإسلاميأبو زهرة ، محمد ، ٢
  .٩٣: ، صفحة ١: ، جزء أصول الفقه الإسلاميالزحیلي ، وهبه ، ٣



إطلاق القول بأن الأصل الأشیاء وبین الأفعال عند  یعتقد الباحث أن هناك فرقاً بینبدایة لا     

الحظر أو الإباحة ، فقد تبین للباحث قبل قلیل أن المراد واحد وأن الحكم لا یتعلق إلا بالأفعال 

  .. الصادرة عن المكلفین ، وعند القصد لها  

ما كان من الأفعال قبل البعثة ، وما كان بعدها ، : ومسألتنا محل البحث تنقسم إلى قسمین     

ال قبل البعثة ، فالمعتزلة یرون أن العقل یستقل بمعرفة الحسن من القبیح من بالنسبة للأفع

، هذا عند ١الأفعال ، وعلیه فإن الإنسان العاقل یكون واقعاً تحت التكلیف ولو لم تبلغه الدعوة 

أنَّ معرِّف حكم االله تعالى هم رسله ، ولا سبیل لمعرفة حكم االله: المعتزلة ، أما أهل السنة فیرون 

من االله ، ویرون كذلك أن لیس هناك من فترة زمنیة ولا أمة بشریة إلا وكان لها ٢عز وجل بالعقل 

، وهذا یوصلنا للقسم ندرست معالم الشریعة في بعض الأزمان عند بعض الأقوام رسول ، و إن إ

أحد السنة تكون مسبوقة ببعثة الثاني وهي الأفعال بعد البعثة ، فالتكالیف الشرعیة عند أهل

  .  ، وسیأتي شرح ذلك بعد قلیل الرسل بإحدى الشرائع

  - :-بعد العثة -ثلاثة مذاهب حول الأصل في الأفعالنهذا وینقل الأصولیو      

  . ٥، وأبو الفرج المالكي ٤والشافعیة ٣أكثر الحنفیة ة ، وبه قال ـلى الإباحـها عـأن.١

                                               
، الطبعـة الأولـى ، ٢: ، مـج ٣١٥: ، صـفحة ٢: ،  جـزء المعتمـدأبو الحسن البصري ، محمـد بـن علـي بـن الطیـب ، ١

  . هـ ١٤٠٣خلیل المیس ، : دار الكتب العلمیة ، بیروت ، تحقیق 
  . ١٢٠: صفحة ، ١: جزء البحر المحیط في أصول الفقه الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد االله ، ٢
  . ٤٥: ، صفحة ١: ، جزء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثیوتالأنصاري ، ٣
  . ١٢١:، صفحة ١: ، جزء البحر المحیط في أصول الفقه الزركشي ، ٤

نــور الــدي . د: ، تحقیــق ١٠٥: ، صــفحة الإشــارات فــي أصــول الفقــه المــالكيالبــاجي ، أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلـف ، ٥

هـو القاضـي أبـو الفـرج عمـر بـن : ترجمـة أبـي الفـرج . م ٢٠٠٠دار ابن حزم  ، : تار الخادمي ، الطبعة الأولى ، بیروت مخ

أبـو بكـر الأبهـري ، : محمد اللیثي البغدادي ولي قضاء طرسوس وأنطاكیة ، كان فصیحاً لغویاً فقیهاً متقدماً ، ممن روى عنه 

بـن فرحـون ، إبـراهیم بـن .  ٣٣١ذهب مالـك ، واللمـع فـي أصـول الفقـه ، تـوفي سـنة وأبو علي بن الموطأ ، الف الحاوي في مـ

: ، دار الكتــب العلمیــة ١: ، مــج ٢١٥: صــفحة . الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهبعلــي بــن محمــد ، 

  . بیروت 



أبو علي بن أبي : الشافعیة ، ومن ١أنها على الحظر ، وبه قال معتزلة بغداد .٢

، واستثنى هؤلاء ما یضطر إلیه الإنسان ، وعلي بن إبان الطبري ٢هریرة 

. كالتنفس 

، وأبو الحسن الأشعري ٤أبو بكر الصیرفي ٣: التوقف في ذلك ، كما ذهب إلیه .٣

بمعنى عدم ، أو ٦والمقصود بالتوقف عدم الحكم كما فسره الإمام البیضاوي . ٥

والتوقف بالمعنى الأخیر هو رأي ابن حزم . ٧م كما رجَّحه الإسنوي العلم بالحك

  .  ٨وینسبه إلى أهل الظاهر 

                                               
  ٣١٥: ، صفحة ٢: ،  جزء المعتمدأبو الحسن البصري ، ١
غدادي ، أبو علي الحسن بن الحسین القاضي من أصحاب الوجوه انتهت إلیه رئاسة المذهب ، تفقه بـابن ابن أبي هریرة الب٢

: ســریج ثــم بــأبي إســحاق المــروزي ، وصــنف شــرحا لمختصــر المزنــي ، أخــذ عنــه أبــو علــي الطبــري والــدارقطني، تــوفي ســنة 

تحقیــق ٢٣: ، مــج ٤٣٠: ، صــفحة ١٥: ء ، جــز ســیر أعــلام النــبلاءالــذهبي ، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ، . هـــ ٣٤٥

  . هـ ١٤١٣. بیروت : مؤسسة الرسالة . شعیب الأرناؤوط ، محمد نعیم العرقسوسي ، الطبعة التاسعة 
، القاضــي البیضــاوي ، نهایــة الســول شــرح منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــولالإســنوي ، جمــال الــدین عبــد الــرحیم ، : ٣

  .١٩٨١عالم الكتب ، : ، بیروت ٤: ،  مج ٢٧٦–٢٧٥: ، صفحة ١: جزء 
محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر     الفقیـه الأصـولي أحـد أصـحاب الوجـوه فـي الفـروع والمقـالات فـي الأصـول تفقـه ،الصـیرفي٤

على ابن سریج قال القفال الشاشي كان أعلم النـاس بالأصـول بعـد الشـافعي قـال الشـیخ أبـو إسـحاق ولـه مصـنفات فـي أصـول 

هــ ، ابـن قاضـي شـهبة ، ٣٣٠سـنة تـوفي بمصـر نقل عنه الرافعي في الطهـارة ومواضـع قلیلـة ،: ، قال الإسنوي لفقه وغیرهاا

  .٨٠–٧٩: ، صفحة ٢: جزء   طبقات الشافعیةأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ، 
خــذ علــم الكــلام عــن أبــي علــي الجبــائي هـــ ، أ٢٦٠الأشــعري ، علــي بــن إســماعیل بــن إســحاق ، إمــام المتكلمــین ولــد ســنة ٥

المعتزلي ، ثـم فارقـه ورجـع عـن الاعتـزال وشـرع فـي الـرد علـى المعتزلـة والتصـنیف علـى خلافهـم ، قـرأ الفقـه علـى أبـي إسـحاق 

إن لأبي الحسن خمسة وخمسین تصنیفاً ، وقد صرح أبو بكر بن فوریك في طبقـات المتكلمـین بـأن : المروزي ، قال ابن حزم 

  .هـ ٣٣٠ي شافعي المذهب ، توفي سنة الأشعر 
، نهایة السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصـولالإسنوي ، جمال الدین عبد الرحیم ، : ینقله عن الإمام البیضاوي ٦

  . ٢٧٦–٢٧٥: ، صفحة ١: القاضي البیضاوي ، جزء 
: ، القاضـي البیضـاوي ، جـزء ل إلى علم الأصـولنهایة السول شرح منهاج الوصوالأسنوي ، جمال الدین عبد الـرحیم ، ٧

  .٢٧٦: ، صفحة ١
الطبعـة      ، :     ، مـج ٥٢: ، صـفحة ١: ، جـزء الإحكـام فـي أصـول الأحكـامابن حزم ، علي بن أحمد بـن سـعید ، ٨

  . دار الآفاق الجدیدة : بیروت 



ممن نقلوا آراء أهل السنة في للتنبیه على خلط وقع فیه كثیرولا بد هنا من التوقف     

سلم الوصول لشرح : " كتابه في ١هذه المسألة ، فقد نبه الشیخ محمد بخیت المطیعي 

وملخص لیین الإمامین البیضاوي والأسنويعلى خلطٍ وقع فیه من الأصو " لسول نهایة ا

  ٢ذلك الإیضاح أن الكلام في هذه المسألة یقع في مقامات 

في الخلاف بین الأشاعرة ومحققي الحنفیة من جهة وبین المعتزلة وطائفة من الحنفیة في : الأول 

  . ي العلم به أو عدم العلم به نفس وجود الحكم قبل البعثة أو عدم وجوده ، أو ف

  . یختص بالفروع أو–العقائد –یشمل الأصول ما إذا كان الخلاف: الثاني 

في الخلاف الواقع بین المعتزلة فقط في الأفعال التي لا یدرك بها العقل جهة حُسن أو : الثالث 

أي الحیرة –م الوقف قبح ولا نفیهما ، ولیست ضروریة للحیاة ، هل هي على الحظر أم الإباحة أ

  . -في حكمها 

في الخلاف بین أهل السنة فقط في حكم الأفعال التي لیس فیها نص من الشارع على : الرابع 

  .الإباحة والحظر والتوقف ، وذلك بعد ورود الشرع وفي أهل الفترة : أقوالٍ ثلاثة 

                                               
الـدیار المصـریة ، ومـن كبـار فقهائهـا تعلـم بـالأزهر هــ ، مفتـي١٢٧١محمد بخیت بن حسین المطیعي الحنفـي ، ولـد سـنة ١

واشــتغل بالتــدریس فیــه ، وانتقــل إلــى القضــاء الشــرعي ، اتصــل بالســید جمــال الــدین الأفغــاني ، ثــم كــان مــن أشــد المعارضــین 

إلى أحكام أهـل إرشاد الأمة : هـ ، من كتبه ١٣٣٣لحركة التجدید التي قام بها محمد عبده ، عین مفتیاً للدیار المصریة عام 

الذمــة ، أحســن الكــلام فیمــا یتعلــق بالســنة والبدعــة مــن الأحكــام ، القــول المفیــد فــي علــم التوحیــد ، البــدر الســاطع علــى جمــع 

الأعـلام قـاموس الزركلـي ، خیـر الـدین الزركلـي ،. هــ ١٣٥٤: ، توفي في سـنة .. الجوامع ، حقیقة الإسلام وأصول الحكم 

  .٥٠: ، صفحة ١: ، ، الجزء ساء من العرب والمستعربین والمستشرقین تراجم لأشهر الرجال والن
نهایــة السـول  فـي شـرح منهــاج : ، بحاشـیة ٢٧٧: ، ص سـلم الوصــول لشـرح نهایــة السـولالمطیعــي ، محمـد بخیـت ، ٢

  .الأصول ، للقاضي البیضاوي 



هو عین مسألتنا محل البحث وسیقتصر الباحث في الشرح على إیراد المقام الرابع فقط لأنه      

  : ١و لكي لا یخرج عن نطاق البحث ، وملخص كلام الشیخ المطیعي في ذلك 

هذا الخلاف خاص بأهل السنة ، ومتعلق بأهل الفترة ، وهم الأمم الذین یكونون في الزمن . ١

ل هل لأفعا:یدور حول سؤال المتخلل بین رسول ورسول ومحل النزاع بین أهل السنة في ذلك

  أم له حكم الحرام ؟ –أي عدم معاقبة فاعله أو تاركه –أهل الفترة حكم المباح 

ورود الشرع هل هو الحظر أم الأباحة ؟ وإن كان بعدهذا الخلاف مبني على جعل الأصل . ٢

ظاهر كلام الأصولیین في هذا الخلاف أنه في الأشیاء قبل ورود الشرع ، لكن هذا الظاهر غیر 

  . والواقع خلافه ، وأنه بعد ورود الشرع ووجود البعثة مراد قطعاً ، 

من أن الخلاف بین أهل السنة في جعل الأصل في الأفعال الحظر أم –الدلیل على ما سبق . ٣

أنه لم یمر على الإنسان  : -الإباحة هو بعد ورود الشرع وبدلیله ، لا قبل ذلك أو بدلیل العقل 

دین ، لأن شرع آدم كان باقیاً إلى مجيء نوح ، وشریعة نوح زمان لم یبعث فیه االله رسولاً مع 

بقیت إلى إبراهیم وهكذا إلى أن جاءت شریعة محمد علیه وأنبیاء االله جمیعا أفضل الصلاة وأتم 

وَإِن مِّنْ {: السلام ، وشریعته صلى االله علیه وسلم باقیة إلى یوم الدین ، ویؤید ذلك قوله تعالى 

نسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى {: ، وقوله تعالى ٢}٢٤فِیهَا نَذِیرٌ أُمَّةٍ إِلاَّ خلاَ  ، ٣}٣٦أَیَحْسَبُ الإِْ

وعلیه لا یتأتى القول بالإباحة مطلقاً ولا بالتحریم مطلقاً كیف وفي كل زمان شریعة فیها تحریم 

                                               
نهایـة السـول  فـي شـرح منهـاج : بحاشـیة ،٢٨١: ، ص سـلم الوصـول لشـرح نهایـة السـولالمطیعـي ، محمـد بخیـت ، ١

  .  الأصول ، للقاضي البیضاوي 
  .٢٤: فاطر ، آیة : سورة ٢
  . ٣٦: القیامة ، آیة  :  سورة٣



الشریعة بعض الأشیاء وإباحة بعضها ، أما الخلاف فإنه یكون في الفترة التي إندرست فیها 

    ١. لتقصیر من قبل المكلفین فلم تصل إلى بعضهم ولم یعلموا بها 

ابن أبي هریرة ، إنما هو لمقتضى : فیما یخص الخلاف المحكي عن بعض أهل السنة مثل . ٤

الدلیل الشرعي ، الدال على ذلك بعد مجيء الشرع ، لا لمقتضى العقل كما عند المعتزلة من 

العقلیین ، وعلیه یكون الفرق بین أهل السنة وبین المعتزلة في هذا القول بالتحسین والتقبیح

  : ٢الخلاف كما یلي 

المعتزلة خصوا هذه الأقوال بما لم یحكم فیه العقل بحسن ولا قبح ، أما ما یقضي فیها العقل .أ

بحسن أو قبح فقسموها إلى الأحكام التكلیفیة الخمسة ، أما أهل السنة فهم لا یقولون أصلاً 

  . إن الحاكم هو االله وحده : بالتحسین والتقبیح العقلیین ، بل یقولون 

: معتمد المعتزلة دلیل العقل ومعتمد أهل السنة دلیل الشرع ، أما على التحریم فقوله تعالى . ب

كم ومفهوم الآیة أن المتقدم قبل الحل هو الحرمة ، فدل على أن ح٣}یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ {

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي {: الأشیاء كلها على الحظر ، وأما دلیلهم على الإباحة فقوله تعالى 

، والآیة تدل على الإذن في الجمیع ، أما دلیلهم على التوقف فهو تعارض ٤}الأَرْضِ جَمِیعاً 

  .الأدلة المحرِّمة مع الأدلة المبیحة 

  

  

                                               
، ١: ، جــزء فــواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثیــوت فــي فــروع الحنفیــةالأنصــاري ، عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدین ، ١

  .٤٥: صفحة 
نهایــة الســول  فــي شــرح منهــاج : ، بحاشــیة ٢٨٤: ، ص ســلم الوصــول لشــرح نهایــة الســولحمــد بخیــت ، المطیعــي ، م٢

  .  الأصول ، للقاضي البیضاوي 
  .٤: المائدة ، آیة رقم : سورة ٣
  .٢٩: البقرة ، آیة رقم : سورة ٤



  المطلب الرابع

  فیما یخص التعامل العقدي لشریعةموقف ا

؛ الأولى طریق استحقاق مال الغیر وتملكه في عدة آیات كریمة منهاالقرآن الكریم حدد         

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن {: قوله تعالى 

، فهذه الآیة الكریمة تعلق حكم استحقاق مال الغیر عن طریق المعاوضة بین طرفین ١}تَرَاضٍ 

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ {: والآیة الثانیة ، هي قوله تعالى . بشرط الرضائیة  فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

وجة الذي هو مهرٌ لها عن ، فهذه الآیة الكریمة تعلق حكم جواز أكل مال الز ٢}هَنِیئًا مَّرِیئًا

فهاتان الآیتان الكریمتان تبینان أن العامل في تملك مال . طریق الهبة بطیب نفسها في ذلك 

الغیر إما معاوضة أو هبة إنما هو إرادة صاحب المال ورضاه في المعاوضة على ماله ، أو 

  ٣. منحه ذلك المال لمن شاء 

تفسر لنا ما نجده في كتب الفقه من ذكر لعقود نیةعموم هذه النصوص القرآعلى أن مرونة و     

عدیدة لم یكن ظهورها في زمن واحد ، بل كان ظهورها مرتبطاً بزیادة حاجة الناس إلى اتفاقیات 

لذلك حاجة تلبي متطلبات الحیاة المستجدة ، فنشأت عقود لم تكن موجودة قبلاً ، وكان الدافع

حاجة الناس أصل في شرع العقود ، فیشرع العقد على : " الناس ، كما یقول الإمام السرخسي 

  . ٤" وجه ترتفع به الحاجة ، ویكون موافقاً لأصول الشرع 

  

                                               
  .٢٩: النساء ، آیة رقم : سورة ١
  .٤: سورة النساء ، آیة رقم ٢
  . ٤٦٨: ، صفحة ١: ، جزء المدخل الفقهي العامقا ، مصطفى أحمد ، الزر ٣

١٤٠٦. بیـروت : دار المعرفـة ٣٠: مـج  . ٧٥: ، صـفحة ١٥: ، جـزء ، المبسـوطالسرخسـي ، محمـد بـن أبـي سـهل ٤

  .هـ 



إن أصل البیع مستنده : " وفي هذا المعنى یقول الإمام الجویني الشافعي في عقد البیع       

ئة لم تقف عند البیع ، إلا أن الحاجات الناش١" الضرورة ، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة 

المطلق ، بل تطلبت أنواعاً متباینة من البیع باعتبارات عدیدة تتعلق بكلٍ من المبیع والثمن ، 

الصرف ، السلم ، الربا ، المقایضة ، المرابحة ، : ٢وكیفیة المبادلة بینهما ومن هذه العقود 

یقال في تطور عقد البیع وتفرعه وما . ستصناع ، بیع الوفاء ، الإقالة التولیة ، الوضیعة ، الإ

: یقال عن غیره من العقود ، على أن كل عقد یحتاجه الناس ویستحدثونه إنما یبدأ تحت اسم 

اتفاقیة ، ثم لا بد من شرح موضوعها لتتمیز عن غیرهما من الاتفاقیات ، ثم یحتاج الناس إلى 

  . ٣كر ذلك الاسم تمییزها باسم خاص بها یفهم منه موضوع تلك الاتفاقیة بمجرد ذ

وهكذا استوعب الفقه الإسلامي بالتسمیة جمیع أنواع العقود التي كانت معروفة في طور       

تأسیسه ، وتدارك الفقهاء أسماءً لأنواعٍ أخرى فرعیة بعد ذلك ، وقد أحصى الشیخ مصطفى الزرقا 

  .    ٤من العقود المسماة خمسة وعشرین عقداً -رحمه االله –

  

  

  

  

  

                                               
  .٤٠٩: القواعد الفقهیةشرحینقل ذلك الشیخ أحمد الزرقا في شرحه لمجلة الأحكام العدلیة ، الزرقا ، أحمد محمد ،   ١

مجلــد واحــد ، الطبعــة . ١٠: ، صــفحة عقــد البیــع: العقــود المســماة فــي الفقــه الإســلامي الزرقــا ، مصــطفى أحمــد ، ٢

  .  م ١٩٩٩. دار القلم : الأولى 
  . ٨: ، ص عقد البیع الزرقا ، مصطفى احمد ، ٣
  .٨: ، ص عقد البیعالزرقا ، مصطفى احمد ، ٤



  لب الخامسالمط

  الموازنة بین الحظر والإباحة في العقود

دار كلامنا عن التصرفات بشكل عام ، وهل المرجع فیها إلى الحل أم إلى الحرمة ، أما فیما     

یخص التعامل العقدي بین الناس من بین التصرفات ، فلیست حریة المكلف في إنشاء العقود في 

، بل إنه یتبدى للوهلة الأولى أن الفقه الإسلامي لا ١الفقهاء أي موضوع أراده أمراً متفقاً علیه بین

، والسبب في ذلك أن الأكثریة من ٢یمیل إلى قبول العقود الجدیدة إلا ما كان موجوداً من قبل 

الفقهاء لا یقولون من حیث المبدأ بإطلاق الحریة في إنشاء العقود إلا إذا كانت من العقود 

، والأقلیة منهم فقط هي من تطلق حریة التعامل العقدي ، دون التقید المذكورة في مصادر الفقه

، ولكن ربما كان إمعان النظر في هذه المسألة یعطي صورة ٣بالعقود المذكورة في كتب الفقهاء 

  . - كما سیأتي بعد قلیل - مخالفة عما یتبدى من النظرة الأولى

  : ألة إلى فریقین ویمكن أن یقسم الباحث الفقهاء في هذه المس      

یقولون بإباحة التعامل العقدي في أي موضوع تراضاه المتعاقدان ما لم یكن هناك : الفریق الأول 

  . ٤نص بالتحریم ، وممن صرَّح بهذا الرأي الإمام ابن تیمیة 

                                               
  . ٢٥٩: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةزهرة ، محمد ، أبو١

  .٣٦:، صفحة -النظریة العامة للالتزامات –نظریة العقد السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، ، ٢

    . ٢٥٩: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٣
: مجلـد ، تحقیـق ١٧. ٢٢: ، صـفحة ٢٩: ، جـزء كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ، ابن تیمیة ٤

أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســلام الحرانــي : ترجمــة ابــن تیمیــة . عبــد الــرحمن محمــد قاســم العاصــمي ، مكتبــة ابــن تیمیــة 

فنبــغ واشــتهر ، كــان كثیــر البحــث فــي فنــون الحكمــة ، داعیــة الدمشــقي الحنبلــي ، ولــد فــي حــران وتحــول بــه أبــوه إلــى دمشــق 

إصلاح في الدین ، آیة في التفسیر ،والأصـول ، أفتـى ودرس وهـو دون العشـرین ، لـه مـن التصـانیف مـا یزیـد عـن ثلاثمائـة ، 

وع رســائل ، قاعــدة ، السیاســة الشــرعیة ، الفتــاوى ، ، الإیمــان ، الجمــع بــین النقــل والعقــل ، منهــاج الســنة ، مجمــ: مــن أشــهرها 

، تــوفي ...، رفــع المـلام عـن الأئمــة الأعـلام ، التوسـل والوســیلة ، ، نقـض المنطـق -أسـماه ناشــره نظریـة العقـد –فـي العقـود 

  . هـ  ٧٢٨سنة 



یقولون بحظر أي عقد لم تشهد لصحته نصوص الشریعة الإسلامیة ، وممن : الفریق الثاني 

أن كثیرا من أصول الحنفیة وأصول ٢،  ویقرر ابن تیمیة ١ام ابن حزم الظاهري صرح بذلك الإم

الشافعي ، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد تنبني على ذلك القول ، ویعلق الإمام محمد 

والمتتبع لعبارات الفقهاء في المذاهب الفقهیة المختلفة : " أبو زهرة على كلام ابن تیمیة قائلاً 

  .٣" قله ذلك الكاتب العظیم یصدق ما ن

  

  أدلة الفریقین

وهم القائلون بأن الأصل في العقود الجواز حتى یثبت العكس ، فیستدلون لذلك : الفریق الأول

  : بما یلي 

ما ورد في القرآن الكریم من آیات عدیدة تأمر بالوفاء بالعهود والالتزامات التي یُلزم .١

٤}وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً { : لى قوله تعا: بها المسلم نفسه ، ومنها 

: ، وقوله تعالى ٥}٨وَالَّذِینَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ {: ، وقوله تعالى 

الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَا أَیُّهَا { : ، وقوله تعالى ٦}یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {

، فقد قررت هذه ٧}تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراَضٍ 

الآیة الأخیرة أن كل تجارة یوجد فیها الرضا من كلا العاقدین فهي مباحة شرعاً 

                                               
  .٦: ، صفحة ٥: ، جزء الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ، ١
  .١٢٦: ، صفحة ٢٩: ، جزء كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة لیم ، ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الح٢
    . ٢٦٣: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٣
  . ٣٤: الإسراء ، آیة رقم : سورة ٤
  . ٨: المؤمنون ، آیة رقم : سورة ٥
  . ١: سورة المائدة ، آیة رقم ٦
  .  ٢٩: النساء ، آیة رقم : سورة ٧



ما یشبه التجارة واجب الوفاء ویجب القیام بما في تلك العقود من التزامات  ، وكل 

  .١الرضابمقتضى القیاس علیها ما دام قد تحقق مناط الجواز وهو

متظافرة على تقریر وجوب الوفاء -ومثلها آیات كثیرة   -السابقة والآیات القرآنیة       

دت بالعقود وحرمة الغدر والخیانة ونقض العهد ، ولیس العقد بین العاقدین إلا عهداً قد قُی

. ٢بأحكامه ذمتهما 

أن الأفعال تنقسم إلى معاملات وعبادات ، والعبادات الأصل فیها التوقف والتزام ما   .٢

: ألزم االله به الناس ، والتزام ما لم یلزم به االله من العبادات یدخل في معنى قوله تعالى 

6}أْذَن بِهِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَ {
، أما العادات فالأصل ٣

ى ذلك فهو مما أباحه االله عز وجل ، والقول ما سو فیها العفو إلا ما حظره االله تعالى ، و 

زْقٍ فَجَعَلْتمُ مِّنْهُ {:بحرمته یدخل في معنى قوله تعالى  قُلْ أَرأََیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّ

وقد ورد في صحیح مسلم . ٤}٥٩قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ حَرَامًا وَحَلاَلاً 

قال االله : قال عن عیاض بن حمار رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم 

إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین ، وحرمت علیهم ما أحللت " ٥: تعالى 

  ."ا بي ما لم أنزل به سلطانالهم وأمرَتْهم أن یشركو 

  

                                               
     . ٢٦٠: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ١

الملكیـة أبـو زهـرة ، محمـد ، .٦: ، صـفحة ٥: ، جـزء الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ،   ٢

     . ٢٦٠: ة ، صفحونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة
  .٢١: سورة الشورى ، آیة ٣

  .٥٩: یونس ، آیة رقم : سورة ٤
الصــفات التــي یعـرف بهــا فــي : الجنــة وصــفة نعیمهـا وأهلهــا ، بـاب : كتـاب صــحیح مســلم ، مســلم ، مسـلم بــن الحجــاج ، ٥

دار : عبـــد البـــاقي ، بیـــروت محمـــد فـــؤاد : ، تحقیـــق ٥مـــج . ٢١٩٧:  ، صـــفحة ٤: جـــزء . الـــدنیا أهـــل الجنـــة وأهـــل النـــار 

  .إحیاء التراث العربي 



في   والبیع والهبة والإجارة وغیرها من العقود هي من العادات التي یحتاج الناس إلیها       

معاشهم كالأكل والشرب وقد جاءت الشریعة في هذه العادات بالأمر بالآداب الحسنة فحرمت 

ینبغي واستحبت ما فیه ما فیه فساد وأوجبت ما لا بد منه لمصلحة الناس وكرهت ما لا

مصلحة راجحة ، وعلیه فالناس یتبایعون ویستأجرون كیف شاءوا ما لم تحرمه الشریعة ، كما 

١. یأكلون ویشربون مثلما شاؤوا ما لم تحرمه الشریعة 

ویستدل أصحاب هذا الرأي بأن كثرة الفقهاء یقررون أن الأصل في الأشیاء .  ٣

لق بالأبضاع هو الحل لا الحرمة ، والعقود من ضمن تلك والمعاملات العادیة وما لا یتع

  ٢المعاملات العادیة 

وهم القائلون بأن الأصل في العقود هو الحظر حتى یرد الدلیل الشرعي على : الفریق الثاني

  -:بما یلي جوازها ، فیستدلون 

: وقوله تعالى ٣}لَكُمْ دِینَكُمْ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ {: بعض الآیات القرآنیة الكریمة ، مثل قوله تعالى . ١

، ووجه الدلالة عندهم من هاتین الآیتین ٤}وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { 

الكریمتین ؛ أن الشریعة قد رسمت حدوداً وأقامت معالم لرفع الحق وإقامة العدل ولم تترك أمر 

حدود وقیود لمنع الظلم والغرر والجهالة المفضیة إلى نزاع ، وكل عقد الناس فرطاً بلا ضوابط و 

لم یرد به دلیل مثبت فهو تعد لحدود الشریعة ، وما یكون فیه تعد لحدودها لا تقره الشریعة ولا 

  .٥توجب الوفاء به 

                                               
  . ١٨: ، صفحة ٢٩: ، جزء كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة ابن تیمیة ، ١

  ٢٦٢: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٢
  .٣: المائدة ، آیة رقم : سورة ٣
  .٢٢٩:البقرة ، آیة رقم : سورة ٤
     . ٢٦٠-٢٥٩: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٥



من عمل عملاً لیس علیه : " ویستدلون أیضاً بقول الرسول صلى االله علیه وسلم . ٢

، وهذا یدل على بطلان كل عقد یعقده الإنسان ویلتزمه ما لم یكن ١" رد أمرنا فهو

: " ٢ویستدلون أیضاً بقول الرسول صلى االله علیه وسلم . ورد في نصوص الشریعة 

ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیست في كتاب االله ، ما كان من شرط لیس في 

" .   أحق وشرط االله أوثق كتاب االله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ، كتاب االله

وإذا كان كل شرط یشترط ولم یرد به نص باطلاً ، فالأولى كل عقد یعقده العاقدان 

، لأن العقود والأوعاد ٣ولم یعلم من مصادر الشریعة أنها تقره وتلزم الوفاء به 

  . ٤والعهود شروط ، واسم الشرط یقع على جمیع ذلك ) جمع وعد ( 

  

  الترجیح

أقوى ، ولأن أدلة ، لأن أدلة أصحابهر الباحث ؛ المذهب الأول هو المرجحجهة نظمن و       

الفریق الثاني یُرد علیها ، فالعقود المستجدة إنما هي تعبیر عن حاجات جدیدة ترد على الإنسان 

بحكم زیادة تعقید الحیاة وتركیبها ، والاتفاق بین طرفین على أي موضوع تجاري یخلو مما نهى 

، فإنه یستند إلى نصوص الشریعة ویدخل ضمن حدود ... نه من ربا أو غرر أو غش االله ع

من عمل عملاً : " الدین لا أنه متعدٍ لحدوده ، أما حدیث الرسول الأكرم صلى االله علیه وسلم 

                                               
نقــض الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات الأمــور ، : ، كتــاب الأقضــیة ، بــاب صــحیح مســلمالقشــیري ، مســلم بــن الحجــاج ،   ١

  .بیروت . باقي ، دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد عبد ال: ، تحقیق ٥: ، مج ١٣٤٣: ، صفحة ٣: جزء 
الكاتب وما لا یحل من الشـروط التـي تخـالف : الشروط ، باب : كتاب : صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن إسماعیل ، ٢

الشــروط ،: كتــاب فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري ،العســقلاني ، أحمــد بـن علــي بــن حجـر ، " : مطبــوع مــع كتـاب . كتـاب االله 

  . ٣٦٤: ، ص ٥: جزء . باب الشروط في الولاء 
     . ٢٦٠-٢٥٩: ، صفحة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٣
  .١٣: ، صفحة ٥: ، جزء الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ، ٤



، فالمقصود بذلك الأعمال التي تعمل على أنها من العبادات ، ولا " لیس علیه أمرنا فهو رد 

یث الأعمال التي هي من عادات الإنسان التي تجلب له مصلحة مشروعة ، فلو یقصد من الحد

، والإسلام ١كان المقصود حظر كل الأعمال حتى العادیة للحق بالناس حرج عظیم ومشقة بالغة 

ما بال أقوام : " إنما جاء برفع الحرج لا بإیقاعه ، أما حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم 

، فالمقصود الشروط التي تخالف ما في كتاب االله من " ت في كتاب  االله  یشترطون شروطاً لیس

قواعد ترسي العدل في المجتمع ، ویتعذر أن یكون المراد غیر هذا لأن كتاب االله عز وجل لیس 

ل للشروط الجائزة في البیع أو غیره من العقود ، إنما في كتاب االله ضوابط عامة تحدد یفیه تفص

  ..ب التقوى والصدق والوفاء بالوعود واجتناب الزور سلوك المسلم كوجو 

فأین أدلة هؤلاء من أدلة أصحاب الرأي الأول الذین یعتمدون على آیات واضحة قاطعة       

  . تبین وجوب الوفاء بالوعد والعقد والعهد ، مع أن البراءة الأصلیة تؤید رأیهم وتدعمه 

، أما التساؤل فهو ؛ هل وقف أئمة ٢ساؤلاً ویجیب علیه محمد أبو زهرة ت: وهنا یورد الإمام        

الفقه من الفریق الثاني جامدین حیال  ما یستجد من تعاملات الناس مع أن الصفقات التجاریة 

ت عقود لم تكن موجودة ، وتفنن الناس في استحداث الشروط حتى بعدت دَ اتسعت وتشعبت ووجِ 

الفقه ، ولو قلنا بفساد تلك العقود والشروط لصار العقود الموجودة الیوم عن أصولها في كتب 

  . الناس في حرج وضیق ولشلت الحركة في الأسواق 

إن رأي أولئك الفقهاء السابقین في الفقه لا یؤدي إلى تعطیل : " ٣وأما الجواب فهو      

یقوم الدلیل المعاملات بین الناس ، لأن الكثرة من أولئك الفقهاء الذین منعوا الوفاء بالعقود حتى 

                                               
١٤١٣الطبعـة الثانیـة ، . ٩٥: ، صـفحة الأربعـین النوویـة فـي ثـوب جدیـدشـرح أبو صفیة ،عبد الوهاب رشید صـالح ، ١

  .هـ 
     . ٢٦٤: ، صفحة  الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٢
     . ٢٦٤: ، صفحة  الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، ٣



قد وسعوا في الأدلة المثبتة لجواز العقود ، حتى وسعت تلك الأدلة كل ما تجري به المعاملات أو 

المصالح : أكثره ، حتى لا یكون الناس في ضیق ، فأكثرهم یقرر بعض أو كل الأصول الآتیة 

مصادماً قاعدة أن ما یجري به العرف یقره الشرع ما لم یكن ، أصل الاستحسان، المرسلة

  " .للنص

فالملاحظ أن الحیاة زادت تعقیداً في   - وكذا جوابه –زهرة صحیح وتساؤل الإمام أبي      

زماننا الحاضر ، فكثرت حاجة الناس إلى أنواع مختلفة من الاتفاقیات والتعاملات العقدیة الجدیدة 

د منه بمجرد ذكره ، مقصو ، وبعض تلك الاتفاقیات أخذت اسماً خاصاً یعرف ال.. والمتنوعة 

لتزام الأعمال والأموال من نحو تعبید الطرق ، وتقدیم اللحوم والأغذیة للجیوش ، وهذا ا: ومنها 

. متعهدین أو مقاولین : وملتزموه یسمون " مقاولة " ، وقد یسمى في بلدنا  " تعهد : " سمي ب 

ل الفنادق بالطعام والشراب ، نزو : وهناك تعاملات تعاقدیة لم تمیز بأسماء خاصة بعدُ ، ومنها 

والاستئجار الذي یلتزم فیه الأجیر وضع مادة من عنده ، كإعطاء الجوخ للخیاط على أن یضع له 

  . ١البطانة وسائر اللوازم ، فهذا عقد مركب من إجارة وبیع 

  

إن استیعاب الفقهاء لما استجد في أزمانهم من : وبقي للباحث في هذا المجال أن یقول      

عاملاتٍ تعاقدیة مختلفة ، لهو دلیل على أن القول بحظر العقود إنما هو رأي نظري جدلي لا ت

وعلیه فالصحیح أن العقود مباحة . یقبله الواقع العملي في الحیاة ، ولا واقع الفقهاء الموضوعي 

ولا یقبللك العارض ،في الأصل حتى یرد فیها نص محرم أو یخالطها تعامل محرم ، فتحرم لذ

العقل المنصف الزعم بأن الشریعة وقفت جامدة رافضة لما یستجد من اتفاقیات تعاقدیة تلبى 

                                               
  .٩: ، ص عقد البیعمد ، الزرقا ، مصطفى اح١

  



، بل إنه مناقض لسماحة الإسلام في حاجات الناس المستجدة ، فهذا غیر صحیح ولا واقعٍ 

  .  أحكامه وتشریعاته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني

  

  بالعقود الأخرى وموضوعهاتهیة بالتملیك وعلاقتها نشأة الإجارة المن

  

  . نشأة الإجارة المنتهیة بالتملیك : المبحث الأول 

  . ممیزات الإجارة المنتهیة بالتملیك : المبحث الثاني 

  . أقرب العقود شبهاً بالإجارة المنتهیة بالتملیك : المبحث الثالث 

  .عقد الإجارة .أ

.عقد البیع بالتقسیط .ب

  . رة المنتهیة بالتملیك موضوع عقد الإجا: المبحث الرابع 

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الأول

  نشأة الإجارة المنتهیة بالتملیك

  

مرَّ معنا مفصلا في الفصـل الأول كیـف أن التعـاملات العقدیـة بـدأت بـالظهور تـدریجیاً تبعـاً       

علـــى الاتفاقیـــات لحاجـــات النـــاس المتزایـــدة ، ثـــم اســـتقر النـــاس علـــى إطـــلاق أســـماء مخصوصـــة

مواضـــیعها المتعـــددة كتملیـــك الأعیـــان بد أن العقـــو تـــي شـــاعت بـــین النـــاس ، وتبـــین لنـــا التعاقدیـــة ال

ا وتفرعهـــا والتغیـــر فـــي تطورهـــ، لـــم تظهـــر طفـــرة واحـــدة ، ولـــم ینتـــه.. والمنـــافع والتوثیـــق والإرفـــاق 

وتباینهـــا كلمـــا تطـــورت الحیـــاة ها ، وذلـــك نظـــراً لتزایـــد حاجـــات النـــاس أشـــكالها ومـــن ثـــمَّ فـــي أســـمائ

  . الحضارة وتقدمت

، ومنـه تفرعـت بـاقي عقـود ١هـو أساسـها و ومن المتفق علیه أن عقد البیع هو أول العقـود         

طـــردة فـــي حاجـــات النـــاس ، وذلـــك للزیـــادة المالمعاوضـــات ، إلا أن البیـــع المطلـــق لـــم یكـــف لســـد

البیــع عقـــودتعقیــدات الحیــاة ومتطلباتهــا لكثــرة النــاس وتنــوع مطــالبهم وحاجــاتهم ، ولــذا تفــرع عــن 

وجمیعهـا عقـود بیـع بـلا شـك لأن موضـوعها نقـل الأعیـان .. السلم ، بیع النسیئة ،الصـرف : منها

بمقابل ، إلا أنها اختصت باسم وتمیزت به لأن فیها معنى زائداً على البیع المطلق وهو فـي السـلم 

من ، وهــو فـــي تعجیــل الــثمن وتـــأخیر المــثمن ، وهــو فـــي بیــع النســیئة تعجیـــل المــثمن وتــأخیر الـــث

ة ، خاصـالصرف كون الثمن والمثمن كلاهما نقـداً لا عینـاً ، ولـذا أطلقـت علـى هـذه العقـود أسـماء

                                               
أحكــام العقــود فــي العطــار ، عبــد الناصــر توفیــق ، .٥: ، ص العقــود المســماة فــي الفقــه الإســلامي عقــد البیــعالزرقـا ، ١

) .دون رقم طبعة أو تاریخ نشر ( مكتبة السعادة : ، القاهرة ٤٩: ، عقد البیع ، ص الشریعة الإسلامیة والقانون المدني 



فـي بعـض أسلوب المبادلة بین العوضـین تعرف بمجرد إطلاقها مواضیع تلك العقود بالإضافة إلى 

  .الصرفعقدالسلم وبیع النسیئة ، أو ماهیة العوضین كما فيعقدي كما في العقود 

یــع عقــد بالتقســیط ، وهــو یشــبه ببیــع العقــدالتطــور والتفــرع ، فوجــدواســتمر عقــد البیــع فــي        

علــى فــي بیــع التقســیط یــدفع الــثمن مجــزأً ن المــثمن فیــه معجــل والــثمن مؤجــل ، ولكــن أالنســیئة إذ 

ثمن یضــیف البــائع فــي بیــع التقســیط علــى الــبحســب اتفــاق المتبــایعین ، وفــي الغالــبفتــرات زمنیــة

  . ١نة بدلاً عن تأخیر الثمن وتنجیمهزیادة معی

إلا أن عقد البیع بالتقسـط لـم یـوفر للبـائعین الضـمان الكـافي ، لأنـه وإن كـان ینقـل الملكیـة        

إلا أن هذه الملكیة المنقولة للمشتري –هو اتمام دفع الأقساط –٢للمشتري معلقة على شرط واقف 

منـع المشـتري مـن التصـرف فـي العـین المباعـة بـالبیع أو الـرهن ، فـإذا وإن كانـت موقوفـة فإنهـا لا ت

حـاز تلـك كان حسن النیـة و قام المشتري ببیع تلك العین لمشترٍ آخر ، فإن هذا المشتري الثاني إذا

دداً لأن عقـد البیـع ولا یعتبـر المشـتري الأول مبـب تلك الحیـازة ، بموجیتملكها تملكاً باتاً العین فإنه

  .٣من عقود الأمانة ، مثل الإجارة أو العاریة ط لیسبالتقسی

لبـاقي مـن الـثمن دینـاً كـان الأن المشتري في  بیع التقسـیط لـو أفلـس : وهناك سببٌ ثان وهو       

خـرى أ، ومن جهة ٤متیاز في حق التفلیسة یزاحم فیه البائع سائر الدائنین ، فلا یكون للبائع اعلیه

  . سترد المبیع من التفلیسة فإن البائع لا یستطیع أن ی

                                               
. فصیل للكلام عن بیع التقسیط في المبحث الثالث من هذا الفصل توسیأتي ١
: ص   أحكـام العقـود المعلقـة علـى شـرط، أبـو سـعد ، محمـد شـتا ، . مـا یعلـق علیـه وجـود الالتـزام سـبباً  : الشـرط الواقـف ٢

  .م ٢٠٠٠–دون رقم طبعة –، مصر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ٢٠١
: ، ص ١، ، جـزء البیـع/ العقـود التـي تقـع علـى الملكیـة / الوسیط في شرح القانون المدني ، اق عبد الرز ، السنهوري ٣

. ١٩٦٨صریة ، مطابع دار النشر للجامعات الم١٧٤
سر إلى حالة الإعسـار ، وذلـك عنـدما لا تفـي أموالـه بمـا علیـه یفلیسة  الحالة التي ینتقل بها الشخص من حالة البالتیقصد ٤

، فــیعلن إفلاســه عــن طریــق المحكمــة وهــي تتــولى الإشــراف علــى تصــرفاته المالیــة لســداد أموالــه لدائنیــه وفــق أحكــام مــن دیــون



باســـم الإجـــارة ، علیـــه البیـــع والتســـتر ولتجنـــب كـــل ذلـــك أخـــذ البـــائعون یعمـــدون إلـــى إخفـــاء      

بیع إیجاراً وذلك لكي لا تنتقل الملكیة إلى المشتري إلا بعـد اسـتیفاء جمیـع الـثمن ، وقبـل فیسمون ال

البیــع اعتبــر مبــدداً ، وإذا أفلــس كــان ذلــك یكــون المشــتري أمــام القــانون مســتأجراً فــإذا تصــرف فــي

  . من التفلیسة للبائع استرداد المبیع

م وعـــرف هـــذا العقـــد ١٨٤٦فابتـــدأ التعامـــل بعقـــد جدیـــد یـــؤدي تلـــك الغایـــة وذلـــك فـــي ســـنة        

  .١الإیجار الساتر للبیع ، البیع الإیجاري ، الإیجار المملَّك : بأسماء عدیدة مثل 

      

  ثانيالمبحث ال

  زات الإجارة المنتهیة بالتملیكممی

أو ستاراً -مع أن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك كان في الأصل تحویراً لعقد البیع بالتقسیط       

همــة للمشــتري ، ومــع لتحقیــق الضــمان الكــافي للبــائع ، إلا أن هــذا العقــد فیــه أیضــاً میــزات م–لــه 

للتغیــرات فــي شــكله ومضــمونه ، ویمكــن تعــداد ةعتبــار أن هــذا العقــد  مــازال عرضــالأخــذ بعــین الا

  : كما یأتي  ممیزات هذا العقد بالنسبة للبائع والمشتري

  -:بالنسبة للبائع : أولاً 

عة بید البائع ولا تنقل إلى المشـتري إلا بعـد انتهـاء هـذا الأخیـر مـن لمباتبقى ملكیة العین ا.١

بجمیـع إذا لـم یـف المشتري لأنلثمن ، وفي هذا ضمان لحق البائع ،سداد جمیع أقساط ا

ئع الأقسـاط مسـتأجراً ویأخـذ البـابیـد البـائع ویعـد مـؤجراً والمشـتريالأقساط فإن العـین تبقـى 

                                                                                                                                       
، أحكــام الإفــلاس والصــلح الــواقيالعكیلــي ، عزیــز ، : أنظــر . خاصــة ، فــإن نفــذت أموالــه أعلنــت المحكمــة إغــلاق التفلیســة 

  . م ١٩٩٧والتوزیع ، دار الثقافة للنشر: ، عمان ١وما بعدها ، ط٧: ص 
٤، جـزء ٥عـدد : مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي: ، بحـث مقـدم إلـى الإیجار المنتهي بالتملیـك، حسن على .دالشاذلي١

٢٦١٢ص 



على أنها بدل الأجرة  ، فالإجارة المنتهیة بالتملیك أقل مخاطرة من صیغ التمویل الأخـرى 

  . ١، كالقراض والمشاركة 

فـاء المشـتري بالتزاماتـه یكـون بشـكل مباشـر وتلقـائي استرداد البائع للعـین فـي حـال عـدم و .٢

كما هو –دونما حاجة من البائع إلى استصدار حكم من المحكمة للتنفیذ على الضمانات 

بــل إنــه یســترد العــین مباشــرة أو بــالأحرى لا تخــرج العــین –الحــال فــي عقــد المرابحــة مــثلاً 

.عن ملكه أصلاً 

سـتثمار فـي الأصـول تشـجع الاغربیـة ، حیـث إنهـادول الوهذه میزة للمشـترین فـي بعـض الـ.٣

وائد الضخمة إلى ذلك النـوع ، فاتجهت الشركات ذوات الع) المعدات والآلات الصناعیة ( 

یــاً بســعر لا یزیــد عــادة عــن لیكســتثمار ، لتقــوم تالیــاً بتــأجیر تلــك الأصــول تــأجیراً تممــن الا

لاستثمار مـن الوعـاء الضـریبي خصم ذلك اسعر الاقتراض بفائدة من البنوك ، فمن جهة ی

دفع مبلغـاً أدنـى بالتـالي تـالخاضعة للضریبة أقل و هاأمواللتلك الشركات المشتریة  فتصبح 

ت مـن مخـاطرة علـى أمـوال تلـك الشـركا، ومـن جهـة أخـرى فإنـه لامن الضرائب للحكومة

كـاً لهـا حتـى ، لأن الأصـول باقیـة ملبیعها لتلك الأصول بطریقة الإجارة المنتهیة بالتملیـك

المسـتأجر /ون فـي فتـرة الإجـارة علـى المشـتري تسترد جمیع ثمنها ، علماً بأن الضمان یكـ

  .٢لا علیها 

  بالنسبة للمشتري : ثانیاً 

                                               
، بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه ١٩٩٧، ٣: صــفحة ، الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك وصــكوك الأعیــان المــؤجرة، ذر نــم،القحــف ١

للــدكتور منـــذر موجــود علـــى الموقــع الأكترونـــيفــي الـــدورة الثانیــة عشــرة المنعقـــدة فــي الریـــاض والبحــثالإســلامي فــي جـــدة ،

  . http://www.kahf.net/Arabic/AlIjarah.htmالقحف وعنوانه
  . ٥٤٢: ، ، ص ٢: ، جزء ١٠، عدد فقه الإسلاميلع امجلة مجم، بحث مقدم إلى ، محمد بن على. ، دالقري ٢



ــ.١ ن المشــتري مــن تملــك الأعیــان التــي یرغــب فــي اقتنائهــا ولا یســتطیع ذلــك هــذا العقــد یمكِّ

واحــدة ، فیــتمكن مــن تملكهــا بطریقــة بطریقــة البیــع لعــدم تمكنــه مــن دفــع كامــل الــثمن دفعــة

. ١الإجارة المنتهیة بالتملیك 

كنـه مى شـراء تلـك الأصـول ، ولكـن اسـتئجارها بهـذه الطریقـة یقد یكون المسـتأجر قـادراً علـ.٢

من الاستفادة من تلك الأعیان دون أن یضطر إلى تجمید ما معه مـن السـیولة لشـراء تلـك 

لمُـلاك فـي منشـأته أو طـرح أسـهم جدیـدة لمـا فـي الأصول ، ولا یضطر كذلك لزیادة عـدد ا

. ٢ذلك من المشاكل 

لا سـیما كلمـا كانـت الإجــارة ، التضـخم هـذه الطریقـة فـي التمویـل تقـي المسـتأجر مــن آثـار.٣

میـــزات ســـتفادة مـــنمـــن الا-أي المســـتأجر -طویلـــة والأجـــرة محـــددة ، كمـــا أنهـــا تمكنـــه

ل فــرض الضــریبة علیهــا ، بینمــا تمثــل ، حیــث إن الأجــرة تخصــم مــن الأربــاح قبــضــریبیة 

  . ٣المشاركة في تلك الأصول عبئاً على الضریبة 

یضــطره للبحــث عــن هــذا العقــد یفضــل البیــع بالتقســیط بالنســبة للمشــتري مــن حیــث أنــه لا.٤

لا یقبـل عـادة ببیـع العـین للمشـتري بالتقسـیط ان للبائع یكـافئ ثمـن العـین ، لأن البـائعضم

أما في الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك فـإن طبیعـة العقـد تجعـل ذات ،.. دونما ضمان مناسب 

. للبائع لأنها تبقى في  ملكه إلى حین وفاء المشتري بالتزاماته اً العین المبیعة ضمان

                                               
صـحیفة الـرأي ، ، اللإجـارة المنتهیـة بالتملیـك تحقـق التنمیـة الإجتماعیـة والإقتصـادیة: الجناعي ، عبد الزیز بدر الجنـاعین ١

  م ١١/٥/٢٠٠٢صفحة الإقتصاد ، -، الكویت  العام
، بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه یـك أداة تجاریـة مقبولـة شـرعاً التأجیر المنتهـي بالتملدنیا ، شوقي أحمـد ، ٢

  .  ١١٧٨٦: م ، عدد ٢٠٠٠//١١/١١صحیفة الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، : الثانیة عشرة ، ص 

  .المرجع السابق ٣



ن الأفراد والمؤسسات من الحصول على ، إذ إنه یمكِّ ١یعتبر هذا العقد أحد وسائل التمویل .٥

قــــارات بأثمــــان مؤجلــــة غیــــر حالَّــــة وبضــــمان ذات أدوات الانتــــاج مــــن معــــدات وآلات وع

. المشتریات ، ویمكنهم تسدید ثمنها من إنتاج تلك الأدوات 

  

  المبحث الثالث

  أقرب العقود شبهاً بالإجارة المنتهیة بالتملیك

  .عقد الإجارة .١

  .عقد البیع التقسیط .٢

  : عقد الإجارة . ١

ولا یزیـد الباحـث هنـا عـن التـذكیر بموضـوع الإجارة ومفهومهـا ،كان الفصل الأول یبحث في    

عقد الإجارة وهو نقل الملكیة بعـوض ، وذلـك لأن الباحـث سـیعمد إلـى محاولـة الكشـف عـن حقیقـة 

بعد عرض موجز لعقد البیع بالتقسیط ، وذلـك لأن ارة المنتهیة بالتملیك ، وذلكموضوع عقد  الإج

ن ، فـــلا ریـــب أن فیهـــا مـــن ي ذانـــك العقـــدیشـــتبه موضـــوعها بموضـــوعالإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ی

  . عناصر كلا العقدین 

  

  عقد البیع بالتقسیط .٢

                                               
الإقتصـاد الإسـلامي ، بنـك دبـي ، مجلـةالتـأجیر التمـویلي للأصـول والمعـدات فـي المصـارف الإسـلامیةاسماعیل حسـن ، ١

عقــد الإیجــار المنتهــي ، ســلیمان وارد معیــوف ،عــن المســاعید.   ٣٣-٣١هـــ ص ١٤٠٧، شــوال ٧١الإســلامي ، العــدد 

  .م ١٩٩٤، رسالة ماجستیر غیر منشورة : بالتملیك



بیــع الكــالئ –أو مؤخرهمــا –بیــد یــداً –كمــا ذكــر ســابقاً فــإن عقــد البیــع إمــا أن یكــون معجــل البــدلین 

خـر أو معجل أحدهما ، فإن عجل المثمن وأخر الثمن كان بیـع نسـیئة ، وإن عجـل الـثمن وأ–بالكالئ 

  .المثمن كان بیع سلم 

هـو مجـال الحـدیث وبیع النسیئة والسلم كلاهما جائز بالنصوص الشرعیة الواضـحة ، وبیـع التقسـیط       

  .في هذا المبحث 

أن رســول االله صـــلى االله علیـــه : "أخــرج الإمـاـم البخــاري عـــن أم المــؤمنین عائشــة رضـــي االله عنهــا     

رهـن : " ال ـ عنـه قـوعـن أنـس رضـي االله،١"نـه درعـاً مـن حدیـد ، ورهوسلم اشـترى مـن یهـودي طعامـاً 

  .٢" رسول االله صلى االله علیه وسلم درعاً عند یهودي بالمدینة وأخذ منه شعیراً لأهله 

علــى جــواز تــأخیر الــثمن ، یــدفع الــثمن فــي الحــال ، فــدلفهــذا علیــه الصــلاة والســلام قــد اشــترى ولــم      

ــــع النســــیئة ، ولا ــن حجــــر العســــقلاني خـــلاف علــــى جوهـــذا هــــو بی ــلمین ، وینقــــل ابــ وازهــــا بــــین علمــــاء المسـ

  . ٣الإجماع على ذلك في شرحه للحدیثین المذكورین 

  : التقسیط أما بیع       

شـرعاً البیـع و . وهو ضد الشـراء وهـو الشـراء أیضـاً فهـو مـن الأضـداد هو مطلق المبادلة : ٤فالبیع لغة      

  . من القِسط بمعنى الحصة والنصیب : ٦لغة والتقسیط . تملیكاً وتملكاً مبادلة المال بالمال : ٥

     

                                               
فــتح :یئة ، مطبــوع مــع كتــاب شــراء النبــي بالنســ، كتــاب البیــوع ، بــاب صــحیح البخــاري،اســماعیل، محمــد بــنالبخــاري ١

  ٣٤٨: ، صفحة ٤: جزء : ، ابن حجر العسقلاني الباري
فـتح :، مطبـوع مـع كتـاب ، كتاب البیوع ، باب شراء النبي بالنسـیئة ، ، صحیح البخاري،اسماعیل، محمد بنالبخاري ٢

  .٣٤٨: ، صفحة ٤: جزء : ، ابن حجر العسقلاني الباري
.٣٤٨: ، صفحة ٤: جزء : ،فتح الباري،حجرابن ،العسقلاني٣
  . الباء ، فصل الیاء : بیع ، باب : مادة .١٢٠: ، صفحة ١: ، ، جزء لسان العرب،ابن منظور٤
. ٣٩٦: ، صفحة ٣: ، ، جزء المغني،ابن قدامة٥
. ٣٨٣: ، صفحة ٢: ، ، جزء لسان العرب،ابن منظور٦



فتــرات فــي علــى أقســاطمجــزأً ومنجمــاً فیــدفع الــثمن ویــؤخر المــثمن أن یقــدم شــرعاً فبیــع التقســیط  

ن ، وعلیــه فمــن الواضــح أن بیــع التقســیط جــزء مخصــوص مــن بیــع زمنیــة بحســب اتفــاق المتبــایعی

فجواز بیع النسیئة یقتضي جواز بیع التقسیط  لأنه بیـع مؤجـل الـثمن ، ولكـن هـذا النسیئة ، وعلیه 

الثمن منجم على فترات زمنیة محددة في العقد ، ولا فرق في الحكم الشرعي بین ثمن مؤجل لأجـل 

  . ١واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 

  : أما عن الحكمة المتوخاة من بیع التقسیط فهي       

  . د من مبیعاته ویزید من أرباحه إذ إنه یزید في الثمن نظیر التقسیط أن البائع یزی.١

دفع ثمنها ، على السلعة ویستفید منها قبل أن یمكنه مدخوله المادي من لالمشتري یحص.٢

  یتأتى له في البیع المطلق وإنما یستطیعه في بیع التقسیط لاوهذا

نقــل الملكیــة بعــوض ، بغــض النظــر عــن فموضــوع البیــع بالتقســیط هــو ذات موضــوع البیــع ،     

  . طریقة أداء ذلك العوض 

بیع التقسیط في معنى عقد بیع النسیئة ، فـإن علاقتهمـا بعقـد الإجـارة المنتهیـة كان عقد وإذا      

-وتكییفـه وحقیقتـه وحكمـه هذا العقد الأخیـربعد بیان معنىوإن كانت ستتضح أكثر –بالتملیك 

یهـدفان إلـى تحد من حیث المآل النهائي لهمـا ، فبیـع النسـیئة والبیـع بالتقسـیطأن تلك العلاقة تف، 

هــا حــال تملكــه لهــا ، وكــذلك الإجــارة المنتهیــة ا إلــى المشــتري ، وإن لــم یــدفع ثمنمــنقــل ملكیــة عــین

نقل ملكیة العین المؤجرة إلى المستأجر ، ولكن هذه الطریقـة  هائي إلى بالتملیك تهدف في المآل الن

                                               
  . م ١٩٩٧دار القلم : ، دمشق ٢ط ١٥: ، ص البیع بالتقسیط تحلیل فقهي واقتصادينس ، ، رفیق یو المصري١



هـا ع ثمنبعد أن یدفكیة إلى المستأجر إلالا یتعجل فیها نقل المل–الإجارة المنتهیة بالتملیك أي–

  .  یع بالتقسیط وبیع النسیئة حیث یتعجل ذلك كاملاً بعكس الب

  المبحث الرابع

  موضوع عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

الذي شرع العقد لأجلـه ، و هـذا د بموضوع العقد غایته النوعیة ، أي المقصد الأصلي یقص       

الموضوع واحد ثابت غیر مختلـفٍ فـي كـل أفـراد النـوع الواحـد مـن العقـود ، وإنمـا یختلـف بـاختلاف 

نوع العقد ، فالموضوع في كل عقد بیع هو نقل الملكیة إلى المشتري بعوض ، والموضوع فـي كـل 

  . ١عقد إجارة نقل المنفعة إلى المستأجر بعوض وهكذا 

نقل الملكیة بعوض ، فیكون عقد بیع ، أو یشتبه موضوعه بالإجارة المنتهیة بالتملیك عقدو       

  . نقل المنفعة بعوض ، فیكون عقد إجارة 

ك العقــدین هــو فــي الحقیقــة مكمــن الصــعوبة فــي د الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك بــذینواشــتباه عقــ     

ییفــه والحكــم علیــه ، وســأترك الكــلام عــن تحدیــد موضــوعه ، مــع أن تحدیــد موضــوع العقــد لازم لتك

  . موضوع هذا العقد هناأبینموضع كل منهما في هذا البحث ، و التكییف والحكم ل

  

ا علـى بینـة همـا كانـمن الواضح أن المتعاقـدین عنـدما أبرمـا عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك فإن     

بشـكل قطعـي وأكیـد ، بـل إنـه یشـتمل من أن هذا الاتفاق لیس له موضوع واحد یثمر نتیجـة واحـدة 

ویتعین أحد الموضوعین بأنه هو موضوع العقد ن یثمران نتیجتین متباینتیعلى موضوعین مختلفین

  . حتماليالاهموضوعل مناطاً لمآل العقد لعِ بحسب تحقق الشرط الذي جُ 

                                               
. ٣١٤: ، ص ١: ج : المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى ،  ١



مـن قبـل المسـتأجر تمـام دفـع الأقسـاط الإیجاریـةلموضوع لتنقلب الإجارة بیعـاً هـو إفالشرط ا       

بعــد تســـلمه للمبیـــع ، فـــإن حصـــل ذلـــك فقـــد تحقـــق الشـــرط ووقـــع المشـــروط وهـــو نقـــل ملكیـــة العـــین 

بالإضــافة لنقــل المنفعــة الــذي یكــون قــد تــم ســلفا ، وعلیــه یتكــون لعقــد الإجــارة المنتهیــة للمســتأجر 

نقــل المنفعــة بهــذین الموضــوعین ،بالتملیـك موضــوع آخــر هــو نقـل الملكیــة ، وینتهــي العقــد عنـدها

  .المنفعة تلكونقل العین محل

تم المستأجر دفع الأقساط الإیجاریة بعد تسلمه للمبیع ، فـإن ظـواهر ألفـاظ هـذا أما إذا لم ی        

حتمال تحقق شرط معین ، وهو على هذا الاالعقد تنص بوضوح على أنه عقد إجارة لا بیع إلا إذا

  . أجر لأنه یبقى مستأجرا كما ینص العقد تنقل أي ملكیة للمستلم یتحقق ، فلا

نقل منفعة العین إلى المستأجر فحسـب ، وتكـون: حتمال ذا الاویكون موضوع العقد على ه      

سـقط احتمـال جر بعـد أن ین علـى أنـه مجـرد مـؤ مل العـحتَ البائع المُ الأقساط بدلاً للإیجار ، ویسترد

ذلـك الشـرط ، فـلا یتعـدى العقـد موضـوعه الأقـربكونه بائعاً لتعلیق ذلـك علـى شـرط ، ولـم یتحقـق

  . ویكون العقد عقد إیجار وهو نقل المنفعةوالمؤكد

  : ن هناك احتمالابشكل جازم بل واحدموضوعالإجارة المنتهیة بالتملیك عقد فإذا لیس ل     

واحــد مؤكــد وفــوري وهــو نقــل المنفعــة ، فیكــون عقــد إیجــار لا ینتهــي موضــوع أن یكــون لــه.١

  . تمام دفع الأقساط لیك ، لإنعدام المشروط لذلك وهو إلتمبا

أمـا نقـل المنفعـة فلأنـه الموضـوع ، محلهـا العین نقل المنفعة و  ن ،أن یكون له موضوعا.٢

الأول والمؤكـــد والفـــوري ، وأمـــا نقـــل العـــین محـــل المنفعـــة ، فـــلأن ذلـــك مشـــروط فـــي عقـــد 

ول الشـــرط یجـــب أن یحصـــلحصـــة فعلـــى فـــرضیـــالإجـــارة باتمـــام دفـــع الأقســـاط الإیجار 

  .المشروط 



إجــارة وشــراء معــاً فــي : " والخلاصــة أن هــذا العقــد كمــا وصــفه الــدكتور منــذر القحــف       

هذا إذا اعتمدت ظواهر الألفاظ المعلنة ، دونما  محاولة لتجاوزهـا بحثـاً عـن ، ١"جمیع صوره 

  .٢وضمیرهمالعاقدینى المقصود والمستتر في إرادةالمعن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
.٥: ، ، صفحة الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرةمنذر ،القحف١
  .  حدیث عن تكییف العقد وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث وسیتم استقصاء القول في ذلك عند ال٢



  الفصل الثالث

  

  صورها وتكییفها الإجارة المنتهیة بالتملیك و تعریف

  

  .تعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : : المبحث الأول 

  .تعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في القانون : الأول المطلب

  .شریعة تعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في ال: الثاني المطلب    

  

  صور الإجارة المنتهیة بالتملیك:المبحث الثاني 

  

  .لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك والشرعيالتكییف القانوني: المبحث الثالث 

  .المقصود بتكییف العقود قانونیاً : المطلب الأول 

  .الآراء القانونیة في تكییف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : المطلب الثاني 

  .المقصود بتكییف العقد شرعاً : طلب الثالثالم

  .بالإرادة الحقیقیة للعاقدین الآراء الفقهیة الآخذة بظاهر لفظ العقد والآخذة : المطلب الرابع

  .التكییف الشرعي المرجح لصور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : المطلب الخامس

  

  



  المبحث الأول

  

  لیكلإجارة المنتهیة بالتمتعریف عقد ا

  انون تعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في الق: المطلب الأول 

  شریعةتعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في ال: المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول

  انونتعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في الق

إن التكییـف یتطلـب إمعـان بدایة ینوه الباحث إلى أن تعریف عقد ما یختلف عن تكییفه ، إذ       

أو القــول بأنــه عقــد جدیــد لا .. النظــر فــي عقــد مــا ثــم الحكــم بأنــه عقــد بیــع مــثلاً أو إجــار أو هبــة 

  .یتشابه مع أي عقد معروف ، أي أن التكییف هو وصف للرابطة التعاقدیة بین عاقدین 

ا لـیس مـن عناصـر أما تعریف العقد فهو وصف  یجمع عناصر وأركـان ذاك العقـد متفادیـاً مـ     

شــیاء أو الأطریـق كلامــي موصـل إلــى تصــور شـيء مــن : " العقـد ، ویمكــن تعریـف التعریــف بأنــه 

  .١" معنى من المعاني 

، ٢أن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك شدید التنوع لصور وطرق وحـالات إلىثـوینبه الباح      

تنضـوي تحـت اسـم الإجـارة المنتهیـة یصعب معها وضع تعریف یجمع شتات كل تلـك العقـود التـي 

                                               
. م ١٩٩٣، ٤دار القلم ، ط : ، دمشق ٥٩: ، ص ضوابط المعرفةحبنكة المیداني ، عبد الرحمن بن حسن ، ١
.سیتم تفصیل الكلام عن صور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في المبحث الثاني من هذا الفصل ٢



بالتملیك ، لذا سـنجد أن تعریفـات هـذا العقـد سـواءٌ القانونیـة منهـا أو الشـرعیة متباینـة بشـكل واضـح 

  -: قلیلة نسبیاُ ، وبیانها فیما یأتيوهي

  

  بعض التعاریف القانونیة

  لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

جارة المنتهیة بالتملیك في معجم المصطلحات القانونیة یعرف الدكتور أحمد زكي بدوي عقد الإ. ١

یشـــترط فیـــه أن یـــدفع : " ویضـــیف موضـــحاً " عقـــد یـــراد بـــه التوفیـــق بـــین الإیجـــار والبیـــع : " بأنـــه 

المســتأجر مبلغــاً أعلــى مــن قیمــة الإجــارة العادیــة ، وبــذلك یصــبح بعــد انقضــاء مــدة الإجــارة مالكــاً 

  .         ١" للعین المؤجرة 

ویعلق الباحث على هذا التعریف بأنه لا یبین ماهیة أو عناصر أو أركان هذا العقد ، لأن     

تعریف الشيء بالغایة منه لا تبین حقیقة ماهیة ذلك الشيء المعرَّف ، و توضیح الدكتور أحمد 

من زكي ینحصر ببیان زیادة أقساط الإجارة التملیكیة على الإجارة العادیة ، وهذه سمة واحدة

  . توضیح حقیقته مات ذلك العقد ، لا تكفي لس

علـى حسـاب أیهمـا كمـا هـي دون جـواب ، فوماهیتـههـذا العقـدیه تبقى الأسئلة حول طبیعـةوعل   

مـن عناصـر البیـع وكـم فیـه مـن عناصـر جارة والبیـع ؟ وكـم فـي العقـد الجدیـدالتوفیق بین الإیكون 

  . ؟ د قانونيوبأي سنالإجارة ؟ ، وكیف یصبح المستأجر مالكاً 

  

                                               
دار الكتـاب المصـري ، : ، ، القـاهرة ، بیـروت ١، ط ١٤٩: ، ص   معجـم المصـطلحات القانونیـة، أحمد زكي ، بدوي١

  . م ١٩٨٩دار الكتاب اللبناني 



اتفـاق شخص مـع آخر على أن یؤجره شیئاً : " البیع الإیجاري بأنه یعرِّف رمضان أبو السعود. ٢

معیناً في مقابل أجرة معینة ، على أن یتملك المستأجر الشيء الـمؤجر بعد وفائه لعدد معین من 

  . ١" الأقساط 

ه من حیث ملابسته لماهیة الإجارة ومن وجهة نظر الباحث فإن هذا التعریف یفضل سابق     

المنتهیة بالتملیك، إلا أنه یؤخذ علیه أنه غیر جامع ، فالظاهر أنه لا یشتمل إلا على الصورة 

الأولى فقط من الإجارة المنتهیة بالتملیك، وهي التي تنتقل فیها ملكیة المأجور للمستأجر بمقتضى 

تأجر من دفع الأقساط الإجاریة ، أما باقي صور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك عند انتهاء المس

  . الإجارة المنتهیة بالتملیك ، فلا یشملها هذا التعریف 

عقد یقوم بموجبه أحد : " یعرِّف جاك یوسف الحلیم عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك بأنه . ٣

ر شرائها بسعر المتعاقدین بإیجار شيء إلى آخر لمدة معینة ، یكون للمستأجر عند انقضائها خیا

  " . معین 

ویعلق الباحث على هذا التعریف بأنـه غیـر جـامع أیضـاً ، لأنـه یقتصـر علـى صـورة واحـدة مـن    

صور  عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك ، وهي الإجارة المنتهیة بتخییر المستأجر بشراء العـین بسـعر 

  . یكون محدداً في عقد الإجارة 

قتصـادي لاالتعبیـر اوهي-د عرَّفت الإجارة التمویلیة فقعة الدولیةأما هیئة المحاسبة والمراج. ٤

ل التمویلي هو العقد الذي یحیل بشـكعقد الإیجار : " ، على النحو التالي -الإجارة التملیكیة عن

                                               
١، القـاهرة ، الـدار الجامعیـة ، ط٣٦: ، ص شرح العقود المسماة في عقدي البیـع والمقایضـة أبو السعود  ، رمضان ، ١

.م ١٩٩٠، 



جــوهري كافــة المخــاطر والمنــافع المتعلقــة بملكیــة أصــل وقــد یــتم أو لا یــتم تحویــل حــق الملكیــة فــي 

  .  ١" نهایة الأمر 

وإن شــمل عــدداً مــن صــور عقــد الإجــارة المنتهیــة -ویعلــق الباحــث علــى هــذا التعریــف بأنــه     

یبـاین بعـص الصـور التـي طورتهـا المؤسسـات المالیـة الإسـلامیة بغـرض الموازنـة بـین -بالتملیك

عـین العاقدین من ناحیة توزیع المخاطر والمنافع على العاقدین تبعا لنصیب كل منهما من ملكیة ال

جتماع الملكیة والضـمان لطـرف واحـد لا یجوِّز السادة الفقهاء ا، وذلك للخروج من إشكال فقهي إذ

  .٢" الأجر والضمان لا یجتمعان : " في عقد معاوضة ، فمن القواعد الفقهیة 

ومــن تلــك الصــور التــي لا یشــتمل علیهــا هــذا التعریــف عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك عــن       

بیع التدریجي ، وكذا عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق نقل الملكیـة فـي بدایـة العقـد طریق ال

مع استثناء منافعها مدة عقد الإجـارة ، فهاتـان الصـورتان وإن انتقلـت فیهمـا المخـاطر والمنـافع إلـى 

یعـــاً المســتأجر إلا أن ذلــك یـــتم بصــفتهما مشــتریین لعـــین لا مســتأجرین لهــا ، لأن العقـــد یتضــمن ب

منجزاً سواء أكان لجـزء متزایـد مـن العـین ، كمـا فـي البیـع التـدریجي ، أو لكـل العـین كمـا فـي العقـد 

  . الذي تنتقل فیه الملكیة للمستأجر في بدایة العقد مع استثناء منافع المأجور مدة الإجارة 

  

  

  

                                               
المجمـــع العربـــي : ، الناشــر ٣٢٦: ، ص المعـــاییر المحاســـبیة الدولیـــةالمجمـــع العربــي للمحاســـبین القــانونیین  ، جمعیــة ١

  .  م ١٩٩٩للمحاسبین القانونیین  ، 
.٤٣١: ، ص شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، احمد بن محمد ، ٢



  المطلب الثاني 

  تعریف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في الشریعة

یقــوم المســتأجر بــدفع ثمــن : " رِّف محمــد بــو جــلال عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك بأنــه یعــ. ١    

الإجارة وجزء من ثمـن الشـيء المسـتأجر علـى فتـرات بغیـة اقتنائـه ، كـأن یسـتأجر شـخص شـقة ثـم 

هذه الشقه بالإضافة إلى ثمـن الإجـارة بأقسـاط ، لأنـه یتعـذر علیـه دفـع الـثمن جملـة ثمن یقوم بدفع 

  .١" واحدة

ویرى الباحث أن هذا التعریف لا یشمل جمیع صـور الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك ، والظـاهر أنـه     

  . یقتصر على الصورة التي تنتقل فیها الملكیة للمستأجر من بدایة العقد بشكل تدریجي 

ة یتبعه تملیك تملیك للمنفع: " یعرِّف سلیمان وارد المساعید عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك بأنه . ٢

  . ٢" للعین المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة 

  : وللباحث مآخذ على هذا التعریف وهي           

أنه لا یبـین الطریقـة التـي یـتم فیهـا تملیـك المنفعـة والعـین ، هـل یـتم ذلـك  بعقـد إجـارة وهبـة ، أم . أ

  .  إجارة وبیع ، وما هو الثمن إن كان هناك ثمن 

البیـــع : تعریـــف لا یشـــتمل علـــى عـــدد مـــن صـــور الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ، مثـــل أن هـــذا ال. ب

نتهاء مـدة الإجـارة ، وإعطـاء المسـتأجر الحـق فـي شـراء العـین تدریجي ، والبیع بثمن حقیقي بعد اال

  . قبل مدة العقد ، وتملیك العین مع استثناء منافعها 

                                               
، ها مـع دراســة تطبیقیــة علــى مصــرف إســلامني البنــوك الإسـلامیة مفهومهــا نشــأتها تطورهــا ، نشــاطمحمــد، ،بـو جـلال١

البنـوك الإسـلامیة محمـود رمضـان الجعبـري ، " محمد طـارق : " لجزائر ، نقلاً عن ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ا٣٨: ص 

. م ١٩٩٩شورة ، جامعة القدس كلیة الآداب ، رسالة ماجستیر غیر من٢١١: ، ص في فلسطین بین النظریة والتطبیق 
، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة ١٨: ، ص عقــد الإیجــار المنتهــي بالتملیــكســاعید ، ســلیمان وارد معیــوف ، الم٢

.م ١٩٩٤الشریعة و الدراسات الإسلامیة ، جامعة الیرموك 



عقــد بعــوض علــى منفعــة عــین ، : " لیــك بأنــه عــرَّف ســعد الششــري عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتم. ٣

  . ١" ینقلب إلى ذاتها بسداد جمیع العوض 

لا یفهم مـن : " وینقل الباحث اعتراضات الدكتور رفیق المصري على هذا التعریف ، وهي       

لبیـع أم الهبـة ، التعریف كیف ینقلب متعلق العقد من كونه منفعة العین إلـى ذاتهـا ، هـل بوسـاطة ا

نقــلاب هــل یكــون العقــد إجــارة تترتــب آثارهــا بحیــث أن المــؤجر مالــك والمســتأجر أمــین لا الاوقبــل

یضمن إلا إذا تعدى ، وإذا ارتفعـت قیمـة السـلعة كـان ارتفاعهـا للمـؤجر ، وإذا انخفضـت انخفضـت 

علیه ؟ أم هو قبل الانقلاب بیع تترتب آثاره ، بحیث أن المشتري مالك ، وضامن لما یملـك ، وإذا 

رتفعـــت قیمـــة الســـلعة كـــان هـــو الغـــانم ، وإذا انخفضـــت كـــان هـــو المســـؤول ؟ لـــم یـــدخل صـــاحب ا

، هـذا كـلام الـدكتور المصـري ٢" التعریف في شيء من هذا كله ، مع أن أهمیته أساسـیة وحاسـمة 

  . مع تصرف یسیر ، والباحث یوافق على هذا النقد الموجه للتعریف المذكور 

یــا أن أفضــل تعریــف للإجــارة المنتهیــة بالتملیــك هــو تعریــف لجنــة یــرى الــدكتور شــوقي أحمــد دن. ٤

عقــد الإجــارة الــذي تتحــول مــن خلالــه كــل : " الأصــول المحاســبة الدولیــة ، والــذي یــذهب إلــى أنهــا 

مخـاطر ونفقــات ملكیــة الأصـل مــن المــؤجر إلـى المســتأجر ســواء تحولـت ملكیــة الأصــل للمســتأجر 

  . ٣" في النهایة أم لا 

ق الباحــــث علــــى هــــذا التعریــــف بأنــــه یصــــف عقــــداً ینعــــدم فیــــه التــــوازن بــــین المــــؤجر ویعلــــ       

والمســتأجر ، وهــذا لا یقبــل بــه الفقهــاء ، ولــذا طــورت المؤسســات المالیــة الإســلامیة صــوراً لا تقــر 

                                               
: عـن ، نقـلاً ١، دار الحبیـب ، ط ، الریـاضعقـد الإجـارة المنتهـي بالتملیـك الششري ، سعد بن ناصر بن عبـد العزیـز ، ١

، ١٤، م الإقتصاد الإسـلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزیز المصري ر، رفیق یونس ، مراجعة علمیة للكتاب المذكور ، 

  .م ٢٠٠٢: ، سنة ١١٣: ص 

. ١١٥: المصري ، رفیق یونس ، المرجع السابق ، ص ٢
، بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه شـرعاً التأجیر المنتهي بالتملیـك أداة تجاریـة مقبولـةدنیا ، شوقي أحمـد ، ٣

  .١١٧٨٦: م ، عدد ٢٠٠٠//١١/١١صحیفة الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، : الثانیة عشرة ، ص 



ـل فیـه المسـتأجر مخـاطر ذلـك  للمؤجر تمتعه بملكیة العین وبدل منفعتها في ذات الوقـت الـذي تحمِّ

راضـــات علـــى هـــذا التعریـــف تاعســـیقدم الباحـــث الضـــمان ونفقـــات الصـــیانه ، وه أيالملـــك ونفقاتـــ

  .تحدث عن التكییفات القانونیة لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك سیعندما 

اتفاقیـة إیجـار ینتفـع : " یعرّف الدكتور عبد العزیز الجناعي عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك بأنه . ٥

لعقد بأجرة محددة على مـدد معلومـة علـى أن محـل عقـد الإجـارة سـیؤول بموجبها المستأجر بمحل ا

إلى ملكیة المستأجر خلال مدة الإجـارة أو فـي نهایتهـا بواسـطة هبتهـا أو بیعهـا بإیجـاب وقبـول فـي 

  .   ١"حینه وعقد جدید 

تهیة وبالجملة یرى الباحث أن هذا التعریف هو أقرب التعاریف للكشف عن حقیقة الإجارة المن     

  .   بالتملیك 

  

  

  

  

  

  

  

                                               
، صــحیفة الــرأي الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك تحقــق التنمیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیةالجنــاعي ، عبــد لعزیــز بــدر حســین ، ١

  .م ١١/٥/٢٠٠٢: الكویت ، بتاریخ العام ،



  المبحث الثاني

  صور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

  الصورة الأولى

  البیع الإیجاري ، أو الإیجار المقترن بالبیع

إذ ظهــرت فــي انجلتــرا جــارة المنتهیــة بالتملیــك ظهــوراً ؛هــذه الصــورة هــي أول صــور عقــد الإ      

هذا العقد لا سیما في البنوك التجاریة والمؤسسات لم ، وهذه هي الصورة الأكثر شهرة١٨٤٦عام 

    ١. المالیة غیر الإسلامیة 

قل ملكیـة بشرط أن تُنوتطبق هذه الصورة بأن یتفق العاقدان على تسمیة هذا العقد إیجاراً          

ل انتقــاالعــین المــؤجرة إلــى المســتأجر إذا أتــم هــذا الأخیــر دفــع جمیــع الأقســاط الإیجاریــة ، ویكــون 

  . حاجة لعقد جدید لمؤجر للمستأجر بشكل تلقائي دونالملكیة من ا

  

  الصورة الثانیة

  تهیة بالتملیك عن طریق الهبةعقد الإجارة المن

لإجارة مقترنا بوعد من المؤجر بهبة العـین المسـتأجرة ، اوتطبق هذه الصورة بأن یتم إبرام عقد     

  . ٢بعد إتمام دفع الأقساط الإیجاریة 

  

                                               
: سـعد بـن ناصـر الششـري ، ص : المصري ، رفیق یونس ، مراجعة علمیـة لكتـاب عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك ، تـألیف ١

.م ٢٠٠٢، ١٤الإقتصاد الإسلامي ، عدد : مجلة جامعة الملك عبد العزیز . ١١٣
،  بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي ،   ملیـك أداة تجاریـة تمویلیـة مقبولـة شـرعاً التـأجیر المنتهـي بالتدنیا ، شوقي أحمد  ،٢

  ١١٧٨٦: م ، عدد رقم ٣٠/٩/٢٠٠٠، السعودیة ، الصفحة الإقتصادیة  صحیفة الریاض الدورة الثانیة عشرة ، 



  ورة الثالثةالص

  عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بعد الانتهاء من دفع الأقساط الإیجاریة

وهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى لأنها تشتمل على عقـدین اثنـین ، أولهمـا عقـد إجـارة      

. لى عقد واحد فقـط والثاني عقد بیع بعد انتهاء مدة الإجارة ، بینما الصورة الأولى لا تشتمل إلا ع

  : وهذه الصورة لها حالتان 

  . أن یكون الثمن رمزیاً :  الأولى 

  . ١أن یكون الثمن غیر رمزي : الثانیة 

ولكن في كلا الحالتین یكون ذلك الثمن محددا بشكل مسبق فـي العقـد ، ولا یتـرك تحدیـده          

  . ٢سلفاً اً كون الثمن محدد، بل ید البیعـرام عقـبقدین لاحقاً بحسب سعر السوق عند إللعا

  الصورة الرابعة

  الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي للعین المؤجرة

وفــي هــذه الصــورة یتفــق العاقــدان علــى إجــراء عقــود إجــارة متتالیــة ومترادفــة للحصــة التــي         

ویدفع المستأجر مبلغاً عند كل فترة وذلك عند كل فترة إیجاریة ، یملكها المؤجر من العین المؤجرة

إیجاریــة یكــون لقــاء منفعــة ذلــك الجــزء ، ویــدفع مبلغــاً آخــر لشــراء أســهم أو أجــزاء مــن ذات العــین 

  . ٣في كندا –تورنتو –المؤجرة ، وهذه الصورة تطبقها الجمعیة التعاونیة الإسلامیة السكنیة في 

       

                                               
لتملیـك ، علـى امنتهیـة بوهذه هي الصورة التي یعتمدها بنـك الأقصـى الإسـلامي فـي فلسـطین ، حیـث یجـرى عقـود الإجـارة ال١

مقابلــة مــع (. نتقلــت إلیــه ملكیــة المــأجور ســتأجر ابقاء مبلــغ محــدد مــن قیمــة العــین ، إذا دفعــه المتفتــرة  عشــر ســنوات مــع اســ

  .  )فرع نابلس،السید زاید شقیر مسؤول التمویل في بنك الأقصى الإسلامي 
  .١٦: ، ص عیان المؤجرة الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأالقحف ، منذر ، ٢
.١٥: ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة القحف ، منذر ، ٣



  ةالصورة الخامس

  كالإجارة المبتدئة بالتملی

للمسـتأجر فـي بدایـة مـدة عقـد الإجـارة مـع اسـتثناء منـافع وتتم هـذه الصـورة بـأن تبـاع العـین        

العین من البیع لمدة الإجارة ، ثم تباع هذه المنافع المستثناة لمشتري العین نفسـه وذلـك بعقـد إجـارة 

  .١للمدة المعلومة 

  

  الصورة السادسة

  الإجارة المنتهیة بالتخییر

، ویتم على شكل عقد إجارة مع إعطاء ٢هذه من الصور الشائعة لعقد الإجارة التمویلیة و          

المستأجر خیار شراء الأصل بسعر یحدد في عقد الإجارة ، فإن كان هذا السعر أقل إلى حد كافٍ 

للأصل المؤجَر في التاریخ الذي یمكن فیه ممارسة هذا الخیار فإنه یكـون مـن ٣من القیمة العادلة

وعلیـه یصـنف هـذا العقـد علـى ، ٤لمؤكد عند بـدء عقـد الإیجـار أن المسـتأجر سـیمارس هـذا الحـق ا

  . أنه عقد إجارة تمویلي ، أي یهدف إلى نقل الملكیة إلى المستأجر 

  

  

                                               
  .٥:  ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة القحف ، منذر ، ١
،  بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي ،   التأجیر المنتهي بالتملیك أداة تجاریة تمویلیة مقبولـة شـرعاً دنیا ، شوقي أحمد  ،  ٢

  ١١٧٨٦: م ، عدد رقم ٣٠/٩/٢٠٠٠قتصادیة  ، السعودیة ، الصفحة الاصحیفة الریاض الدورة الثانیة عشرة ، 
فـي عملیـة علـى هي المبلغ الذي یمكن مقابلـه اسـتبدال أصـل أو تسـویة مطلـوب بـین أطـراف مطلعـة وراغبـة: القیمة العادلة ٣

٣٢٧: ، مجموعة طلال أبو غزالة    ، صفحة معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة: نظر ا. ت أساس تجاري بح
.٣٢٩: ، مجموعة طلال أبو غزالة    ، صفحة معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة٤



  الثالمبحث الث

  للإجارة المنتهیة بالتملیكوالشرعيالتكییف القانوني

  نونیاً المقصود بعملیة تكییف العقد قا: المطلب الأول 

  الآراء القانونیة في تكییف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك: لثاني المطلب ا

  . المقصود بتكییف العقد شرعاً : المطلب الثالث 

  . الآراء الفقهیة الآخذة بظاهر لفظ العقد والآخذة بالإرادة الحقیقیة للعاقدین : المطلب الرابع 

  . صور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك التكییف الشرعي المرجح ل: المطلب الخامس 

  

  المطلب الأول

  المقصود بعملیة تكییف العقد قانونیاً 

، أن العقــود المختلفــة تنقسـم إلــى عقــود مسـماة وغیــر مســماة ، ١مـرَّ معنــا فــي الفصـل الأول       

عملیـة حتـى أما العقود المسماة فهي تلك العقود التي شاعت بین الناس ، وكثر تداولها في الحیاة ال

البیـع ، الهبـة ، : هـذه العقـود ، ومـن، ونظمها القانون تنظیماً خاصاً عرفها الناس بأسماء خاصة 

، أما العقـود غیـر المسـماة فهـي تلـك الاتفاقیـات التـي جـرى التعامـل بهـا بـین .. لإیجار ، المقاولة ا

إلــى الدرجــة التــي تجعــل یــة النــاس ، ولكنهــا لــم تنتشــر بیــنهم ولــم یشــع التعامــل بهــا فــي الحیــاة العمل

أن یتفـــق :  المســـماة بــــ غیـــر ینظمونهـــا تنظیمـــاً خاصـــاً ، ویمثـــل للعقـــود المـــدنينو نواضـــعي القـــا

أن یقوم بدفع المصروفات  التي یستلزمها هذا ى أن یثبت له میراثاً یستحقه ، و شخص مع آخر عل

ل آخــر علــى عقــد غیــر ومثــا. العمــل فــي نظیــر جــزء مــن هــذا المیــراث یأخــذه إذا وفــق فــي عملــه 

                                               
.المبحث الثاني ، المطلب الرابع : الفصل الأول ١



فهـذان العقـدان یجـري التعامـل بهمـا ، إلا أن القـانون . العقد بین مدیر المسـرح والممثلـین : مسمى 

  .١لا ینظمها بشكل مباشر ، بل إنها تخضع في أحكامها للقواعد العامة لنظریة العقد 

، بل كانـت ومـا زالـت على أن الاتفاقیات التعاقدیة بین الناس لم تستقر على عقود محدودة       

والمضـمون ، وبالمقابـل تفاقیات تعاقدیـة جدیـدة فـي الشـكلستمر ، فهناك دائماً افي تغیر وتطور م

ختفاء اس ، ولذا نرى ظهور عقود جدیدة وامنتشرة ثم انكمش التعامل بها بین النكانت هناك عقود

م ، لـم یكـن ١٩٤٥ل سـنة مصري قبلمدني الصرة ، فالقانون اعقود قدیمة في القوانین المدنیة المعا

ینظم عقود الرهان ، والتـأمین والتـزام المرافـق العامـة والتوریـد ، ونظمهـا القـانون المـدني الجدیـد بعـد 

  . ٢ذلك التاریخ ، إلا أنه لم ینظم عقود النشر والنزول في الفنادق والنقل و التورید 

، وهنــا ینظــر القاضــي إلــى همــا للقضــاءأمر ا یقــع خــلاف بــین المتعاقــدین فیرفعــانمــاً وكثیــر       

كان العقد هـو واحـد مـن العقـود المسـماة فـي القـانون ، فـإن القاضـي یجـد بـین ، فإذاموضوع العقد

إلا أن یطبقهــا یدیــه نصوصــاً قانونیــة جــاهزة تــنظم العلاقــة بــین أطــراف ذلــك العقــد ، فمــا علیــه إذاً 

علـى القاضـي ، هـل س واضحاً ، فیشتبه العقد، أما إذا كان موضوع الإتفاق لیأطراف العقدعلى 

لا عقــد جدیــد أم هــل یصــفه بأنــه یدرجـه تحــت واحــد مــن العقــود المســماة ، وتحــت أي واحــد منهــا ،

  ٣. ف ذلك العقد هذه الحالة یلزم القاضي أن یكین العقود المسماة ، ففيیشبه أیاً م

بین الطرفین ، وهذا یختلف عن تفسیر والمقصود من تكییف العقد ؛ وصف الرابطة التعاقدیة     

ه ا التوصـــل إلـــى حقیقـــة واقـــع مـــا أرادإرادة المتعاقـــدین ، لأن التفســـیر مســـألة واقـــع ، أي یقصـــد بهـــ

  . العاقدان عن إجرائهما للعقد 

                                               
. ٥: ص ، البیع والمقایضةالسنهوري ، عبد الرزاق ، ١
  .٥: ، ص البیع والمقایضةالسنهوري ، عبد الرزاق ، ٢
.٥: ، ص البیع والمقایضةالسنهوري ، عبد الرزاق ، ٣



عقــد مســمى أمــا تكییــف العقــد فهــي مســألة قــانون ؛ أي أنهــا تعنــي إلحــاق العقــد المبــرم بــأي        

أنـزل علیهمـا حكـم ص قاضي الموضوع إرادة المتعاقـدیند المبرم ، فإذا استخلع العقباعتبار موضو 

في تكییف العقد والكشف عن ماهیته ، وهذا یعني أن المحكمة لا تتقید بتكییف المتعاقدین القانون

یف في تكیوذلك إذا كان العاقدان مخطئینللعقد ، بل إنها تصحح هذا التكییف من تلقاء نفسها ، 

إخفــاء حقیقــة العقــد،ه هبــة أو مــا شــابه ، أو أن یقصــد العاقــدان یبرمــا عقــد بیــع فیســمیاالعقــد كــأن

الوصـیة ، ومثـال هـذا أن یسـمي العاقـد عقـدلأنهما یرغبان فـي التحایـل علـى القـانون أو غیـر ذلـك

بـأكثر مـن ثلـث التركـة ، لأن الوصـیة أكثـر مـن الثلـث ممنوعـة فـي هبة بهدف تمكنه من التوصـیة

  . ١القانون 

ففــي مثــل هــذه الحــالات لا بــد مــن تكییــف العقــد ، أي لا بــد مــن التوصــل إلــى التوصــیف         

: الصحیح للرابطة التعاقدیة بین أطراف العقد ، وهذا یقتضي ممن یتصدى لتكییف العقد أن یكون 

بعـد ذلـك لا بـد عارفاً بماهیة العقود المختلفة ، ممیزاً للفروق بینها ، عالماً بأركان تلك العقـود ، ثـم

من التوصل لتفسیر إرادة المتعاقدین بناءً على الاتفاق الذي حدث على أرض الواقع ، وهذا یستلزم 

  . لعقد ، وذلك لتحدید مضمونه خلاص قصد العاقدین عند أجرائهما ااست

رادة ت إلیــه إثــم یــتم التوصــل لتكییــف العقــد محــل البحــث عــن طریــق المقابلــة بــین مــا اتجهــ       

یح هیة القانونیة ، لكل عقد من العقود ، فهنا یمكن التوصل إلى الوصف الصحمتعاقدین مع الماال

صــر النتیجــة بــین احتمــالین ؛ إمــا التوصــل إلــى أن العقــد محــل النظــر للرابطــة التعاقدیــة ، وهنــا تنح

                                               
ســماعیل غــانم فــي نقــلاً عــن الأسـتاذ ا-، وینبــه الــدكتور السـنهوري ٦: ، ص البیــع والمقایضــةالسـنهوري ، عبــد الــرزاق ، ١

بینهمـا اً إلى التباس التكییف غیـر الصـحیح بالعقـد الصـوري ، مـع أن هنـاك فرقـ: -ةمذكرة  له عن البیع  وهي غیر مطبوع

هر یخفــي وضــعاً حقیقیــا والأصــل الأخــذ بالوضــع الظــاهر إلا إذا أثبــت المتضــرر فالعقــد الصــوري ینطــوي علــى تصــرف ظــا، 

فــه وي إلا علــى تصــرف واحــد كیَّ الوضــع الحقیقــي ، فعلــى المتضــرر یقــع عــبء الإثبــات ، أمــا التكییــف غیــر الصــحیح فــلا ینطــ

المرجـع ون أن تطلـب الإثبـات مـن أحـد ،المتعاقدان تكییفاً خاطئاً ، وعلى المحكمة أن تصحح ذلك التكییف من تلقاء نفسـها د

  .،  الهامش ، في ٦: نفسه ، ص 



ل إلى یتطابق في حقیقته مع أحد العقود المسماة فیدرج في زمرته وتجري علیه أحكامه ، أو التوص

بأنــه عقــد غیــر مــن العقــود المســماة ، وبــذلك یوصَــفأنــه عقــد جدیــد لا یتفــق فــي ماهیتــه مــع أيٍ 

  . مسمى 

  

  المطلب الثاني

  الآراء القانونیة في تكییف عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

الواقــع ، وإنمــامــن مســائلمــن مســائل القــانون لا عقــد تبــین لنــا آنفــا أن عملیــة تكییــف ال       

یحتاج إلیها عندما لا یكون موضوع العقد واضحاً ، أما فیما یخص عقد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك 

عدیـدة یطــرأ اً عتبـار أن هــذا العقـد لـیس لــه صـیغة واحــدة ، بـل إن لـه صــور إننـا إذا أخـذنا بعــین الاف

فـإن النتیجـة ین الإعتبـار علیها تطورات وتغیرات بحسـب تغیـر الزمـان والمكـان ، إذا أخـذنا ذلـك بعـ

  . العقد تكییف واحد ، بل قد یكون له أكثر من تكییف بحسب تعدد صوره تكون أنه لیس لهذا

  

ولذا نجـد أن التكییـف القـانوني لهـذا العقـد مـدار خـلاف كبیـر بـین القـانونیین ، وممـا یفسـر ذلـك    

تتصــف بالجِــدَّة الخــلاف أیضــاً أن هــذا العقــد صــیغة حدیثــة جــداً مــن صــیغ الإجــارة التمویلیــة التــي

  .١في آن واحد –من ناحیة قانونیة –والتعقید الشدید 

أو بـالأحرى لـبعض –على أن بعض القـوانین المدنیـة المعاصـرة تعرضـت لتكییـف هـذا العقـد      

  . ، ومن تلك القوانین ؛ القانون المدني الفرنسي ، والقانون المدني المصري -صور هذا العقد 

                                               
ــانون المــدنيالمهتــار ، طــلال ، ١ ــد الجزائــي فــي الق امعــة بــاریس للحقــوق قــدمت فــي ج، رســالة دكتــوراه٢٣٣: ، ص البن

  . والإقتصاد والعلوم الإجتماعیة ، دون رقم طبعة أو مكان نشر  أو تاریخ نشر 



مـدني الفرنسـي یـورد الـدكتور طـلال المهتـار أن محكمـة التمییـز الفرنسـیة شـبهت في القانون ال     

بعقـد البیـع بالتقسـیط ، وذلـك بهـدف تـأمین –أي الإجـارة التمویلیـة -"  Leasingاللیـزنج " عقد 

الشــاري حســن النیــة الــذي یبتــاع الســلعة المــأجورة تــأجیراً تملیكیــاً وهــو لا یعلــم بحقیقــة ذلــك العقــد ، 

  . ١الشاري  الذي باعه إیاها / أنها ملك للمستأجر فیظن 

یــز لینــت موقفهــا فیمــا بعــد ، وهــي تقــر إن محكمــة التمی: " لمهتــار قــائلا ویســتدرك الــدكتور ا     

" أن یـدلى بـه بوجـه الـدائنین -قت بعـض الشـروطـإذا تحقـ-كن ـیمـ–الإیجـار البیـع –حالیاً أن 

٢.  

إیجــاراً وتبقــى الملكیــة بــلبیعــان لا تعتبــرتمویلیــة بوجــه الــدائنین أومعنــى الإدلاء بالإجــارة ال  

لبیع بالتقسیط ، رة التمویلي ، فتارة یشبه بعقد اوهذا یعني التضارب في تكییف عقد الإجا. للمؤجر 

  . وتارة أخرى یشبه بالإجارة من حیث بقاء الملكیة للمؤجر 

  

خــتلاف وجهــات ا٣دكتور عبــد الــرزاق الســنهوري الــلأمــا فــي القــانون المــدني المصــري ، فینقــ     

  -: نظر القانونیین في تكییف هذا العقد ، وتشعبها إلى عدة آراء  ، ومنها 

إیجــار مقتــرن بشــرط : " ٤إلــى أنــهلتملیــك ، ذهــب رأي إلــى تكییــف عقــد الإجــارة المنتهیــة با:أولاً 

  ".١واقف ، ومصوب ببیع معلق على شرط ٥فاسخ 

                                               
  . ٢٤٧:، ص البند الجزائي في القانون المدنيالمهتار ، طلال ، ١
  .٢٤٧:، ص البند الجزائي في القانون المدنيالمهتار ، طلال ، ٢
.٢٨: ، ص جار الأشیاءإی–عقد الإیجار السنهوري ، عبد الرزاق ، ٣
. بالهامش ١٧٩: ، ص البیع والمقایضة السنهوري ، عبد الرزاق ، ٤
: ص   أحكـام العقـود المعلقــة علـى شــرطمـا یترتـب علـى تحقیقــه زوال الإلتـزام ، أبـو سـعد ، محمـد شــتا ، : الشـرط الفاسـخ ٥

٢٠١.



ومـن . ٢الوفاء بجمیع الأقساط الإیجاریـة : رط الفاسخ هو ذات الشرط الواقف ، وهو وهنا الش     

السنهوري أن هذا التكییف إنما ینطبق على الصـورة الأولـى مـن الصـور الأستاذ ما یذكر الواضح ك

والأشهر والتي تكـون فیهـا التي بینها الباحث لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك ، و هي الصورة الأقدم

مـــن دفـــع الأقســـاط نتهـــاءینقلـــب فیهـــا الإیجـــار بیعـــاً عنـــد الاط الإیجاریـــة هـــي ذات الـــثمن و الأقســـا

  . الإیجاریة 

لــو ســلمنا أن هنــاك : " إلا أن هــذا التكییــف المــزدوج لــم یســلم مــن انتقــاد قــانوني وجیــه وهــو       

المزعـوم بهـذه الأقسـاط إیجاراً وتم الوفاء بجمیع الأقسـاط فانفسـخ الإیجـار ، فـإن احتفـاظ المسـتأجر 

رجعـي ، ومعنـى ذلـك أن یكـون لـیس لـه أثـر تحقق الشرط الفاسخیل الأجرة ، إذ أنیكون على سب

دون ثمــن ، وبالتــالي فإنــه لا یقــوم ، والنتیجــة النهائیــة أن اتبــاع منطــق الإیجــار المعلــق علــى البیــع 

" ي قصـد إلیـه المتعاقـدان شرط فاسخ یؤدي إلى عدم انتقـال الملكیـة ، وهـو مـا یخـالف الغـرض الـذ

٣ .  

  

لــى الأخــذ بوجهــة نظــر واحــدة حیــال إنــه مبنــي ع: ویعقــب الباحــث علــى هــذا النقــد بــالقول        

ســناده ، وهــذه المســألة إلــى أثــر رجعــي أو عــدم إ–ســألة إســناد الشــرط ســواء أكــان واقفــاً أم فاســخا م

البحث عن نطاقه ، لذا یكتفي الباحث ج خرِ ر خلاف كبیر بین القانونیین ومحاولة استقصائها یُ امد

لتـي النظـر القانونیـة العقد الإجارة المنتهیة بالتملیـك یأخـذ بوجهـة سالف الذكرالبالقول إن التكییف 

                                                                                                                                       
  أحكـام العقـود المعلقـة علـى شـرط، أبـو سـعد ، محمـد شـتا ، : ظـر أن. ما یعلق علیه وجـود الإلتـزام سـبباً  : الشرط الواقف ١

٢٠١: ص 
. بالهامش ٣٧: ، ص البیع في القانون اللبناني والمصريالجمال ، مصطفى ، ٢
  .٣٨: ، ص البیع في القانون اللبناني والمصريالجمال ، مصطفى ، ٣



یـة ن، والنقد الموجـه لـذلك التعریـف مبنـي علـى وجهـة النظـر القانو اً رجعیاً أثر ترى أن للشرط الفاسخ 

  . اً یرجعاً التي لا تعتبر للشرط الفاسخ أثر 

یـف القـانوني سـالف الـذكر ، فیؤخـذ یلتكنقد لیس هو النقد الوحید الموجـه لـذلك اولكن ذلك ال       

علیــه أیضــاً أن الإیجــار المعلــق علــى شــرط فاســخ لا ینعــدم بتاتــاً بتحقــق الشــرط بــل یبقــى أثــره فــي 

الشـرط لا یكـون الماضي صحیحاً ، وعلیه فلو اعتبرنا العقد إیجـاراً معلقـاً علـى شـرط فاسـخ فتحقـق

مــن شــأنه أن یجعــل الإیجــار كأنــه لــم یكــن ، ویؤخــذ علــى ذلــك التكیــف أیضــاً صــعوبة التســلیم بــأن 

  .  ١العقد تتغیر طبیعته بتحقق شرط فیه 

أن هـذا العقـد مركـب: " ني مفـاده هناك في تكییف عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك رأي قـانو : ثانیاً 

ن البـائع مـن نقـل الملكیـة إلـى المشـتري ، وتـأمین في آن واحد ، یهدف إلى تحقیق غرضین مختلفی

إعساره ، ولا یمكن الفصل بین الغرضین دون أن نشوه إرادة المتعاقدین ، ومن ثم یكون العقد عقداً 

  . ٢" غیر مسمى 

  : ٣منه كما یلي ٤٣٠جاء القانون المدني المصري ، لینظم ذلك العقد ، وجاءت المادة : ثالثاً 

جــاز للبــائع أن یشــترط أن یكــون نقــل الملكیــة إلــى المشــتري موقوفــاً علــى ذا كــان البیــع مــؤجلاإ. أ

  . استیفاء الثمن كله ، ولو تم تسلیم المبیع 

ـــ. ب ع أقســـاطاً جـــاز للمتعاقـــدین أن یتفقـــا علـــى أن یســـتبقي البـــائع جـــزءاً منـــه دفَ فـــإذا كـــان الـــثمن یُ

ذلك یجوز للقاضي تبعاً للظـروف أنقساط ، ومعتعویضاً له عن فسخ البیع إذا لم توف جمیع الأ

  . یخفض التعویض المتفق علیه 

                                               
  .٢٩: ، ص  عقد الإیجارالسنهوري ، عبد الرزاق ، ١
. ٢٩: ، ص  عقد الإیجارسنهوري ، عبد الرزاق ، ال٢
.١٧١–١٧٠: ص "  . البیع والمقایضة" السنهوري ، شرح القانون المدني ٣



  . فإذا ما وفیت الأقساط جمیعاً فإن انتقال الملكیة إلى المشتري یعتبر مستنداً إلى وقت البیع . ج

  .وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البیع إیجاراً . د

ذه المــادة القانونیــة تهــدف إلــى تســمیة الأشــیاء بأســمائها ووضــع الأمــور فــي مــن الواضــح أن هــ    

نصابها ، وذلك فیما یتعلق بالإیجار الصوري الذي یهدف إلى  التسـتر علـى حقیقـة موضـوع العقـد 

اظــه بــالعین المــؤجر احتف/ بــائع وهــو البیــع بالتقســیط ، ویكیــف القــانون فــي هــذه المــادة اشــتراط ال

  . ١تمام دفع الأقساط ، بأنه شرط جزائي دم إوالأقساط في حال ع

هناك رأي قانوني یرى بطـلان هـذه العقـود لأنهـا تخـدع النـاس فـي یسـار الحـائز لمثـل هـذه : رابعاً 

الأمور المسلم بها من–قانوناً –د ، وأصبحت صحة هذه العقود الأشیاء ، ولكن هذا الرأي لم یسُ 

  . ٢لضرورتها في الحیاة العملیة 

الكبیـر فـي الطبیعـة القانونیـة ونیـة شـدیدة التبـاین یلحـظ التعقیـدوالمدقق في هذه التكییفات القان     

ذه التكییفــات بالتأكیــد أن هـالاعتبــار، وإذا أخـذنا بعــین لهـذا العقــد ذي الصـور المتعــددة والمســتجدة 

همت ســـابقة لعـــدد مـــن صـــور الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ، خصوصـــاً تلـــك الصـــور التـــي ســـاهـــي 

-فإنه من الصـعوبة بمكـان الاعتبارالمؤسسات المالیة الإسلامیة بتطویرها ، إذا أخذنا ذلك بعین 

  .كذلك ترجیح تكییف واحد -والحالة 

وري مــن أن الأولــى والحالــة كــذلك هوهنــا یؤیــد الباحــث مــا ذهــب إلیــه الــدكتور عبــد الــرزاق الســن   

الإجـارة –في تكییفه ،كما في الصورة الرابعـة شبهة، فقد یكون العقد لادراسة كل حالة على حدة

فهــذا عقــد بیــع بشــكل بــین ، و كمــا فــي الصــورة –المنتهیــة بالتملیــك عــن طریــق البیــع التــدریجي 

فهذا عقد بیع أیضاً ،  ، وبالجملـة فـإن كـل عقـد مـن عقـود –الإجارة المبتدئة بالتملیك -الخامسة 

                                               
  .٣٨: ، ص البیع في القانون اللبناني والمصريالجمال ، مصطفى ، ١
  ٨٢: ، ص  عقد الإیجارالسنهوري ، عبد الرزاق ، ٢



واقع یستخلص قاضي الموضوع اتجاه إرادة المتعاقـدین ویفسـر الإجارة المنتهیة بالتملیك هو مسألة

  . العقد بناء على ذلك ونتیجة التفسیر هي التي تحدد التكییف 

  

  الثالث المطلب

  المقصود بتكییف العقد شرعاً 

تطیع ا المقصود بتكییف العقود في نظر القانون وكیف أنه یفترق عن تفسیر العقود ، ویسبینّ       

لشریعة وموقف القانون في هذا الخصوص ، فیكون تفسیر العقد في ن یقارن بین موقف االباحث أ

ن القــانو فــي –القــانون مرادفــاً للعلــم بواقــع الحــال فــي الشــریعة ، أي أنــه كمــا یجــب علــى القاضــي 

لعاقـــدین عنـــد إجرائهمـــا العقـــد ، فیجـــب كـــذلك علـــى أن یعمـــل علـــى اســـتخلاص إرادة ا–الوضـــعي 

عة أن یتبین ویتأكد مـن حقیقـة الاتفـاق الحاصـل بـین المتعاقـدین كمقدمـة ضـروریة المفتي في الشری

ى الشــيء فــرعٌ مــن الحكــم علــ: هیــة المختصــة بالإفتــاء للحكــم علــى ذلــك العقــد ، فمــن القواعــد الفق

  . تصوره 

  

ثـــم بعـــد التأكـــد مـــن حقیقـــة الاتفاقیـــة بـــین العاقـــدین یـــأتي دور التكییـــف الفقهـــي ، وهـــو یماثـــل      

أو -تكییف القانوني من ناحیة أن الأخیر یعني وصف الرابطة التعاقدیة بأنها تندرج تحت واحد ال

من العقود المسماة ، أو یصفها بأنهـا رابطـة جدیـدة فـي موضـوعها لا تنـدرج تحـت أي مـن -أكثر 

  . العقود المسماة 



عبیـر العقـود المعروفـة فـي وفي الفقه الإسلامي لم یظهر تعبیر العقود المسماة ، وإنمـا هنـاك ت     

غیــر تلــك العقــود الفقــه ، وقــد مــرَّ معنــا فــي الفصــل الأول كیــف أن جــواز اســتحداث عقــود جدیــدة

مســألة خلافیــة ، وقــد رجــح الباحــث جــواز ذلــك وفــي المعروفــة والمــذكورة مــن قبــل الفقهــاء القــدماء

وربمـا _ د تحـت واحـد موضوع تكییـف العقـود یكـون معنـى التكییـف الشـرعي هـو إدراج العقـد الجدیـ

ود علـى العقـد لي انسـحاب أحكـام تلـك العقـروفة في الفقه الإسلامي ، وبالتـامن العقود المع–أكثر 

غیر مسمى ، وعنـدها یتحـدد الحكـم اً جدیداً العقد محل النظر عقدالجدید محل النظر ، أو أن یعد

إحـدى الأدلـة التبعیـة لاسـتخلاص أعتمـد البـراءة الأصـلیة ، أم الشرعي فیه باجتهاد المفتـي ، سـواء

خلـو العقــد مـن مــا هـو منهــي عنـه ، والمصــلحة التـي یجلبهــا أو الاعتبــارذلـك الحكـم ، آخــذا بعـین 

  . فیجتهد المفتي بحظر العقد أو إباحته بناءً على ما تقدم . المفسدة التي یستلزمها 

كییفـه ، وعملیـة التكییـف لا بـد یتضح لنا أن العقد الجدید قبل الحكم فیه لا بد من تومما سبق    

مــن أن یســبقها معرفــة دقیقــة وتفصــیلیة بواقــع العقــد الجدیــد مــع معرفــة مســبقة للعقــود المختلفــة التــي 

  . اتفق الفقهاء على إقرارها 

  

عنــد إبــرام : تكییــف العقــد والحكــم علیــه ، ألا وهــي یُبنــىا تــرد مســألة بالغــة الأهمیــة علیهــاوهنــ    

للعاقدین   -أو الإرادة الحقیقیة –ق التعبیر اللفظي الظاهر مع المقصد الأصلي العقد إذا لم یتطاب

دالـة ؟؟ ، هنـاك مدرسـتان الحقیقیة التي تستنتج بـالقرائن ال، فبأیهما یؤخذ باللفظ الظاهر أم بالإرادة

  ذلك ، والتفصیل في المبحث التاليسلامیتان في فقهیتان إ

  

  الرابعالمطلب



  الآخذة بالإرادة الحقیقیة للعاقدینخذة بظاهر لفظ العقد والآالآراء الفقهیة 

أنوه بدایة إلى أن مشـكلة تـرجیح الأخـذ بـالإرادة الحقیقیـة للعاقـدین أو بـالتعبیر الظـاهر عنهـا لا     

تظهر إلا إذا لم یكن هناك تطابق بینهما ، ومن البدهي أن الإرادة الحقیقیة لكل عاقد لا تعرف إلا 

، فالأصــل أن یكــون التعبیــر الظــاهر عــن الإرادة متطابقــاً مــع حقیقتهــا فــي هر عنهــابــالتعبیر الظــا

  .ضمیر العاقدین 

  

مـن غیـر قصـد عبیـر عنهـا إمـا بقصـد أو بغیـر قصـد ؛كن قد تتبـاین الإرادة الحقیقیـة مـع التول     

تظهــر كعبــارة الناســي أو المخطــئ ، وعــن قصــد كــإرادة الصــوریة أو التحایــل علــى القــانون ، وهنــا

ب المعنى المجال في مدرستین ، الأولى ترجح جان، ویمكن أن نقسم الفقهاء في هذاثمرة الخلاف

  . جانب التعبیر الظاهر والقصد ، والثانیة ترجح

  

  

  ة الباطنةمدرسة الأخذ بالإراد

  الحنابلة 

ة واللفظ المعبر عنهـا عندما فاضلوا بین الإرادة الحقیقیأن السادة الفقهاءبباحثیة ینوه الابد       

، إنما عنوا الإرادة الحقیقیة أو القصد الأصلي المنوي في ضمیر العاقدین ، ولم یعنوا بذلك الإرادة 

  . ١ة التقلیدیة الفرنسیة في تفسیر العقد ـذت بها النظریـالمحتملة أو المفترضة التي أخ

                                               
منشــأة المعــارف ، : مصــر ،٢٠٢: ، ص ر العقــد فــي القــانون المــدني المصــري والمقــارنتفســیفــوده ، عبــد الحكــیم ، ١

. ١جلال حربي وشركاه ، ط 



والتعبیـر الظـاهر عنهـا ، فقـد رجـح عـدد أما إذا ظهـر التبـاین والمفارقـة بـین الإرادة الحقیقیـة        

یــة ، وذلــك لبــروز الإرادة الحقیق–أي التعبیــر –مــن الفقهــاء الأجــلاء توقــف تــأثیر الإرادة الظــاهر 

تباه فیهـا ، ولا عبـرة فـي خفائهـا لأن الإرادة الحقیقیـة وانتفائهـا والاشـویجب ابتداءً التفریق بین خفـاء

یعبــر تعبیــراً صــادقاً عــن لإیجــاب والقبــول لــم هــا فیفیــد أن اانتفاؤ مقامهــا ، أمــا الإرادة الظــاهرة تقــوم 

رادة الحقیقیـــة الإنتفـــاء ، فـــفیهـــا فهـــو حـــد وســـط بـــین الخفـــاء والاالعقـــد ، وأمـــا الاشـــتباهالقصـــد مـــن

نتفائها ، ولكنها مشوبة بعلة مؤثرة تجعلنا في شك من موقف العاقد ضة الوجود ولا دلیل على اتر مف

  . ١د لولا تأثیر إرادته بذلك المؤثر في إقدامه على العق

وفي هذه المساحة بین خفاء الإرادة وانتفائها اختلف السادة الفقهاء بسبب اشتباه هذه الإرادة ،      

، وذلك في مقابل الجمهور الـذین رجحت جانب الإرادة الحقیقیة الباطنة ومدرسة الحنابلة هي التي

  . رجحوا جانب الإرادة الظاهرة 

  

بها ، ومـن دة الحقیقیة الباطنة ، والاعتدادبوضوح إلى الأخذ بالإرایتجه المذهب الحنبليف        

تفصـیلاً لـذلك ومنافحـة عـن وجهـة نظـر الأخـذ –وبشكل عـام –أكثر الفقهاء في المذهب الحنبلي 

" ابــه الإمــام ابــن قــیم الجوزیــة ، وینــاقش هــذه المســألة فــي عــدة مواضــع مــن كت: بــالإرادة الحقیقیــة 

  :فأقتبس منه بعض الفقرات المهمة في تبیان المسألة " إعلام الموقعین 

قصود فـي العقـود معتبـرة دون الألفـاظ المجـردة لمن أن ا–وما یوضح ما ذكرته " .١

أن صــیغ العقــود كبعــت –، التـي لــم نقصــد بهـا معانیهــا وحقائقهــا أو قصــد غیرهـا 

وإمـــا أنهـــا متضـــمنة شـــاءات ، نوإمـــا إخبـــاراتإواشـــتریت وتزوجـــت وأجـــرت ، إمـــا 

                                               
.٢٥٦–٢٥٤: ، ص ١، ج المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ١



ن المعـــاني التـــي تـــدل علـــى العقـــود خبـــارات عمـــا فـــي الـــنفس مـــللأمـــرین ، فهـــي إ

موجب لمعانیها في الخارج ، وهي نشاءات لحصول العقود في الخارج ، فلفظهاوإ 

صــحتها مــن مطابقــة خبرهــا لالــنفس مــن تلــك المعــاني ، ولا بــد خبــار عمــا فــي إ

معـاني فــي الـنفس كانـت خبــراً كاذبـاً ، وكانـت بمنزلــة لمخبرهـا، فـإذا لـم تكــن تلـك ال

وهـو لا .تزوجـت : ال إذا قـقول المنافق أشهد أن لا إله إلا االله ، وكذلك المحلـل

یقصــد بلفــظ التــزوج المعنــى الــذي جعلــه االله فــي الشــرع كــان إخبــاراً كاذبــاً وإنشــاءً 

  . ١" باطلاً 

  

إن الإمـام ابـن قـیم الجوزیـة یـتكلم عـن حالـة إذا مـا :ویعلق الباحث علـى هـذه الفقـرة بـالقول        

قصد المتكلم اللفظ ولكنه لم یقصد المعنى المتعارف علیه أنه مدلول لذلك اللفظ ، وفي هذه الحالـة 

وهنــا یعتـَرض علـى ذلــك . هــدارٍ كامـل لجانـب اللفـظ غلـب ابـن القــیم جانـب المعنـى ، مـع إیـرجح وی

مــع اتفاقنــا ها التامــة للتعبیــر الظــاهر عنهــا دة الباطنــة ومناقضــتبأنــه كیــف لنــا أن نعــرف انتفــاء الإرا

  .على أن المتكلم قصد اللفظ ؟ ، ولكن ستتضح حقیقة موقف ابن القیم في الفقرات التالیة 

ومـن تـدبر مصـادر الشـرع ومـوارده تبـین لـه أن الشـارع ألغـى الألفـاظ التـي لـم " .. .٢

فرحــه براحلتــه بعــد یأســه مــن شــدة یقصــد المــتكلم بهــا معانیهــا ، فلــم یكفــر مــن قــال

، لأنه لم یقصـد معنـى تلـك العبـارة ، فكیـف ٢" لهم أنت عبدي وأنا ربكلا" منها 

فـــاظ التـــي یقطـــع بـــأن مـــراد قائلهـــا خلافهـــا ؟ ولهـــذا المعنـــى ردت شـــهادة لیعـــد الأ

                                               
عبــد السـلام إبــراهیم ، محمـد : مــج ، تحقیـق ٤، ٥٥: ، ص ٣: ، ج إعــلام المـوقعین، ، محمــد بـن أبـي بكــرابـن القـیم١

    .م ١٩٩٦دار الكتب العلمیة : بیروت 
: ، ص ٤: ج ، فـي الحـض علـى التوبـة والفـرح بهـا، كتـاب التوبـه ، بـابصحیح مسلم، النیسابوري ، مسلم بن الحجاج٢

٢٠١٢ .



بــأفواههم مـا لـیس فـي قلــوبهم ، وقـد لعـن رسـول االله صــلى المنـافقین لأنهـم یقولـون

، ومـن المعلـوم أن العاصـر إنمـا ١معتصـرها وسـلم فـي الخمـر عاصـرها و االله علیه

  .٢" عصر عنباً ، ولكن لما كانت نیته تحصیل الخمر لم ینفعه ظاهر عمله 

  

ناصعة من الإمام ابن القیم للدفاع عن رأیه إلا أنه  لم یكتمل بعد ، ولـذا أن هذه محاججة ومع    

  :أنقل هذه الفقرة أیضاً 

بصیغ العقود إن كان قاصداً للتكلم بها عالماً بغایاتها ، متصـوراً لهـا المتكلم. " ٣

ترتبت أحكامها في حقه ولزمته ، وإن لم یكن   -فإن كان قاصداً لتلك الغایات –

امرأتي عندي " قاصداً لها ، بل قاصداً خلافها فیما یجوز له أن یقصده كمن قال 

ا لزمــه أحكــام هــذه الصــیغة ومثیلاتهــویقصــد فــي الكرامــة والمنزلــة لــم ت" مثــل أمــي 

دل على ذلك ـأما في القضاء فإن اقترن بكلامه قرینة تفیما بینه وبین االله دیانة ، و 

  .٣" لم تلزمه أیضاً لأن السیاق والقرینة بینة تدل على صدقه 

       

م وهنـــا یظهـــر بوضـــوح أن الإمـــام ابـــن القـــیم لا یهمـــل الجانـــب الموضـــوعي فـــي إلـــزام المـــتكل      

بمقتضى كلامه أمام القضاء ، فـإن حمـل الألفـاظ علـى معانیهـا الصـریحة ضـروري ولازم لاسـتقرار 

عـن معنـاه إلـى معنـى القضاء ، والإمام ابـن القـیم یأخـذ بـذلك ، إلا إذا وجـدت قرینـة تصـرف اللفـظ

  . آخر ، فابن القیم هنا یأخذ بالقرینة ویرجح جانب الإرادة الحقیقیة الباطنة 

                                               
، ٦٠: ، ص لحـلال والحـرام غایة المرام في تخریج أحادیـث االألباني ، ناصر الدین ، : صححه الشیخ الألباني ، أنظر ١

.م ١٩٨٥، المكتب الإسلامي ، ٣ط 
  . ٧٩: ، ص ٣، ج إعلام الموقعینابن القیم ، ٢
.٩٨: ، ص ٣، ج إعلام الموقعینابن القیم ، ٣



  

فـــي العصـــر الحـــدیث جـــاءت مجلـــة الأحكـــام العدلیـــة لتشـــایع مدرســـة الحنابلـــة فـــي الأخـــذ و        

بالمقاصد والنیات وعدم الجمود على ظواهر الألفاظ ، ، جـاء فـي المـادة الثانیـة مـن مجلـة الأحكـام 

العبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني ، ولــذا یجــري حكــم الــرهن فــي : " العدلیــة 

  . ١" الوفاء بیع

وممن یرجحون الأخذ بالمقاصد والنیات من الفقهاء المحدثین الدكتور صبحي المحمصـاني ،      

فالأصــل عنــد تعــارض النیــة والظــاهر أن یعمــل بالنیــة إلا إذا تعلــق بالظــاهر حـــق : " الــذي یقــول 

  .٢" سبیـل الاستثناء عذرت معرفة النیة ، فحینئذٍ یعمل بالظاهر اضطـراراً وعلى ـللغیر ، أو إذا ت

  

  مدرسة الأخذ بالإرادة الظاهرة

  الشافعیة والمالكیةالحنفیة 

للفقـه الأخـذ بـالتعبیر الظـاهر هـو السـمة الأكثـر بـروزاً نـوه إلـى أنبدایة یجـدر بالباحـث أن ی      

ـــذا كـــان للفقـــه الإســـلامى صـــدى كبیـــراً عنـــد الفقهـــاء الألمـــان الـــذین وضـــعوا لنظریـــة  الإســـلامي ، ل

لموضــوعیة فــي الأخــذ بــالإرادة الظــاهرة ، وذلــك لیتجــاوزوا عیــوب النظریــة الفرنســیة التقلیدیــة التــي ا

  .٣تأخذ بالإرادة الباطنة 

                                               
  . ٥٥: ص : ،شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ، ١
دار العلــم للملایــین ، : ، الطبعــة الإیرانیــة ، بیــروت ٣١٦: ص ،فلســفة التشــریع فــي الإســلام المحمصــاني ، صــبحي ، ٢

.  م ١٩٦٨
  .١٨٨: ، ص تفسیر العقدفودة ، عبد الحكیم ، ٣



فــي اســتقرار المعــاملات بــین النــاس ، و رولا یخفــى مــا للأخــذ بــالتعبیر الظــاهر مــن أثــر كبیــ      

عــد مــن ، حتــى عنــد مــن یُ قــه الإســلاميســمة ثابتــة للف–لتعبیــر الظــاهر ا–الأخــذ بــالإرادة الظــاهرة 

یعولون على التعبیر الظاهر-وكما بینا آنفا–أنصار الأخذ بالإرادة الحقیقیة الباطنة ، لأن هؤلاء 

ویأخذون به أمام القضاء ، فالفقه الإسلامي یمیـز بـین نـوعین مـن الأحكـام ، أحكـام قضـائیة ظنیـة 

ات وهـي فـي علـم االله تعـالى ، والأحكـام الدیانیـة بحسب اجتهاد القاضـي وأحكـام دیانیـة بحسـب النیـ

، وإنمـا یقـع الخـلاف بـین المدرسـتین فـي بعـض هي الأصل ولكـن لـیس للبشـر إلا التعبیـر الظـاهر

المســائل العملیــة التــي تتطلــب مــن القاضــي البحــث عــن القــرائن الموصــلة إلــى الإرادة الحقیقیــة عنــد 

یلغــون التصـرف الــذي دلــت القــرائن علــى مباینــة الإرادة اشـتباهها ، فأنصــار الأخــذ بــالإرادة الباطنــة 

التصـرف كمـا هـو مـا دام أن المتصـرف قـد نالحقیقیة فیه للتعبیر الظاهر عنها ، والآخـرون یجـرو 

قصد اللفظ ، وسیزداد وضوح المسألة عند عرض آراء المذاهب التي ترجح الأخذ بالتعبیر الظـاهر 

  ، وأبدأ  بالمذهب الحنفي 

  

  نفيالمذهب الح

ویقــع طلاقـه بــأن أراد أن یقــول اسـقیني فجــرى علــى : " جـاء فــي التقریـر والتحبیــر 

ت طــالق ، خلافــاً للشــافعي فإنــه قــال لا یقــع ، لأن الاعتبــار بــالكلام إنمــا نــلســانه أ

هـو  بالقصـد الصــحیح ، وهـو لا یوجـد فــي المخطـئ والنـائم ، وإنمــا قـال أصــحابنا 

، لأنـه وفـي الوقـوف علـى قصـده حـرج ، یقع لأن الغفلة عـن معنـى اللفـظ خفـي ،

أمــر بــاطن ولــه ســبب ظــاهر وهــو العقــل والبلــوغ ، فــأقیم تمییــز البلــوغ عــن عقــل 

لمشـقة ، وبخـلاف النـوم امقامه ، أي مقام قصده نفیاً للحرج ، كمـا فـي السـفر مـع 



فـي النـائم ظـاهر للعلـم یقینـاً بـأن النـوم ینـافي أصـل –أي عـدم القصـد –فلأنه –

لعقل ، لأنه مانع عن استعمال نوره ، فكانت أهلیة القصـد معدومـة بیقـین العمل با

من غیر حرج في دركه ، فأقیم تمییز البلوغ عن عقل مقـام القصـد لانتفـاء الشـرط 

    ١. عبارة النائم عبارة المخطئ ت، ففارق

  

ا والــــنص الســــابق واضــــح فــــي أظهــــار تعویــــل الحنفیــــة علــــى اللفــــظ لا علــــى المعنــــى ، وهــــذ      

  : الاستنتاج یؤكده الشیخ علي الخفیف ، إذ یقول في هذا الصدد 

إذا أوصى شخص لأخر بشيء من ماله ، وقصد بذلك الإضرار بورثته ولم یقـم " 

على ذلك دلیل ، لم یكـن لهـذا القصـد أي أثـر قضـائي فـي وصـیته ، ووجـب علـى 

إذا قـام دلیـل الورثة حینئذ تنفیذها ، وحل للموصى له  أخذ ما أوصى له به ، أما

وإذا نفـذوها ) عنـد الحنابلـة ( ألا ینفـذوها على وجود هذا القصد فإنه للورثـة حینئـذ

، متـى كـانوصى له أخذ ما أوصي بـهعالمین بذلك القصد ، حرم على المر غی

  .بهذا القصد عندهم عالماً 

وذهــب غیــرهم كالحنفیــة إلــى أن الوصــیة صــحیحة واجبــة التنفیــذ فــي الحــالین ،    

  .٢" نشائها ظاهراً وإن كان الموصي آثما في إتوفر شروطهال

  :في هذا الصدد أیضاً محمد أبو زهرةویقول الشیخ       

                                               
: ، بیــروت ٢مــج ، ط   ٣. ٢٠٥: ، ص ٣: ، ج التقریــر والتحبیــرابــن أمیــر الحــاج ، محمــد بــن محمــد بــن محمــد ، ١

.دارالكتب العلمیة 
. ٢٠٩عبد الحكیم فودة ، تفسیر العقد : ، عن ١٩٧: ص   ام المعاملات الشرعیةأحكالخفیف ، علي ، ٢



حــر وتتبــع والحنفیـة یمیلــون إلــى الأخــذ بظــواهر عبـارات العقــود مــن غیــر ت"       

  .١" للنیات الخفیة والإرادات المستكنة ، سواء أدلت علیها قرائن أم لم تدل 

لفــاظ الظــاهرة إذا كانــت مقصــودة ن بالألآخــذیمــذهب الســادة الحنفیــة اتــم تبیــین وفیمــا ســبق        

دون توقف منهم أو التفات إلى بواطن النیات ، وذلك حرص من الحنفیة على اسـتقرار المعـاملات 

  . بین الناس 

  

  المذهب المالكي

  :جاء في الفروق للقرافي ما نصه     

اشربي أو نحـوه لا : لو أراد التلفظ بالطلاق ، فقال : دونة قال مالك في الم" *  

أنـت : جتمـع اللفـظ والنیـة ، ولـو قـال یشيء علیه حتى ینوي طلاقها بما تلفظ به ف

إذا كـان : ، قال سـحنون طالق البتة ، ونیته واحدة فسبق لسانه للبتة لزمه الثلاث

م بـه الطـلاق ، وهـو لـم یوجـد ، فلذلك لم ینوه یرید أن اللفظ وحـده لا یلـز علیه بینة

منــه بینــة مــع لفــظ الــثلاث فلــذلك لا یلزمــه ثــلاث فــي الفتیــا ، ویلزمــه الــثلاث فــي 

  . القضاء بناء على الظاهر 

لـــو قـــال أنـــت طـــالق ونـــوى مـــن وثـــاق ولایتـــه ، وجـــاء مســـتفتیاً طلقـــت علیـــه ، *  

عهم نیـتهم ، أنـت بریـة ولـم ینـو بـه طلاقـاً ، ویؤخـذ النـاس بألفـاظهم  ولاتـنف: كقوله 

  . إلا أن تكون قرینة مصدقة 

                                               
  .٢٤٦: ، ص الملكیة ونظریة العقدأبو زهرة ، محمد ، ١



: وجــاء مســتفتیاً ، وإن أوهــم اللــزوم فــي الفتیــا ، فمعــارض بقولــه : وأمــا قولــه *  

یؤخــذ النــاس بألفــاظهم ولا تــنفعهم والأخــذ إنمــا یكــون للحــاكم دون المفتــي ، وكــذلك 

یلـــزم فـــإن المفتـــي یتبـــع الأســـباب والمقاصـــد دون القـــرائن ، وإلا فاشـــتراطه القرینـــة

  .١" مخالفة القواعد 

یعــول علــى اللفــظ -كمــا یظهــر بجــلاء –المــذهب المــالكيویعلــق الباحــث علــى مــا تقــدم بــأن    

إلا إذا دلــت قرینــة واضــحة علــى أن اللفــظ –ویعبــرون عنــه بــالحكم –الظــاهر مــن جهــة القضــاء 

وى بـذلك فلیسـت قرینـة المقصود ، لم یقارنه قصد للمعنى المفهوم من ذلك القصد ، أما مجـرد الـدع

  . ، أما في الفتیا التي تعتد بالحكم الأخروي فإنها تكون تبعاً للمقصود الأصلي 

اء فــي الأخــذ بظــاهر الألفــاظ حتــى وقعــوا فــي ویجــدر هنــا الإشــارة إلــى إغــراق بعــض الفقهــ     

لتــزام بــه ، ومــن لالنــاس بمــا لا یریــدون االفقــه الإســلامي لأنهــا قــد تلــزم االشــكلیة التــي لــم یعتــد بهــا

مظـــاهر ذلـــك مبالغـــة بعـــض الفقهـــاء فـــي التـــزام الألفـــاظ الظـــاهرة والجمـــود علـــى مـــدلولات الكلمـــات 

یــة ، حتــى لــو دلــت علیــه قــرائن قاطعــة اللغــة ، وتجاهــل المقصــد الأصــلي كلوالأحــرف فــي أصــل

  :جاء في شرح المجلة كعرف المتعاقدین وعادتهم في فهم الكلام ،

ذه الـدار لزیــد فمضـمون الكـلام الحقیقـي أنهـا ملـك زیــد ، لـو قـال شـخص إن هـ"  

المقر هـذا قـد اعتـرف بـأن تلـك الـدار هـي ملـك زیـد المـذكور ، فلـو قـال : فلو قال 

إنني لا أقصد بكلامي أن الدار ملك لزید ، بـل كنـت أقصـد أنهـا : المقر بعد ذلك 

لكــي ، فــلا مســكن لــه بطریــق الإجــارة ، أو علــى ســبیل العاریــة ، وإن الــدار هــي م

ختصـاص أن اللام في كلمة لزید بمعنى الاختصاص ، والایلتفت لكلامه هذا، إذ

                                               
.٣٠٢-٣٠١: ، ص ٣: القرافي ، أحمد بن ادریس ، الفروق ، ج ١



لكـلام هـو اختصـاص لسـكنى ، فـالمعنى الكامـل فـي هـذا اوإن یكن عامـاً للتملـك وا

  .  ١" لى الإقرار ـتلك الدار بناءً عـم بملكیة زید لـالملك ، ولهذا یحك

ني الحــروف فــي اللغــة العربیــة ، وإجــراء الأحكــام ام معــن التــزاأالباحــث علــى ذلــك بــویعلــق       

الشــرعیة وفقــاً لهــا وقســمة الحقــوق بنــاء علیهــا ، إنمــا یقبــل إذا كــان المتكلمــون عــالمین بمعــاني تلــك 

الحروف ومـدلولاتها ، أمـا فـي العصـر الحاضـر وقـد بعـد النـاس عـن فهـم دلالات الجمـل والتراكیـب 

وتجاهـل عـرفهم الخـاص ،لـزام النـاس بـذلكرف العربـي ، فـإن إواعـد النحـو والصـوالمفردات تبعاً لق

إلزام لهم بما لا یلزمهم ، وهذا لا تقره الشریعة   -من وجهة نظر الباحث –في استعمال اللغة فیه 

  . الإسلامیة الغراء 

  

  المذهب الشافعي

وإذا طلـــق الرجــل امرأتـــه فــي نفســـه ولـــم : " للشـــافعي " الأم " جــاء فـــي كتــاب     

ك به لسانه لم یكن طلاقاً ، وكل ما لم یحرك به لسانه فهو من حدیث الـنفس یحر 

الموضــوع عــن بنــي آدم ، وهكــذا إن طلــق ثلاثــاً بلســانه واســتثنى فــي نفســه ، لزمــه 

طــلاق ثــلاث ، ولــم یكــن لــه اســتثناء ، لأن الإســتثناء حــدیث نفــس لا حكــم لــه فــي 

أردت الطلاق ، لم یكن طلاقـاً : الدنیا ، وإن كلم امرأته بما لا یشبه الطلاق وقال

بـارك االله فیـك : ، وإنما تعمل النیة مع ما یشبه ما نویته بـه ، وذلـك أن یقـول لهـا 

                                               
فهمـي الحسـیني  : مـج ، تعریـب المحـامي ٤، ٢٨: ص ١: ، ج مجلة الأحكام العدلیةدرر الحكام شرححیدر ، علـي ،١

.  م ١٩٩١دار الجیل ، : ، بیروت ١ط 



: ، أو اســقیني ، أو أطعمینــي ، أو زودینــي أو مــا أشــبه هــذا ، ولكنــه لــو قــال لهــا 

  .١" أفـلحي أو اذهبـي أو اعزبي أو اشربي یرید به طلاقاً كان طلاقاً 

ا تقدم یظهر بوضوح أن الإمـام الشـافعي یأخـذ بـالإرادة الظـاهرة المعلنـة ، ولا یعـول علـى مم       

ما في ضمائر الناس مـن نیـات غیـر معلنـة ، والإمـام الشـافعي یصـرح بـذلك فـي أكثـر مـن موضـع 

  :من كتابه الأم ، ومن ذلك 

عباد ـوهكذا فقد مضت أحكام رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما بـین الـ: " یقول 

  .٢" ، فالقضاء لا یحكم إلا بالظاهر واالله یتولى السرائر على ما یظهرون 

فمــن حكــم علــى النــاس بخــلاف مــا ظهــر علــیهم اســتلالاً بــأن مــا : " ویقــول أیضــاً 

غیــر مــا أظهـــروا بدلالــة منــه أو غیــر دلالـــة لــم یســلم عنــدي مـــن أظهــروا یحتمــل 

  .٣" خلاف التنزیل والسنة 

رى أن رجـلا لـو اشـترى سـیفا ونـوى بشـرائه أن یقتـل بـه كـان ألا تـ: " ویقول أیضا 

الشــراء حــلالا وكانــت النیــة جــائزة ولــم یبطــل بهــا البیــع قــال وكــذلك لــو بــاع البــائع 

  .٤" –أي حلالاً –سیفا من رجل یراه أنه یقتل به رجلا كان هكذا

  

  

  

  الترجیح

                                               
.م ١٩٩٣، ١دار الكتب العلمیة ، ط : ، بیروت ٣٧٧: ، ص ٥، ج  كتاب الأمدریس ، الشافعي ، محمد بن إ١
.٢٩٦: ، ص ٧، ج  كتاب الأمدریس ، الشافعي ، محمد بن إ٢
.٢٩٦: ، ص ٧، ج  كتاب الأم، دریسالشافعي ، محمد بن إ٣
.٢٩٨: ، ص ٧، ج  كتاب الأمدریس ، الشافعي ، محمد بن إ٤



–وغیــره مــن بــاب أولــى –الصـریح اللفــظســادة الفقهــاء لا یختلفـون فــي حاجــةتبـین لنــا أن ال      

عنـد لقصد ذات اللفـظ ، ولا یختلفـون أیضـاً فـي عـدم حاجـة اللفـظ الصـریح المقصـود لقصـد موجَبَـه

وخالقه عز وجل ین المرءعدم وجود قرینة أو شبهة في وجود تباین بین اللفظ ومعناه ، هذا دیانة ب

علـى معنـاه المتعـارف مـع وجـود القــرائن ، أمـا قضـاء فقـد اختلـف الفقهـاء فـي إجـراء اللفــظ الصـریح 

  . المعارضة كما ذهب الحنفیة ، أو الأخذ بتلك القرائن وتغلیب الإرادة الباطنة كما ذهب الحنابلة 

  

عتبـار أن ذلـك یكـون مع الأخـذ بعـین الا،یةلحقیقوالباحث یرجح الأخذ بمذهب أنصار الإرادة ا   

مـن ى الإرادة الحقیقیة باجتهاد القاضـي ، وذلـك أخـذاً وعند استخلاص القرینة الدالة علفي القضاء 

إنما الأعمال بالنیات : " علیه وسلم الرسول الأكرم صلى اهللالباحث بأوسع معنى ممكن من قول

 ".  

  المطلب الخامس

  التكییف الفقهي المرجح لصور الإجارة المنتهیة بالتملیك

  

جــارة المنتهیــة بالتملیــك التــي عقــد الإصــورمــدى التبــاین كبیــر وعمیــق بــین مــن الواضــح أن    

بشــكل خــاص ، ممــا یــؤثر بشــكل فــي المصــارف والمؤسســات المالیــة الإســلامیة ت وتــداولتعرفــ

جــوهري فــي وصــف الرابطــة التعاقدیــة لكــل واحــدة مــن الاتفاقیــات التــي تنضــوي تحــت اســم الإجــارة 

  . المنتهیة بالتملیك 

لإجـارة المنتهیـة یـف فقهـي لكـل صـورة مـن صـور عقـد ایاولة استخلاص تكإلى محلذا سأعمد    

  . صلت في المبحث الأول من هذا الفصل بالتملیك التي ف



  تكییف الصورة الأولى

  البیع الإیجاري ، أو الإیجار المقترن بالبیع

ن ، وقد بین الباحث آراء القـانونییوأشهرهاصور عقد الإجارة المنتهیة بالتملیكهذه هي أول      

بیـــع : فیـــرى الباحـــث أن تكییـــف هـــذه الصـــورة هـــو یفهـــا ، أمـــا فـــي الشـــریعة الإســـلامیة تكیحیـــال 

  .بالتقسیط 

  

تماما كما ذهب إلیه القانون المدني المصري ، والسبب في ذلك أن هذه الصورة ملیئـة بـالقرائن     

ســمیة العقــد التــي تــدل علــى أن العاقــدین إنمــا قصــدا عقــد البیــع بالتقســیط ، لا عقــد الإجــارة ، وأن ت

بالإجارة ما هو إلا حیلة وتستر على العقد الأصلي وذلك لكي یستطیعا الخـروج عـن مقتضـى عقـد 

  . بیعال

وجـود القـرائن التـي تـدل دوبما أن الباحث قد رجح الأخـذ بـالإرادة الباطنـة لا الظـاهرة وذلـك عنـ    

الصــورة علــى أنهــا عقــد بیــع علــى تلــك الإرادة الحقیقیــة الباطنــة ، فــإن الباحــث یــرجح تكییــف هــذه 

معاصـرون لا یقبلـون بـذلك التكییـف ، مـنهم الـدكتور بالتقسیط لا عقـد إجـارة وإن كـان هنـاك فقهـاء 

مــع مقــررات الفقــه الإســلامي الــذي فیــه عقــد تماشــىذلي الــذي یــرى أن هــذا التكییــف لا یحســن الشــا

لإجــارة قطعــاً ، أمــا مــا دالــة علــى ا) أجــرت واســتأجرت ( لأن صــیغة الإجــارة عقــد صــحیح نــاجز ، 

هــل هــو شــرط شــرعي أم لا ،؛یلحقهــا مــن شــروط فــأمر آخــر ، ویبحــث بعــد ذلــك فــي كــل شــرط

أمـا ذات العقـد فهـو عقـد إجـارة لا بیـع ، ولا یمكـن لهـذه الشـروط وینظر في مدى تـأثیره علـى العقـد



الآن إجـارة لا بیعـاً ، أراداه –أي العاقـدین –ا مـأن تحول العقد من عقد إجارة إلى عقـد بیـع ، لأنه

  .١فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة المعلنة 

تفــاق العاقــدین الشــاذلي أنــه یلتــزم الــنص الحرفــي لاالباحــث علــى رأي الــدكتور حســن ویأخــذ      

  : ومن هذه القرائن ویتجاهل القرائن الدالة على أن قصد العاقدین یباین لفظ الإجارة ،

أي إنســان صــاحب أهلیــة أداء كاملــة یقبــل فــي عقــد معاوضــة أن ، فــن ثمــنانتقــال الملكیــة دو . أ

. ب. ة على أن عقد الإجارة صوري محض یتنازل عما یملك دون ثمن ، ألیست هذه قرینة واضح

أن انتقال الملكیة للمستأجر یتم دونما وسیلة واضحة ، العین تنتقل للمستأجر ، لیس هبة ولا  بیعا 

، بــل یــتم هكـذا بمقتضــى شــرط فـي عقــد الإجــارة ، فهـل مــن خصــائص بـثمن رمــزي أو غیــر رمـزي

  .عقد الإجارة نقل الملكیة 

الضمان في هذا العقد على المستأجر ، وعقد الإجارة لا یكون فیه الضمان على المستأجر بل . ج

  . على المالك المؤجر 

لتــي لا یتحمــل انفقــات الأصــل جمیعهــا علــى المســتأجر ، وهــذا بخــلاف مقتضــى عقــد الإجــارة. د

  . الصیانة التشغیل لانفقات لاإنفقات الالمستأجر من

نمــا قصــدا اســم عقــد الإجــارة دون معنــاه ، أي ن إهــذه القــرائن یســتدل علــى أن العاقــدیومــن       

أنهما قصدا لفظ الإجارة دون موجبه ، والذي قصداه حقیقة هو البیع ، ولم یكونا في ذلك مخطئـین 

  . لى أحكام عقد البیع بتسمیته إجارةللخروج عبل كانا متحایلین 

ولذا فإن الباحث لا یوافق على اعتراض الدكتور حسن الشـاذلي ویـرجح تكییـف عقـد الإجـارة       

        .   المنتهیة بالتملیك في صورته الأولى بأنه عقد بیع بالتقسیط 

                                               
  . ٢٦٣٩: ، ص ٤: ، جزء ٥، عدد مجلة مجمع الفقه الإسلاميحسن ، الشاذلي ، ١



  

  تكییف الصورة الثانیة

  لهبةالإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق ا

أقسـاط الإجـارة فیهـا عالیـة املات المصارف الإسلامیة وتكون وهذه صورة أخرى شائعة في مع    

ضافاً إلیه عائدٌ متفق علیـه ، وبالتـالي فـإن مـا صرف الإسلامي استرداد رأس ماله متتیح للمبحیث 

رة ، علـى أن یبرر الهبة هو كون المؤجر قد استرد فعلاً قیمة العین المؤجرة من خلال أقسـاط الأجـ

العقد یسمیها دائماً أقسـاط أجـرة ، ویعاملهـا علـى أنهـا أجـرة مـن حیـث اسـتحقاقها ، واسـتمرار ملكیـة 

المــؤجر للعــین كاملــة ،  وعــدم نشــوء أي حــق علــى العــین المــؤجرة نتیجــة دفــع الأجــرة عــن المـــدة 

  . ١السابقة إذا طرأ ما یقتضي إلغاء العقد أو الإقالة منه 

  : المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة بإحدى وسیلتین وتتم الإجارة    

  . ویتم تنفیذ الوعد بعقد مستقل بعد الوفاء بجمیع الأقساط الإیجاریة . إجارة مع وعد بالهبة . ١

  .إجارة مع عقد هبة فوري ولكنه معلق على سداد جمیع الأقساط الإیجاریة . ٢

ذ إن الطریقة الأولى تدخل في الخلاف الفقهي إ؛النظر عن الفرق بین الطریقتینوبصرف       

فـي الخـلاف حـول جـواز تعلیـق الهبـة الطریقـة الثانیـة تـدخل إلزامیة الوعد من عدم إلزامیتـه وحول

  . على الشرط ، وسیأتي تفصیل كل ذلك في الفصل القادم 

ـــ      لأن الأقســـاط ن أرادا البیـــع لا الإجـــارة ف المـــرجح ، فمـــن الواضـــح أن العاقـــدیأمـــا عـــن التكیی

ســواء بوعــد بالهبــة أو هبــة –الإیجاریــة تــوازي ثمــن العــین لا منفعتهــا ، ولأنهمــا ربطــا تملیــك العــین 

  . باتمام دفع الأقساط الإیجاریة –فوریة معلقة على شرط 

                                               
  .١١: ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة القحف ، منذر ، ١



وهنـا تتضـح حقیقــة العقـد كعقـد بیــع ، وأن الهبـة مـا هــي إلا عقـد صـوري لا حقیقــي ، بـل علــى     

  . هم ناس وإحسان بقد الهبة من عقود التبرعات التي فیها إرفاق بالالعكس تماماً ، ع

  المشـتري وغـرر كبیـر یقـع علیــه/ تأجر ضـرر كبیـر بالمســبینمـا فـي مثـل هـذا العقــد قـد یلحـق     

عســر المســتأجر عــن إكمــال دفــع الأقســاط ، فــإن الاتفــاق یقتضــي فــي هــذه وذلــك فــي حالــة إذا مــا أ

مـع –ة التي دفعها ، وربمـا كانـت نسـبتها إلـى مجمـوع الأقسـاط كبیـرة الحالة ضیاع الأقساط السابق

العلم أن هذه الأقساط لا تمثل المنفعة فقط ، بل إن كل قسط یقابل المنفعة وجزءاً من الثمن ، فإن 

قـــع ن یفـــي مقابـــل الـــثمن وهـــذا فیـــه غـــرر بـــیّ المشـــتري ذهـــب علیـــه مـــا دفعـــه / أعســـر المســـتأجر 

  .ك مفصلاً في الفصول القادمة بالمستأجر ، وسیتم شرح ذل

وعلیه فإن تكییف هذه الصورة على أنها عقد إجارة یرافقه عقد هبة یناقض مـا رجحـه الباحـث      

یـف هـذه الصـورة لعقـود ، ولـذا فـإن الباحـث یـرى تكیسابقاً من تقدیم اعتبار المقاصد والمعـاني فـي ا

  خلاف ذلك ، قدان ماها المتعاسضاً من صور البیع بالتقسیط وإن أبأنها أی

  

  تكییف الصورة الثالثة

الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بعد الانتهاء من دفع الأقساط الإیجاریة 

  بثمن یحدد في عقد الإجارة

  : هذه الصورة تتم بطریقتین    

رة أن یكون انتقـال الملكیـة للمسـتأجر عـن طریـق وعـد ملـزم للمـؤجر أن یقـوم ببیـع العـین المـأجو . ١

  . -غالباً یكون دولارا واحداً –للمستأجر بثمن رمزي یحدد في العقد 



أي ن العین بعـد انتهـاء مـدة الإجـارة بل موازیاً لثمالثمن المحدد في العقد غیر رمزيأن یكون. ٢

  . أن الثمن المحدد یساوي قیمة العین ناقص ما یوازي استهلاك تلك العین 

  : لى حدة وسیتكلم الباحث عن كل طریقة ع

الطریقة الأولى تشبه إلى حد كبیر عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبـة ، إذ إن كـلاً . ١

نتهاء من دفع الأقساط الإیجاریة سواء أكـان عـن طریـق الهبـة أو من نقل الملكیة للمستأجر بعد الا

فهمــا أرادا عقــد البیــع ن إجــراء عقــد الإجــارة ،مــالبیــع بــثمن رمــزي لا یخفــى حقیقــة قصــد العاقــدین 

بالتقسیط مع إخفاء حقیقة العقد بالتستر إما بالهبـة أو بـالبیع مـع تحدیـد سـعر رمـزي هـو فـي الواقـع 

  . ن قیمة العین المبیعة مئاً لا یقابل شی

فقصد العاقدین واضـح وهـو التحایـل علـى القـانون للخـروج علـى أحكـام عقـد البیـع لمصـلحة        

المستأجر الذي یُلزم بـدفع مـا یقابـل / لمشترياغبناً یقع على ، مع أن في ذلك البائع وضماناً لحقه 

المنفعة والعین ، مع تعریضه لخطر ضیاع ما یقابل العین مما دفعه إذا لم یصل عقد الإجارة إلـى 

  . نهایته لأي سبب من الأسباب 

یقة من الصورة الثالثة ولذا فإن الباحث یرى انسحاب تكییف الصورتین الأولیین على هذه الطر     

البیــع بــثمن رمــزي محــدد فــي العقــد بأنــه بیــع ، فیكــون عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك عــن طریــق

  .عین لا منفعتها فحسب لبالتقسیط ، وذلك أخذاً بالإرادة الحقیقیة من إجراء العقد وهي نقل ملكیة ا

ه مـن دفـع الأقسـاط الإیجاریـة بـثمن غیـر أن تنقل الملكیة للمستأجر بعد انتهائ: الطریقة الثانیة . ٢

  . رمزي یحدد في عقد الإجارة مسبقاً 

بشــرائه ذات العــین المــؤجرة بعــد هــذه الصــورة تشــتمل علــى إجــارة نــاجزة ووعــد مــن المســتأجر     

  :ن اتللأقساط الإیجاریة ، وهنا توجد حانتهاء من دفع االا



العــین لیــدفع عنــد ثمــنوحــدها ، بحیــث یبقــىأن تشــمل الأقســاط الإیجاریــة ثمــن المنفعــة: الأولــى 

  . تهاء أمد الإجارة نا

أن تكون الأقساط الإیجاریة أكثر بقلیل من ثمـن منفعـة العـین حتـى یُجعـل الـثمن الموعـود : الثانیة 

  للبیع أقل من سعر السوق بقلیل ، مما یشكل حافزاً إضافیاً للعمیل لتنفیذ وعده بالشراء 

  

ة كون القسط الإیجـاري شـاملاً بطبیعـعتبار أنه في كلتا الحالتین یذ بعین الاولا بد من أن نأخ     

ستهلاك صات الاؤجرة ، والذي یعبر عنه عادة بمخصلاك الحقیقي للعین المالحال ما یقابل الاسته

  . ١لاك یدخل في تثمین المنفعة نفسها ل الاسته، لأن ما یقاب

ن غیـر رمـزي تهیـة بالتملیـك عـن طریـق البیـع بـثمة المنالإجـار –أما عن تكییف الطریقة الثانیة     

فإن الباحث یرى أن هـذه الطریقـة تختلـف عـن جمیـع الصـور السـابقة مـن –محدد مسبقاً في العقد 

یــتم بنـاء علـى وعــد مـن الطــرفین نفعـة أو تزیــد قلـیلاً ، والبیـعحیـث أن الأقسـاط الإیجاریــة تقابـل الم

لـثمن وربمـا قـلَّ اوق وقت إجراء عقـد البیـع الموعـود ین في السباتمامه بثمن حقیقي یوازي قیمة الع

لزیـادة الترغیـب فـي یجاریـة عـن قیمـة المنفعـة قلـیلاً رتفاع الأقساط الإعن سعر السوق قلیلاً مقابل ا

  . إتمام البیع الموعود 

مـن عقد إجارة صحیحة ناجزة یقترن به وعد مـن: ولذا یرجح الباحث تكییف هذه الطریقة بأنها    

  . المستأجر بشراء العین المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة 

  

  تكییف الصورة الرابعة

                                               
. ١٤: ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة ، القحف ، منذر ١



  لتدریجي للعین المؤجرةالمنتهیة بالتملیك عن طریق البیع الإجارة ا

وتتألف هذه الصورة من عقود إجارة متتالیـة ومترادفـة للحصـة التـي یملكهـا المـؤجر مـن العـین     

، فتكون الأجرة لقاء منفعة ذلك الجزء ، ویترافق مع كـل دفـع للأجـرة دفـع عند بدء كل فترة إیجاریة 

مبلــغ إضـــافي لشـــراء أســـهم أو أجــزاء مـــن العـــین نفســـها وتملیكهـــا مــع منافعهـــا مـــن تـــاریخ الـــدفع ، ل

  . ١ویستمر ذلك حتى دفع أصل ثمن العین بكامله ، عندئذٍ ینتهي دفع الأجرة 

  

عاقداً على الإجارة وعلى البیـع التـدریجي للأصـل المـؤجر ، ت: من الواضح أن ذلك العقد یشمل    

فمحــل هــذا العقــد هــو منفعــة العــین وذاتهــا فــي نفــس الوقــت ؛ وذلــك بتقســیم ذات العــین إلــى أســهم 

القسـط شائعة وعند دفع كل قسط إیجاري یدفع مبلغ إضافي لشراء عـدد مـن تلـك الأسـهم ، فیتكـون 

جـزء مـنلجمیـع الأقسـاط ، ویتـألف كـل قسـط-ي العقـد محـدد فـ-الدوري مـن مبلـغ ثابـت متسـاوٍ 

لــى أســـاس عمتزایــد یقابــل أصــل ثمــن العــین المــؤجرة ، ومــن جــزء متنــاقص یقابــل أجــرة محســوبة 

  . ٢مجموع الأجزاء المتبقیة من أصل الثمن 

ویــرى الباحــث أن فكــرة هــذا العقــد فكــرة خلاقــة ، لأنهــا تجمــع بــین عقــدي البیــع والإجــارة بحیــث      

جر و الإجارة متناقصـة لتنـاقص حصـة المـؤ عل البیع متدرجاً بشكل تصاعدي وتبعاً لذلك تجعلتج

ــلوب مكــــن العقــــد مــــن تفــــادي عــــدداً مــــن  زیــــادة حصــــة المســــتأجر مــــن أصــــل العــــین ، وهــــذا الأســ

  -: ، مثل المحظورات الشرعیة 

                                               
  . ١٥: ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرةالقحف ، منذر ، ١
  .١٥: ، ص الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرةالقحف ، منذر ، ٢



ن یملـك البـائع أو مـا لا یقـبض ، لأن العــیالصـورة لا تحتـوي علـى بیـع مــا لاهـذه.أ

/ ثــــم ســــلمها للمســــتأجر المــــؤجرة فــــي ملــــك البــــائع وضــــمانه ، وقــــد قبضــــها فعــــلاً 

  . خلاص منافعها ستالمشتري لا

حكمـاً لوجـود العـین فـي یـد في هذه الصورة یكون القـبض لكـل سـهم یبـاع حاصـلاً .ب

. المشتري بصفته مستأجراً 

لیــة تبــاع هــذه الصــورة تتمیــز تمیــزاً واضــحاً عــن المعاملــة الربویــة لوجــود عــین فع.ت

غیر المملوكة للمشتري عند بدء كل فتـرة وتشترى على أقساط ، وتستأجر الأجزاء

إیجاریـة ، فهــي تتكـون مــن عقــود إیجاریـة مــع المنــافع المملكـة للمســتأجر ، وعقــود 

لتزامات الطرفین بانتقال ملكیة على أنجم من العین تتقابل فیها ابیع مترادفة أیضاً 

بیـع إلـى المشــتري ، أمـا المعاملـة الربویــة فهـي زیـادة فــي الـثمن ، وملكیـة الــنجم الم

. الدین لا یقابلها شيء 

، المشتري / البائع والمستأجر/إلى ذلك فإن هذه الصورة تحقق التوازن بین المؤجر.ث

لأن العقد إذا فسخ لأي سبب من الأسـباب فإنـه یثبـت للمسـتأجر حقـه فـي الأسـهم 

ر بنســبة الأقســاط التــي دفعهــا إلــى مجمــل التــي دفــع ثمنهــا ، فیكــون شــریكاً للمــؤج

الأقســاط ، وبالمقابــل یثبــت للمــؤجر حقــه فــي الأســهم التــي لــم یــتم المســتأجر دفــع 

  . الأقساط المقابلة لها ، فلا غبن على أي منهما 

على أن یكـون یف الباحث هذا العقد على أنه عقد یجمع بین البیع والإجارة ،ومما سبق یك       

ذات نـاجز متعلــق بــوكــل مـن البیــع والإجــارة   والإجـارة متناقصــة بالنســبة لمحـل واحــدا البیـع متزایــد

  . العین 



  تكییف الصورة الخامسة

  الإجارة المبتدئة بالتملیك

مـع اسـتثناء منافعهـا –المسـتفید مـن التمویـل –وتكون هذه الصورة ببیع العین إلى المستأجر      

العقد ، ثم تباع المنـافع المسـتثناه بعقـد إجـارة لمشـتري العـین لمدة الإجارة ، ویدفع الثمن عند إجراء

أجرتهـا نفسه ، فتكون الدفعـة النقدیـة الأولـى لقـاء ثمـن العـین ، وتكـون الـدفعات النقدیـة التالیـة لقـاء 

  .عن مدة استثناء المنافع 

التسـلیم حصـل إذ إن، وتبقى العین المؤجرة ، على ضمان البائع لأنهـا لـم یـتم تسـلیمها بیعـاً       

بموجب عقد الإجارة لا بموجب عقد البیع ، ولا یمكـن تسـلیم المبیـع فـي عقـد البیـع إلا بعـد انقضـاء 

فترة الاستثناء ، أي أن ید المستأجر المشتري على العین خلال فترة الإجـارة هـي یـد أمانـة بموجـب 

ة، وعنــد انقضــاء فتــر ســت یــد ضــمان بموجــب عقــد البیــع لأن التســلیم لــم یــتم بعــد یعقــد الإجــارة ول

الإجارة تصبح العین على ضمان المشتري دون حاجة إلى عقد جدید ولا إلى قبض جدید لأنها في 

  . یده 

فع المبیـــع لمـــدة بیـــع منجــز یلحقـــه شـــرط اســتثناء منـــا: یــف الباحـــث هـــذه الصــورة بأنـــه ویك        

  .محددة من الزمن 

  تكییف الصورة السادسة

  رالإجارة المنتهیة بالتخیی

الصــورة مــن عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك تتضــمن تخییــر المســتأجر بشــراء العــین بمــا هــذه      

تبقى من أصل ثمنها في أي وقت یشاء ویكون ذلك بالنص على وجود إیجـاب مفتـوح مـن المـؤجر 

بــالبیع بمــا تبقــى مــن أصــل الــثمن فــي أي وقــت ، أو هــو وعــد ملــزم مــن طــرف المــؤجر فقــط ، أمــا 



المشـتري فیسـتطیع أن یمـارس هـذا الحـق فـي أي وقـت یشـاء خـلال مـدة العقـد ، وإذا لـم /المستأجر

جمیــع أقســاط ســدادبیمــارس هــذا الحــق بالشــراء ، فــإن اســتمرار عقــد الإجــارة إلــى أجلــه یعنــي قیامــه 

وبالتـالي اسـتحقاقه للعـین –الجـزء الـذي یقابـل المنفعـة والجـزء الـذي یقابـل العـین –الأجرة بجزئیها

  . مؤجرة تنفیذاً للوعد بالبیع بسعر رمزي أو بالهبة ، أو بعد اكتمال البیوع التدریجیة المتتالیة ال

علــى ، كشــرط –خیــار الشــراء –لواضــح أن هــذه الصــورة تتكــون بإضــافة هــذا الخیــار افمــن     

  : التملیك التالیة بإحدى صور عقد الإجارة المنتهیة 

  . الهبة الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق.أ

. تهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي الإجارة المن.ب

. یة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي المنتهالإجارة .ت

تكییــف واحــد بــل إن كــل صــورة مــن تلــك الصــور إذا لحقهــا شــرط فــلا یمكــن إذاً الحــدیث عــن    

لمضــاف إلیهــا الشــرط ، لا یختلــف عــن ف الصــور ایــیالشــراء بإیجــاب مفتــوح مــن المــؤجر ، فــإن تك

  . تكییف الصورة دون شرط 

  

الملكیــة للمســتأجر عــن عنــدما تنتقــلأي أنــه إذا أضــیف خیــار الشــراء قبــل انتهــاء مــدة الإجــارة     

ولا قسیط ن أنهما بیع بالتالبیع بثمن رمزي ، فإن تكییف هاتین الصورتیطریق الهبة أو عن طریق 

ا استخدم المستأجر حقه في شـراء مـا تبقـى مـن العـین بنـاءً علـى الإیجـاب یتغیر هذا التكییف إذا م

إذا أضیف ذلك الخیار للصورة التي تنتقـل فیهـا الملكیـة للمسـتأجر أما و المفتوح من قبل المؤجر ، 

وهـو بیـع أیضـا ،عند اكتمال البیوع التدریجیة للعین المأجورة ، فـإن تكییـف هـذه الصـورة لا یتغیـر

ارة متناقصـــة واردان علـــى ذات العـــین ، وغایـــة مـــا یفعلـــه خیـــار الشـــراء إذا اســـتخدمه متزایـــد  وإجـــ



نهـاء عقـد الإجـارة بانتقـال و إ  -مـن قبـل المسـتأجر –المستأجر هو التعجیل في تملك كـل العـین 

  . العین إلى ملكیة وحیازة المستأجر 

  

  

  

       

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع



  

  بعقد الإجارة المنتهیة بالتملیكمسائل فقهیة ذات صلة

  

  - : وفیه ثلاثة مباحث 

  

  .مسألة النهي عن عقدین في عقد : المبحث الأول 

  

  .د مسألة الشروط المقترنة بالعق: ي المبحث الثان

  

  .مسألة الوفاء بالوعد : المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الأول

مسالة النهي عن عقدین في عقد

  

ا یبحث فیما روي عن رسول االله من ، الأول منهلة إلى موضوعین رئیسیع هذه المسأتتفر      

صلى االله علیه وسلم من أحادیث تنص على النهي عن عقدین في عقد وصفقتین في صفقة ، فلا 

.بد من بحث مدلولات تلك الأحادیث وتفسیرات الفقهاء لها ، بعد التأكد من صحتها 

  

، واحدةصفقةالعقود المتعددة في خر وهو اجتماعوعلى ضوء ذلك نخلص للموضوع الآ      

وصفقتین في ةفهذا موضوع آخر بحثه الفقهاء ، والفرق بینه وبین النهي عن بیعتین في بیع

  . صفقة یتضح عندما یتبین المقصود من هذا النهي 

  :الأحادیث النبویة الواردة في النهي عن بیعتین في بیعة وصفقتین في صفقة 

ثم نهي رسول االله صلى االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال ي والنسائي أخرج الترمذ

  .  ١" علیه وسلم عن بیعتین في بیعة 

 ٢" من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الربا: " وفي روایة لأبي داوود.

  

                                               
، كتاب البیوع ، باب اجتناب الشبهات في الكسب ، ط ٤٣: ، ص ٤: ج   السنن الكبرىالنسائي ، أحمد بن شعیب ، ١

،  مطبوع   سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عیسى ، . م  ١٩٩١، ) ٦: مج (  دار الكتب العلمیة ، ، : ، بیروت   ١

أبواب البیوع .  ٣٥٧: ص٤: ج، بشرح جامع الترمذي،تحفة الأحوذيالمباركفوري ،  محمد عبد الرحمن  : مع كتاب 

     .دار الكتب العلمیة  : ، بیروت )  ١٠:مج ( باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة   ،
ــــي داودأبــــو داود ، ٢ ــیمن بــــاع بیعتــــین فــــي بیعــــة ، ٢٧٤: ، ص ٣: ، ج ســــنن أب ــاب الإجــــارة ، بــــاب فــ )  مــــج ٤( ، كتــ

  .فكر دار ال: محمد محیي الدین عبد الحمید ، بیروت : تحقیق 



سن حدیث ح:  أما عن صحة هذا الحدیث ؛ فقد قال الترمذي عن الروایة الأولى           

، صحیح على شرط مسلم : ، وقال ٢ححه الحاكم النیسابوري ـص"من باع ":وبلفظ.١صحیح

  .٣حسن : وقال عنه الألباني 

 نهـى رسـول االله صـلى االله : " أخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه

  . ٤" علیه وسلم عن صفقتین في صفقة واحدة 

، وهنــا نصــل لفقــه هــذه الأحادیــث ، ض حجــة علــى المطلــوبتــنه، ٥أحادیــث صــحیحةهــذه و      

والأحكـام الفقهیـة التـي اسـتنبطها العلمـاء مـن مـدلولات هـذه الأحادیـث ، وقبـل الشـروع فـي عـرض 0

ي العلمـاء فــي تحدیـد العلاقـة بــین مـدلول الأحادیــث التـي تنهـي عــن بیعتـین فــاخــتلافذلـك ، أنقـل 

صفقتین في صفقة ، فقد اختلف السادة الفقهاء في ذلك إلى عن بیعة ، وبین الأحادیث التي تنهي

  -: قولین 

  

                                               
  . ٣٥٧: ، ص ٤: ، ج تحفة الأحوذيالماباركفوري ،  : الترمذي ، محمد بن عیسى ، مطبوع مع كتاب ١
ــــى الصــــحیحینالحــــاكم النیســــابوري ، محمــــد بــــن عبــــد االله ، ٢ ــق ) ٤:مــــج(، ٥٢: ، ص ٢: ، ج المســــتدرك عل : ، تحقیــ

  .م ١٩٩٠دار الكتب العلمیة ، : ، بیروت ١مصطفى عبد القادر عطا  ط 
مكتبـة المعـرف : ، الریـاض ١، ط٤١٩: ، ص ٥: ج سلسلة الأحادیث الصحیحة ، محمد ناصر الدین ، ، الألباني ،٣

.م  ١٩٩١، 
مؤسســـة : مصـــر )  ٦:مـــج ( ، ٣٩٨: ، ص ١: ،  ج مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، مـــدأحالأمـــام ،بـــن حنبـــلا٤

رواه البــزار وأحمــد (: لام الحــافظ الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد ، حیــث قــال أمــا عــن مــدى صــحة الحــدیث  فأنقــل كــ.. قرطبــة 

ورواه فـــي، " قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم لا تحـــل صـــفقتان فـــي صـــفقة : " وروى لـــه الطبرانـــي فـــي الأوســـط ولفظـــه 

الهیثمـي ، علـي . )ل أحمد ثقات ورجا... وهو موقوف رواه البزار كذلك ، " الصفقة بالصفقتین ربا : " الكبیر ولفظه المعجم

، كتــاب البیــوع ، بـــاب فــي البیــع علــى بیــع أخیــه وبیـــع ٨٤: ، ص ٤: ، ج الزوائـــد ومنبــع الفوائــدمجمــعبــن أبــي بكــر ،

وقد عقّب  الألبـاني علـى هـذا . هـ١٤٠٧دار الریان للتراث ، دار الكتاب العربي ، :القاهرة ، بیروت )   ١٠:مج . ( المزایدة 

روایة أحمد المرفوعة في سندها شـریك بـن عبـد االله القاضـي ، وهـو سـيء الحفـظ ، فـلا یحـتج بـه ، مـع مخالفتـه لسـفیان :"بأن 

موقوفـة فهـي لأمـا عـن الروایـة ا.  ١٤٩: ، ص ٥: الألباني ، محمد بن ناصـر الـدین ، إرواء الغلیـل ج " .وشعبة في رفعه  

سلســلة الأحادیــث ي ، الألبــان. لألبــاني فــي سلســلة الأحادیــث الصــحیحة موقوفــة علــى عبــد االله بــن مســعود ، وقــد صــححها ا

. ٤١٩: ، ص ٥: ، جزء الصحیحة
  .ش ماأنظر تخرجها آنف الذكر في اله٥



بیعتــین فــي بیعــة لخصوصــها فــي أن الصــفقتین فــي صــفقة أعــم مطلقــاً مــن  ال: -١نفیــةللحوهــو-الأول 

شـهراً أو داراً علـى أن البـائعواحد من الصفقات وهو البیع ، وذلك كما لو باع عبداً على أن یسـتخدمه نوع

ن الثمن یكـون إجـارة فـي بیـع ، ولـو كـان لا مها كذلك ، لأنه لو كانت الخدمة والسكنى یقابلهما شيء یسكن

یقابلهما یكون إعارة في بیع، وقـد نهـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن صـفقتین فـي صـفقة ، فیتنـاول كـلاً 

  . المذكورین الاعتبارینمن 

فــي صــفقة یتماثــل  ویتطــابق  مــع معنــى البیعتــین فــي أن معنــى الصــفقتین: -٢وهــو للشــوكاني–الثــاني 

  .٣" الصفقة في الصفقتین ربا: " بیعة ، ومما یؤید ذلك الحدیث الموقوف 

ما عن معنـى هـذه ، أرأي الشوكاني یرجح الباحث بالرغم من كون الخلاف لا ثمرة عملیة له فإنو         

  : الفقهاء في ذلك إلى أقوال عدیدة من أهمها محل النهي التي وردت علیه ، فقد اختلفالأحادیث أي 

  الأولالقول

بعتـك هـذا الثـوب بعشـرة دراهـم نقـداً أو بعشـرین نسـیئة : ن المقصود بذلك أن یقول البـائع للمشـتري إ      

، ٤حنیفـــة ین اشـــترى ، وهـــذا تفســـیر الإمـــام أبـــيإلـــى ســـنة ، فیقبـــل المشـــتري مـــن غیـــر أن یعـــین بـــأي الثمنـــ

  . ٦، والإمام الشافعي في أحد قولیه ٥والإمام مالك 

  

                                               
.دار الفكر ،: بیروت ،٢ط ،) ٧مج ( ، ٤٥١: ، ص ٦: ، جزء القدیرحشرح فتالسیواسي ، محمد بن عبد الواحد ، ١
، ) ٩:مــج ( ، كتـاب البیـوع ، بـاب بیعتـین فـي بیعـة ، ٢٥٠: ، ص ٥: ، ج نیـل الأوطــاربـن علـي بـن محمـد ، الشـوكاني ، محمـد ٢

  . م١٩٧٣دار الجیل ، : بیروت 
حمــدي بــن عبــد المجیــد : تحقیــق ،)٢٠:مــج ( ، ٣٢١: ، ص ٩: ، ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب ، ج المعجــم الكبیــرالطبرانــي ، ٣

.م ١٩٨٣مكتبة العلوم والحكم ، : الموصل ،٣، طالسلفي 
عبیـد االله : ، تحقیق ) ٥: مج (، ٨٤: ، ص ٣: ، ج مختصر اختلاف العلماء الجصاص ، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ٤

،.هـ ١٤١٧دار البشائر الإسلامیة ، : ،  بیروت ٢نذیر محمد ، ط 
ــالزرقــاني ، محمــد بــن عبــد البــاقیبن یوســف ، ٥ ــكشــرح الزرق دار الكتــب : ، بیــروت ٣٩٥: ، ص ٣: ،ج اني علــى موطــأ الإمــام مال

  ) .٤: مج ( هـ ١٤١١، ١العلمیة ، ط 
: مـج ( هــ ١١٤٠٥دار الكتـب العلمیـة ، ط: ، بیـروت ٩٣: ، ص ١: ، ج جماع العلـمالشافعي ، محمد بن إدریـس ، ٦

١.  (



جهة جهل الثمن الوجه عند الشافعي وأبي حنیفة من وعلة امتناع هذا: " یقول الإمام ابن رشد    

سـد الذریعـة الموجبـة هـي عنهـا ، وعلـة امتناعـه عنـد مالـك هو عنـدهما مـن بیـوع الغـرر ، التـي ن، ف

أولاً إنفاذ العقد بأحـد الثمنـین المؤجـل أو المعجـل اراختللربا ، لإمكان أن یكون الذي له الخیار قد 

، ثــم بــدا لــه ولــم یظهــر ذلــك ، فیكــون قــد تــرك أحــد الثمنــین للــثمن الثــاني ، فكأنــه بــاع أحــد الثمنــین 

. ١" بالثاني ، فیدخله ثمن بثمن نسیئة أو نسیئة ومتفاضلاً 

  

النبویـة لا یقبلـه علمـاء آخـرون ، ثادیـالأحه في حمل النهـي الـوارد فـي تلـك وجإلا أن هذا ال      

أبعد كـل البعـد مـن حمـل الحـدیث علـى مئـة مؤجلـة : " ومنهم الإمام ابن قیم الجوزیة ، حیث یقول 

ن المفاسد ، فإنه خیـره ـهنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء مأو خمسین حالة ، فلیس ها

  .٢" عد البیع بین الأخذ والإمضاء ثلاثة أیام بین أي الثمنین شاء ، ولیس هذا بأبعد من تخییره ب

    

یــورث جهالــة ئة دون تحدیــد الــثمن هــل هــو الحــالّ أم النســینالبــائعیویــرى الباحــث أن تفــارق     

  . ولكن هذا التفسیر قد لا یتعین أنه المراد بالنهي المذكور كبیرة في العقد قد تؤدي إلى النزاع ، 

  

  

  الثانيالقول

                                               
  .٥٥١: ، ص ٤: ، ج بدایة المجتهدابن رشد ، ١
  .١٦٢: ، ص ٣: ، ج إعلام الموقعین عن رب العالمین ابن القیم ، ٢



بشـــاه موصـــوفة إلـــى أجـــل كـــذا ، بعنـــي ســـلعتك هـــذه بـــدینار نقـــدأً أو:ن یقـــول المشـــتري أ        

  .ویفترقان على أنه قد لزمه البیع بأحد الثمنین من غیر تعیین 

، وعلتـه دخـول الغـرر فـي الـثمن ، وهـو غـرر كثیـر مـؤدي ١للإمـام مالـك قول آخر وهذا التفسیر   

  .إلى النزاع 

  

  الثالثالقول

بعتك بسـتاني هـذا بكـذا علـى أن تبیعنـي دارك بكـذا ، أي فـإذا وجـب : رجل لأخر لول اأن یق      

  . ٤، والشافعي في قول له ٣، والحنفیة ٢ذا تفسیر الحنابلة ـك ، وهدندي وجب لي عنـلك ع

والعلة في امتناع هذه الصورة التفارق عن بیع بـثمن مجهـول ، إذ لا یـدري كـل واحـد منهمـا        

علیه صفقته ، فالثمن في كل من البیعتین مجهول ، لأنه لو أفرد كل مبیع في عقد على ما وقعت

  . ٥بیع مستقل لم یتفقا في ثمنه على ما اتفقا علیه في البیعتین في عقد واحد 

ي بیعـــة لمحـــل النهـــي عـــن بیعتـــین فـــرضـــوا بهـــذا القـــول تفســـیراً ولكـــن فقهـــاء المالكیـــة ، لـــم ی      

قلــت أرأیــت إن اشــتریت عبــداً مــن رجــل بعشــرة دنــانیر : " ي المدونــة جــاء فــ.قة وصــفقتین فــي صــف

فلــو بعتــه عبــدي : قلــت . ذلــك جــائز : قــال مالــك : قــال . علــى أن أبیعــه عبــدي بعشــرة دنــانیر ؟ 

                                               
. . دار إحیـــاء التـــراث : مصـــر ) ٢: مـــج ( ، ٦٦٣: ، ص ٢: ، ج موطـــأ مالـــكمالـــك ، مالـــك بـــن أنـــس الأصـــبحي ، ١

.٣٩٦: ، ص ٣: ،ج شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني ، محمد بن عبد الباقي یوسف ، 
  . ١٦٧: ، ص ٤: ، ج المغنيابن قدامة ،٢
.٤٤٧: ، ص ٦: ، جزء القدیرحشرح فتالسیواسي ، محمد بن عبد الواحد ، ٣
. ٢٩١: ، ص ٧: ، ج الأمالشافعي ، محمد بن إدریس ، ٤
  . ٥٥٠: ، ص ٤: ، ج بدایة المجتهدابن رشد ، ٥



إنمـا هـو . یـك لا بـأس عل: قال مالك : قال . ؟ بعشرة دنانیر على أن یبیعني عبده بعشرین دیناراً 

  .١" اهم عبد بعبد وزیادة عشرة در 

  

  القول الرابع

كـذا دراهـم ، وممـن ذهـب بعتك هذا بعشرة دنانیر على أن تعطینـي بهـا صـرفها: أن یقول له      

وملحـظ المالكیـة فـي .٣، إلا أن المالكیـة یـرون جـواز هـذه الصـورة ٢إلى ذلك التفسیر الإمـام أحمـد 

، لأن البیــع یكــون فــي ذلــك ،أن ذكــر الــدنانیر هنــا لا یتضــمن عقــد صــرف ، بــل هــو مجــرد لغــو 

  .  النهایة بالدراهم ، والشرط المذكور لا أثر عملي له 

  

  القول الخامس

بعنــي : لحنطــة قــال شــهر ، فــإذا حــلَّ الأجــل وطالبــه بادینــاراً فــي قفیــز حنطــة إلــى أن یســلمه     

دخـل فصـار ذلـك بیعتـین فـي بیعـة ، لأن البیـع الثـاني. القفیز الذي لك علـيّ إلـى شـهرین بقفیـزین 

  . ٤على الأول ، فیرد إلیهما أوكسهما 

  القول السادس

أبیعك هذه السلعة بمئة إلـى سـنة علـى أن أشـتریها منـك بثمـانین حالـة ، وهـي نفـس : أن یقول     

بیع العینة ، وهذا هو تفسیر ابن تیمیة وابن القیم للأحادیث التي تنهـى عـن بیعتـین فـي بیعـة وعـن 

  . صفقتین في صفقة 

                                               
. دار الصادر : بیروت ) ٦: مج ( ، ١٢٦: ، ص ٩:، ج المدونة الكبرىمالك ، مالك بن أنس ، ١
. ١٦٧: ، ص ٤: ، ج المغنيابن قدامة ،٢
. ١٢٧: ، ص ٩: ، ج المدونةمالك بن أنس ،٣
.٢٤٩:، ص ٥: ، ج نیل الأوطارالشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ٤



لـه غیـره ، وهـو مطـابق لقولـه صـلى ىلا معنـوهـذا هـو معنـى الحـدیث الـذي : "  ن القیم یقول اب  

إمـا أن یأخـذ الـثمن الزائـد فیربـي ، أو الـثمن الأول ، فإنـه " كسـهما أو الربـا فله أو :" االله علیه وسلم 

فیكون هو أوكسهما ، فإنه قد جمـع صـفتي النقـد والنسـیئة فـي صـفقة واحـدة ومبیـع واحـد ، وهـو قـد

قصد بیع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهـا ، ولا یسـتحق إلا رأس مالـه وهـو أوكـس الصـفقتین 

ومما یشهد لهـذا التفسـیر مـا روى الإمـام أحمـد بـن حنبـل عـن . ، فإن أبى إلا الأكثر فقد أخذ الربا 

فجمعه ، " یعتین في بیعة وعن سلف وبیع بنهى عن : " ابن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم 

بین هذین العقدین في النهي لأن كلاً منهما یؤول إلى الربا ، لأنهما فـي الظـاهر بیـع وفـي الحقیقـة 

  .  ١" ربا 

  

فــي والباحــث یــرى رجحــان هــذا القــول فــي تفســیر محــل النهــي عــن بیعتــین فــي بیعــة وصــفقتین     

دت فــي الموضــوع ، ور یوفــق بــین روایــات الأحادیــث النبویــة الشــریفة التــيالقــول، لأن هــذا صــفقة

، ولكن الباحث یـرى أیضـاً أن ربا في مثل هذه المعاملات المنهي عنهالوالتي تتحدث عن دخول ا

ولات هـذه الأحادیـث تنطبـق أیضـاً علـى عـدد مـن أقـوال العلمـاء التـي سـاقها الباحـث فـي تفسـیر مدل

  . لأنها تستشهد بأمثلة یؤدي اجتماع بیعتین فیها إلى غرر فاحش محل النهي 

كمحـددین لمحـل ٢ستنتجهما الدكتور نزیه حمَّادلذین اومن المفید أن ینقل الباحث الضابطین ال   

  : النهي عن بیعتین في بیعة وعن صفقتین في صفقة ، وهما 

  

                                               
قضایا فقهیـة معاصـرة فـي حمَّاد ، نزیه ، : نقلاً عن ١٠٦:، ص ٥: ، ، ج تهذیب مختصر سنن أبي داودابن القیم ، ١

. ١٥٠: ، ص ٣: ، ولابن القیم كلام بهذا المعنى في إعلام الموقعین ج ١٧٥: ، ص المال والاقتصاد
ــاد ، نزیـــه ، ٢ دار القلـــم : ، دمشـــق  ١ط )  ١مـــج ( ،    ١٨٠: ، ص قضـــایا فقهیـــة معاصـــرة فـــي المـــال والاقتصـــادحمَّ

م٢٠٠١



أن یتضــمن العقــد الواحـــد بیعتــین علـــى أن تكــون إحــداهما لازمـــة ، ویتفــرق العاقـــدان دون .١

  . لغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن تعیینها ، وتكون العلة في النهي ا

ة ؛ فیبیع السلعة بمئة مؤجلـة إلـى سـنة علـى أن یشـتریها منـه ینَ أن یكون العقد من بیوع العِ .٢

بثمانین حالة ، حیث إن الجمـع بـین البیعتـین فـي هـذه الصـورة یـؤول إلـى الربـا ، فهمـا فـي 

. الظاهر بیعتان وفي الحقیقة ربا 

     

  هذا فقه جید لمحل النهي في تلك الأحادیث النبویة الشریفة ویرى الباحث أن    

  

  أكثر من عقدین في صفقة واحدةاجتماع

فهــي بمعنــى بیــع العینــة أو بیــع –عتــین فــي بیعــة یومــن التــرجیح الســابق یتضــح الفــرق بــین الب   

  : ي بین هذا الأمر الأخیر كما یلفقة واحدة ، وسأتوبین اجتماع أكثر من عقد في ص–الغرر 

  . المراد باجتماع أكثر من عقد في عقد واحد .١

. حكم اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد .٢

ددة في عقد واحد ضوابط جواز اجتماع العقود المتع.٣

  

  المراد باجتماع أكثر من عقد في عقد واحد

ثر ، أو أكتشتمل على عقدین–اتفاقیة –إبرام معاقدة لمراد بذلك أن یتراضى الطرفان علىا     

فمثــل أن یقــول علــى ســبیل الجمــعأمــا ى ســبیل الجمــع أو التقابــل ؛، علــكــالبیع والإجــارة والجعالــة

: وأما على سـبیل التقابـل فمثـل أن یقـول لـه . لدار سنة بألف بعتك هذه السیارة وأجرتك هذه ا: له 



ن تقرضني كذا ، أو بعتك هذه السیارة بألف على أن تشتري مني هذه السلعة بخمسمائة، أو على أ

  . على أن تشاركني في كذا 

ومن أهم آثار اجتماع تلك العقود اعتبار سائر موجَبَاتها وجمیـع الحقـوق والإلتزامـات المترتبـة      

  .  ١علیها جملة واحدة لا تقبل التفریق والتجزئة ، بل هي بمثابة آثار العقد الواحد 

  

  

  حكم اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد

بدایة یشار إلى أن صحة أو فساد الصفقة التي تتضمن أكثر من عقد واحد یرتبط بنوع العقود    

إن : " معنـــى یحسُـــن نقـــل كـــلام الإمـــام الشـــاطبي حیـــث یقـــول  لالتـــي اجتمعـــت فیهـــا ، وفـــي هـــذا ا

فقــد نهــى .. نفــراد لاتــأثیراً فــي أحكــام لا تكــون فــي حالــة امــن الشــرع عــرّف أن للاجتمــاع الاســتقراء

والســلام عــن بیــع وســلف ، وكــل واحــد منهمــا لــو انفــرد لجــاز ، ونهــى االله تعــالى عــن یــه الصــلاة عل

الجمع بین الأختین في النكاح ، مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها ، وفي الحـدیث أنّ النبـي 

لــك م إن فعلــتم ذإنكــ: " صــلى االله علیــه وســلم نهــى عــن الجمــع بــین المــرأة وعمتهــا وخالتهــا ، وقــال 

  .٢" نفراد ل ذلك على أن للجمع حكماً لیس للافد" قطعتم أرحامكم 

عنــدهم فــي العقــود المجتمعــة قیاســها لأمــا فقهــاء الحنفیــة والحنابلــة فیشــیرون إلــى أن الأصــ       

  . على آحادها 

  

                                               
.٢٤٩: ، ص قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصادحمَّاد ، نزیه ، ١
.١٤٤: ،ص ٣: ، ج الموافقاتالشاطبي ، ٢



ولأن كـلاً : " في معرض احتجاجه لمشروعیة الحوالة المطلقة والمقیدة –في نیقول الزیلعي الح    

فــي ذمتــه والإیفــاء بــالالتزاموهــي تبــرع المحتــال علیــه –نفــراد منهمــا یتضــمن أمــوراً جــائزة عنــد الا

علیـه بتسـلیم مـا عنـده مـن وتوكیل المحتال بقبض الدین أو العین من المحال علیه ، وأمْرُ المحـال

  .١. " الاجتماعفكذا عند –العین أو الدین إلى المحتال 

ائز بمفـرده ، كمـا الجمع بین عقدین كل واحد مهما جـلا محذور في: " ة ویقول ابن قیم الجوزی   

لا والأصل فى هذا انه : " ویقول ابن تیمیة كذلك .٢" لو باعه سلعة ، وأجره داره شهراً بمئة درهم 

-علـى تحریمـه –الكتـاب والسـنة دلّ التى یحتاجون الیهـا إلا مـاعلى الناس من المعاملاتمیحر 

الكتـاب والسـنة علـى شـرعه إذ دلّ مـاإلالهم مـن العبـادات التـى یتقربـون بهـا إلـى االله علا یشر كما 

  .٣" الدین ما شرعه االله والحرام ما حرمه االله

الأصـل جـواز اجتمـاع العقـود التـي یجـوز انفرادهـا ، ولكـن لمـا كـان هنـاك أن ویفهم مما سبق     

اســتخلص –بیعــة والصــفقتین فــي صــفقة كــالبیعتین فــي –نهــي شــرعي عــن اجتمــاع بعــض العقــود 

، علـــى أن هـــذه فـــي صـــفقة واحـــدة اجتمـــاع أكثـــر مـــن عقـــدحظـــرمعـــانٍ محـــددة تضـــبط ء الفقهـــا

٤ا ما هو محل اتفاق بین الفقهاء ، ومنها ما اختلف الفقهـاء حولـه ، ویمكـن اسـتقراءـالضوابط منه

  :وهي لحظر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة ،ضوابطمعانِ كثلاثة 

  

  

                                               
، ١أحمــد عــزّو عنایــة ، ط: ، تحقیــق ) ٧: مــج ( ، ٧٧: ، ص ٥: ، ج تبیــین الحقــائقالزیلعــي ، عثمــان بــن علــي ، ١

  . م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة ، : بیروت 
. ٣٥٤: ، ص ٣: ، ج إعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم ، ٢
. ٣٨٦: ، ص ٢٨: ، ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقهابن تیمیة ، ٣
.وما بعدها ٢٥٣: ، ص قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصادحمَّاد ، نزیه ، ٤



  الضابط الأول

  أن یكون الجمع بین العقدین محل نهي شرعي

  : لمعنى ثلاثة أحادیث نبویة شریفة وقد وردت في هذا ا   

أمـا عـن معنـى . ١" نهى عن بیع وسلف: " روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنـه      

لك أن البائع إذا شرط لنفسه قرضاً ذ: " الحدیث ، فمحل النهي فیه یوضحه الإمام الماوردي بقوله 

لــزم الشــرط ، ســقطت منفعــة القــرض المشــروط ، فلمــا لــم ی، صــار بائعــاً ســلعته بــالثمن المــذكور وب

منفعتـه مـن الــثمن ، والمنفعـة مجهولـة ، فــإذا سـقطت مـن الــثمن أفضـت  إلـى جهالــةٍ فیـه ، وجهالــة 

  .٢" الثمن مبطلة للعقد 

ع معنــى الحــدیث أن لا تجمــع بــین معاوضــة وتبــرع ، لأن ذلــك فجمــا: " ویقــول ابــن تیمیــة       

على أنه اتفقاالتبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرعاً مطلقاً ، فیصیر جزءاً من العوض ، فإذا 

  . ٣"لیس بعوض ، فقد جمعا بین أمرین متباینین 

تبرع بنـاء علـى حظـر الجمـع إلا أن الدكتور نزیه حماد ، لا یقبل بمنع الجمع بین البیع وأي      

. ٤بــین البیــع والســلف كمــا هــو فــي الــنص ، ذلــك لأن الهبــة المقارنــة للبیــع إنمــا هــي مجــرد تســمیة 

ویوافق الباحث على هذا الرأي لأن الهبة المقارنة للبیع لا یلتفـت إلیهـا عنـد تفسـیر العقـد وتكییفـه ، 

المقصــود فــي العملیــة أن قــد صــوري ، و إذا وجــدت القــرائن الدالــة علــى أن تلــك الهبــة مــا هــي إلا ع

  . المعاوضة لا الإرفاق 

  

                                               
.٦٥٧: ، ص ٢: ، ج موطأ مالكمالك ، مالك بن أنس الأصبحي ، ١
  .٦/٤٣١: الحاويالماوردي ،٢
.  ٦٣-٦٢: ، ص ٢٨: ، ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقهابن تیمیة ، ٣
  .٢٥٤: ، ص قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصادحمَّاد ، نزیه ، ٤



  .١"   نهى عن بیعتین في بیعة: "عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه: الحدیث الثاني

وقــد مــرَّ معنــا مفصــلاً تخــریج هــذا الحــدیث بروایاتــه ، وكــذلك شــرح أقــوال الفقهــاء فــي تبیــین      

  . معناه 

نهى رسول االله صلى االله علیـه وسـلم عـن : " االله بن مسعود قـال عن عبد : الحدیث الثالث

  . ٢" صفقتین في صفقة 

اً لمعـــاني هــــذه كـــون معنـــى هــــذا الضـــابط تابعـــبق تفســــیره ، وعلیـــه یوهـــذا الحـــدیث أیضـــاً ســـ     

بیع وسلف ، واجتماع بیعتین في بیعة ، واجتمـاع صـفقتین فـي ها عن اجتماع الأحادیث المنهي فی

أن محـل النهــي فـي تلـك الأحادیــث النبویـة الشـریفة یكـون إمــا ؛ بیـع العینـة أو وجــود صـفقة ، وبمـا

غرر فاحش وجهالة مفضیة إلى النزاع ناشئین عن اجتماع البیـع والسـلف أو البیعتـین فـي بیعـة أو 

الصفقتین في صفقة ، فإن محل النهي هذا هو بعینه الضابط لمنع اجتماع أكثر من عقد في عقـد 

هالــةكثــر مــن عقــد فــي عقــدٍ واحــد إذا أدى إلــى بیــع العینــة أو إلــى جلأأن أي اجتمــاع واحــد ، أي 

  . وغرر فإنه محظور 

  الضابط الثاني

  ل بما هو مشروع إلى ما هو محظورتوصأن یترتب على الجمع بین أكثر من عقد 

ین الســلف وحَــرُم الجمــع بــ: " قــال ابــن القــیم : الجمــع بــین البیــع والقــرض : ومــن أمثلــة ذلــك       

والبیع لما فیه من الذریعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل إلى ذلك بـالبیع أو 

  ٣"الإجارة ، كما هو الواقع 

                                               
.٤٣: ، ص ٤: ج   السنن الكبرىالنسائي ، أحمد بن شعیب ، ١
  .٣٩٨: ، ص ١: ،  ج مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل٢
. هـ ١٣٥٨مصر  ، : مطبعة السعادة . ٣٦٣: ، ص ١، ج ، إغاثة اللهفان من مكائد الشیطانابن القیم ، ٣



  الضابط الثالث

  ◌ً أن یكون العقدان فأكثر متضادین وضعاً متناقضین حكما

تـب علـى حـدیث النهـي عـن بیـع یتر : " وقد ذكـر المالكیـة هـذا الضـابط ، یقـول ابـن العربـي       

اً ویتناقضان حكما فإنه ن وضعلمالكیة ، وهو أن كل عقدین یتضاداوسلف أصلُ بدیع من أصول ا

.. الجمع بین العقد الواجب والجائز ، ومثلـه بیـع وجعالـة : ومن هذا الباب .. جتماعهما لا یجوز ا

  . ١" وأمثال ذلك لا تحصى 

دّ بینها ولا تعـارض ، فیجـوز اجتماعهـا فـي صـفقة ، واحـدة لعـدم العقود التي لا یوجد تضاأما     

وأمـا : " التنافي كاجتمـاع البیـع مـع الإجـارة أو الهبـة أو نحـو ذلـك ، یقـول صـاحب تهـذیب الفـروق 

اعــه مــع ه ، فإنــه یجــوز اجتموالهبــة ممــا یماثــل البیــع فــي الأحكــام والشــروط ولا یضــادّ الإجــارةنحــو 

  . ٢" عقد واحد لعدم التنافي يالآخر فأحدهما مع البیع ، كما یجوز اجتماع 

  

مثلــة المدرجــة فیــه ، فأجــازوا لــم یوافقــوا المالكیــة علــى هــذا الضــابط ولا علــى الأإلا أن الحنفیــة     

ولو دفع ألـف درهـم إلـى رجـل علـى أن یكـون نصـفها : " قال السرخسي اجتماع القرض والشركة ، 

  .٣" نه یجوز ذلك إر بشركته ، فویعمل في النصف الآخقرضاً علیه ، 

        

                                               
اد ، نزیـــه ، مَّـــح:  نقــلاً عـــن . ١٩٩٢، دار الغـــرب الإســـلامي ، بیـــروت  ٢/٨٤٣:  القـــبس شـــرح الموطــأ ،، ابــن العربـــي ١

.٢٦٢: ، ص قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصاد
ــاد ، : ، نقــلاً عــن ١٧٨: ص ٣: ابــن حســین ، المــالكي ، تهــذیب الفــروق والقواعــد السنســة فــي الأســرار الفقهیــة ، ج ٢ حمَّ

  .٢٦٣:، ص قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصادنزیه ، 
.١٢/٦٤، المبسوطالسرخسي ، ٣



عاقــد بــین بیــع وإجــارة أو بیـع وســلم أو إجــارة وســلم فأصــح ى أنــه إذا جمــع فـي التب الشــافعیة إلــوذهـ

وأجـــاز الحنابلـــة الجمـــع بـــین عقـــدین مختلفـــي الوضـــع والحكـــم .١القـــولین فـــي المـــذهب جـــواز ذلـــك 

  . ٢بعوض واحد 

الاجتمـاعوضـعها المالكیـة كضـابط للعقـود التـي یفسـدها من الواضح صحة هذه القاعدة التي     

أن یكون العقدان متضادین وضعاً ومتناقضین حكماً ، وهي إلى ذلك عمیقة المعنـى ، إلا :  وهي 

قاعـدة لا تنطبـق فـي الواقـع علیهـاأن كثیراً مـن الصـور والأمثلـة التـي یـدرجها المالكیـة تحـت هـذه ال

أو الشــروط أو الآثــار ، ولا ن فــي الأحكــامختلفــین أو المتبــاینیجتمــاع المى الأنهــا إنمــا تحتــوي علــ

  . أو النقیضین جتماع الضدیني على اتحتو 

لقد منع المالكیة من الجمع بـین البیـع والنكـاح لأن الأول : " یقول في ذلك الدكتور نزیه حماد     

ة، وهـذا تخـالف وتبـاین والمماكسـة بینمـا الثـاني مبنـي علـى المسـامحة والمكارمـبنـةمبني على المغا

ر وباعـه سـیارته بـألفي في مبناهما ولكن لا تضاد ولا تناقض بینهمـا ، فلـو أن رجـلاً تـزوج ابنـة آخـ

تزوج ابنته على مهر قدره ألف دینار وباعه سیارته بألف درهم ، فأین التناقض والتضاد درهم ، أو 

  .٣! ن ن أو الضدیالنقیضیاجتماعحیل معه الجمع بینهما ، كما یستحیل الذي یست

العقــود هــو أن یكــون الجمــع بــین عقــدین مختلفــین اجتمــاعوخلاصــة هــذا الضــابط فــي منــع     

شــروطاً وحكمــاً ، بحیــث یترتــب علــى ذلــك تنــاقض وتضــاد وتنــافر فــي موجَبَــات وآثــار تلــك العقــود 

ن هبـة عـین العقدین على محل واحـد كمـا فـي الجمـع بـییكون في حالة تواردالمجتمعة ، وهذا إنما

نانیر ء أمة ونكاحها ، أو صرف دراهم بد، أو شراأو هبتها والسلم فیهاوبیعها ، أو هبتها وإجارتها 

                                               
، ١محمــود مطرجــي ، ط : تحقیــق ) ٩: مــج ( ، ٣٧٢: ، ص ٩: ، ج المجمــوعالنــووي ، محیــي الــدین بــن شــرف ،١

  .   م ١٩٩٦دار الفكر : بیروت 
  .١٦٩: ، ص ٤: ، ج المغنيابن قدامة ،٢
  .٢٦٧–٢٦٦: ، ص قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادحمَّاد ، نزيه ، ٣



ل ونحو ذلـك ، أمـا مضاربة وإقراض المضارب لرأس الماوقرض الدنانیر لبائعها ، أو الجمع بین ال

في الجمع بینهما ، ولـو كـان لتنافر والتضادّ في الأحكام ، فلا حرج شرعاً وانتفى الّ اا تعدد المحإذ

فـــي الموجبـــات والآثـــار ، إذ لا دلیـــل علـــى اخـــتلافهنـــاك ثمـــة تبـــاین فـــي الشـــروط والأحكـــام ، أو 

  . ١ملات في الدنیا الإباحة ما لم یقم دلیل شرعي مانع االحظر ، والأصل في العقود والمع

دین فـــي عقـــد وعـــن المقصـــود فـــي النهـــي عـــن عقـــضـــوع یـــرى الباحـــث أنو ولإجمـــال هـــذا الم    

أو البیــع الــذي فیــه جهالــة  كبیــرة فــي كــلا ، بیــع العینــة الموصــل للربــا :صــفقتین فــي صــفقة هــو 

، ویـرى الباحـث أیضـاً أكثـر مـن عقـد فـي صـفقة واحـدة   اجتمـاعأحدهما ناشئة عـن العوضین أو

أو أن اجتمـاع أكثــر مــن عقــد فــي صــفقة واحــدة لا یحظـر إلا إذا كــان محــل نهــي فــي نــص شــرعي 

عاً لكـــون العقـــود المجتمعـــة متضـــادة وضـــكـــان یتخـــذ وســـیلة للربـــا أو لمـــا هـــو محظـــور شـــرعاً ، أو

  .   متناقضة حكماً وذلك إذا تنافرت وتعارضت موجباتها وآثارها 

       

  علاقة المبحث بعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

صـورفي صفقة وبینوصفقتین بین النهي عن بیعتین في بیعة ما یرى الباحث أن المقارنة      

علـى أسـاس التفسـیر الـذي رجّحـه الباحـث عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك تظهر وجود علاقة بینهما

بیـع العینـة أو البیـع الـذي یكـون : كمحل للنهي عن بیعتین في بیعة وعن صفقتین في صفقة وهـو 

  .  فیه جهالة كبیرة تستغرق أحد العوضین 

یـك فیهـا جهالـة تسـتغرق المُـثمن ، لأنـه لا الأولى لعقد الإجـارة المنتهیـة بالتملأن الصورة و بما    

كمــا فــي حالــة إتمــام دفــع -عنــد إنشــاء العقــد هــل هــو وارد علــى ذات العــین یكــون مــن المعــروف 

                                               
  .٢٦٩: ، ص قضايا فقهية معاصرة في المال والإقتصادنزيه ، حمَّاد ، ١



إذا لـم یـتم دفــع كـل الأقسـاط ، فــلا یخفـى مـا فــي وارد علــى منفعـة العـین فیمــا أو هـو. -الأقسـاط 

ي احشـــة تـــدخل ضـــمن أحـــد المعنیـــین اللـــذین رجحهمـــا الباحـــث كمحـــل للنهـــي فـــذلـــك مـــن جهالـــة ف

ن العقــد لعقــدین مــع جعــل أحــدهما لازمــاً وعــدم تعیینــه والتفــارق الحــدیثین ســالفي الــذكر، وهــو تضــم

  . والصورة الأولى لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك كذلك . على ذلك 

نتهیة بالتملیك والتي یقترن فیهـا مـع الإجـارة وعـد مـن أما الصورة الثانیة من عقد الإجارة الم       

هبــة للعــین بالإجــارة، أو یقتــرن الإیجاریــةالمــؤجر بهبــة العــین للمســتأجر بعــد إتمــام دفــع الأقســاط 

المأجورة معلق على إتمام دفع الأقساط الإیجاریة ، فإنـه فـي هـذه الصـورة إذا أخـذنا بـاللفظ الظـاهر 

علــى شــرط ، أو موقــوف علــى عقــد إجــارة نافــذ ، وعقــد هبــة معلــقعقــدان ، فــي هــذه الصــورةكــان

الصـــورة فـــإن هـــذه–وهـــذا مـــا رجحـــه الباحـــث –ذنا بمقصـــد العاقـــدین الحقیقـــي شـــرط ، أمـــا إذا أخـــ

إحـدى معنیـي النهـي عــن –أي تلـك الصــور –تتضـمن جهالـة فاحشـة تشـمل أحــد العوضـین وهـي 

تلـك الجهالـة لأن حقیقـة العقـد  بیـع بالتقسـیط بیعتین في بیعـة وصـفقتین فـي صـفقة ، وإنمـا وجـدت 

مــن دفــع كـــل الانتهــاءمعلــق علــى دفــع كــل الأقســاط ، وظـــاهره إجــارة مــع وعــد بهبــة العـــین عنــد 

دفــع كـل الأقسـاط وفــي كلتـا الحـالتین یتفــارق ة مــع هبـة للعـین معلقــة علـى إتمـام الأقسـاط ، أو إجـار 

جهالــة فاحشــة العــین أم ذاتهــا ؟ ، وهــذه العاقــدان دون معرفــة مــا هــو محــل العقــد هــل هــو منفعــة

  . تستغرق أحد العوضین ، فلا تجوز 

قــد واحــد ، فقــد رجــح الباحــث أن أكثــر مــن عقــد فــي عاجتمــاعأمــا عــن المســألة الثانیــة وهــي      

عقــدین متضــادین وضــعاً ومتناقضــین حكمــاً ، أي أن آثارهمــا اجتمــاعهــي یكــون منصــباً علــى الن

جتماعهما محل نهي شرعي خاص ، أو كـان فـي اجتماعهمـا توسـل أو كان ا،وموجباتهما متنافرة 

  . بما هو مشروع لما هو ممنوع 



علــةمــاهیــة بالتملیــك یتحقــق فیهرتین الأولیــین لعقــد الإجــارة المنتوهنــا یــرى الباحــث أن الصــو     

لــى الصــورتین یشــتمل عفــي تلكمــا، لأن العقــدأكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد اجتمــاعلنهــي عــن ا

ف في محـل كـل مع وجود تخال–جاریة هو الأقساط الای–ن بعین واحدة بثمن واحد عقدین متعلقی

ن ، فأحدهما یرد على العین والآخر على المنفعة ،  والنتیجة أننا في النهایـة واحد من ذانكم العقدی

العقـــد لا نعـــرف بالضـــبط مـــا هـــو محـــل ذلـــك العقـــد ، فقـــد یكـــون محـــل العقـــد العـــین وبالتـــالي یأخـــذ 

موجبــات وآثــار عقــد البیــع ، وقــد یكــون محــل العقــد هــو منفعــة العــین لا ذاتهــا وبالتــالي یأخــذ العقــد 

موجبــات وآثــار عقــد الإجــارة ، هــذا غیــر محــدد فــي تلكمــا الصــورتین ، وهــذا یترتــب علیــه تنــاقض 

د واحـد وتنافر بین موجبات كل من العقدین ، وبالتالي تتحقق العلة من منع إجتماع عقدین في عقـ

إن الصورتین الأولیین من صور عقد الإجارة المنتهیـة بالتملیـك : ، وهنا یستطیع الباحث أن یقول 

  .  متضادة وضعاً ومتناقضة حكماً 

  

  المبحث الثاني

  الشروط المقترنة بالعقود

لعقـود هـو الجـواز لا الحظـر ، ویحـاول أن الأصـل فـي إنشـاء افـي الفصـل الأولرجح الباحث    

ارة المنتهیـة هنا أن یبحث مسألة متفرعة عنها لها بالغ الأهمیة في التعرف على حكم الإجـالباحث

مسألة هـي الشـروط المقترنـة بـالعقود هـل هـي جـائزة ومـا هـي ضـوابط الجـواز إن بالتملیك ، وهذه ال

  . كانت جائزة 

صـــرون ســـلطان نشـــاء العقـــود یقلحریـــة الإنســـان فـــي إیقـــرر الباحـــث أن الفقهـــاء المقـــررینبدایـــة   

العقدیــة علــى إنشــاء العقـــد فحســب دون أن تتعــداه إلــى ترتیـــب آثــار تلــك العقــود ، فالشـــارع الإرادة



، وفــي ذلــك یقــول عبــد العزیــز البخــاري ١الحكــیم هــو الــذي یرتــب علــى كــل عقــد أو تصــرف آثــاره 

إنمــا و ... غیــر موجبــة بأنفســها –ومنهــا العقــود –إن العلــل الشــرعیة : " صــاحب كشــف الأســرار 

  . ٢" هو االله تعالى –المعلول والأثر –الموجِب للأحكام 

د المتعاقـدین والتوازن بین مصالح والتزامـات كـلا العاقـدین هـو مبنـى العـدل وهـو أیضـا مقصـو      

لتزامات المتقابلـة بـین طرفـي العقـد عـن طریـق تحدیـد الالذا حرص الشارع على تحقیق التعادل في 

هـو الحكـم الأصـلي الـذي شـرع العقـد مـن أجـل تحقیقـه ، هذا المقتضـىمقتضى لكل عقد ، ویكون

  . ٣أو هو الغایة النوعیة من ذلك العقد ، مثل عقد البیع مقتضاه نقل ملكیة المبیع إلى المشتري 

الأخرى مثل تسلیم الثمن في عقد البیع ، وتسلیم بـدل المنفعـة فـي عقـد الإجـارة الالتزاماتأما      

والتكـالیف الالتزامـاتوبما أن تلك وتكالیف تابعة ،التزاماتأصلیة ، وإنما هي تالتزاما، فلیست 

نقص لا مــن آثــار العقــد بالزیــادة أو الــمــن ترتیــب الشــارع كآثــار للعقــد فــإن العاقــدین إذا أرادا أن یعــد

  . شروط العقدیة التقییدیة المقترنة بالعقد لفإن طریق ذلك هو ا

أو اً ختلفـوا بشـكل كبیـر فـي تحدیـد الضـوابط التـي تجعـل الشـرط جـائز ء ابید أن السادة الفقهـا      

مـا أمكـن ، وذلـك   غیر جائز ، وسیعرض الباحـث تلـك الضـوابط  فـي المـذاهب الإسـلامیة بإیجـاز

  . بعد تعریف الشرط  التقییدي المقترن بالعقد 

                                               
،   ١، ط)  ٢مـــج ( ، ٤١١: ، ص ٢: ، ج بحـــوث مقارنـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي وأصـــولهالـــدریني ، محمـــد فتحـــي ، ١

.م ١٩٩٤مؤسسة الرسالة ، : بیروت 
: ، بیـروت ٣، ط ٤، مـج ٢٨٨–٢٨٧: ، ص٤: ، ج كشف الأسرار على المنـارالبخاري ، عبد العزیز بن أحمد ، ٢

  .م ١٩٩٧دار الكتاب العربي ، 
  .٤١٣: ، ص ٢: ، ج بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله الدریني ، محمد فتحي ، ٣



الاصـطلاح، أمـا فـي ١" في البیع ونحـوهوالتزامهإلزام شيء : " تعریف الشرط  في اللغة هو      

وارد فـــي التـــزام: " فیعـــرّف الـــدكتور محمـــد فتحـــي الـــدریني الشـــرط التقییـــدي المقتـــرن بالعقـــد بأنـــه 

    . ٢" التصرف القولي عند تكوینه ، زائد عن أصل مقتضاه شرعاً 

ویلاحـظ علـى هـذا التعریـف أنـه یشـمل جمیـع العقـود وأنـه یتحـدث عـن شـرط قـارن إنشـاء العقــد     

للتصـرف ، ولا الشـرط الـذي هـو مـن مقتضـى قأو اللاحـالشـرط السـابق لفلا یـدخق القول ، بطری

  . ٤والشرط الإضافي ٣العقد ، وهذا التعریف یستثني الشرط التعلیقي 

التــي تجعــل الشــرط التقییــدي جــائزاً أو غیــر جــائز فینبــه الباحــث فــي هــذا أمــا عــن الضــوابط      

  : السیاق على أمور 

خلاف بین العلماء حول جواز الشرط الذي یقتضیه العقـد ، مثـل أن تشـترط الزوجـة علـى لا : أولاً 

  . زوجها في عقد الزواج أن ینفق علیها 

: " لا خــلاف بــین الفقهــاء أن الشــرط الــذي ینــافي مقتضــى العقــد باطــل ویبطــل العقــد أیضــاً : ثانیــاً 

وجة رف بالمبیع ، أو إذا اشترطت الز صع أن لا یتط البائع على المشتري في عقد البیكما إذا اشتر 

ه منـافٍ ومـا أشـبه ذلـك ، فهـذا القسـم لا إشـكال فـي إبطالـه ، لأنـ.. في عقد النكاح أن لا یجامعهـا 

  .٥عقد من أجلهلحكمة السبب الذي شرع ال

                                               
. ، باب الشین ، كتاب الراء ١٦٥: ، ص ١: ، ج لسان العربابن منظور ، ١
.٤١٤: ، ص ٢: ، ج لفقه الإسلامي وأصولهبحوث مقارنة في االدریني ، محمد فتحي ، ٢
الزرقـا ، مصـطفى أحمـد ، : أنظـر " . ربط حصول مضمون جملة بحصول مضـمون جملـة أخـرى  : " الشرط التعلیقي هو ٣

  . ٥٢٤: ، ص ١: ، ج المدخل الفقهي العام 
المـدخل الزرقا ، مصـطفى أحمـد ، : ظر أن" . إرجاء أثر التصرف المنعقد إلى زمن مستقبل معین : " الشرط الإضافي هو ٤

ویعلق الباحـث بـأن كـلاً مـن الشـرطین التعلیقـي والإضـافي یـردان علـى أصـل العقـد لا . ٥٢٤: ، ص ١: ، ج الفقهي العام

.  على مقتضیاته وإلزاماته 
. المعرفة دار : عبد االله دراز ، بیروت : تحقیق )  ٤مج ( ، الموافقاتالشاطبي ، إبراهیم بن موسى ، ٥



مــا یثبــت : " ١یقــول الســیوطي : " إذا تنــاقض الشــرط مــع مــا ثبــت بالشــرع ، فیقــدم الشــرع : ثالثــاً 

لا بــد فــي التصــرف مــن رضــا : " ٢، ویقــول ابــن تیمیــة " مقــدم علــى مــا یثبــت بالشــرط الشــرع ،ب

، أي أن یكــون التصــرف عــن تــراض بشــرط موافقتــه للشــرع مــن كــل " المتعاقــدین ، وموافقــة الشــرع 

  .٣ولا الشروط ولا المقتضى الأركانمنافاته للشرع لا في عدمالوجوه و 

هاء في تحدید الضوابط التي تجعل الشرط التقییدي جـائزاً أو وهنا نصل إلى بیان اتجاهات الفق    

    . غیر جائز 

  الحنفیة

ذا تحقـق بعضـها فـي تلـك الشـروط صـحت ، للشروط أربعـة ضـوابط إ٤ع السادة الحنفیة ـیض      

  : وهذه الضوابط هي 

  . ع أن یكون من مقتضى العقد كاشتراط البائع على المشتري تسلیم الثمن قبل تسلیم المبی.١

أو یكـون الشــرط ملائمـاً لمقتضــى العقــد ، كاشـتراط كفیــل أو رهــن بـالثمن المؤجــل لأن هــذا .٢

.الشرط مؤكد للمقتضى معنى 

. أو خیار الرؤیة –خیار الشرط –أو أن یكون مما ورد به نص ، كاشتراط الخیار .٣

أو أن یكــــون ممــــا جــــرى  بــــه عــــرف التعامــــل ، كاشــــتراط المشــــتري علــــى البــــائع أن یقــــوم.٤

  . المبیع لمدة سنة بإصلاح

، فهـو معنـىً ، ولكنه یؤكـد معنـاه صورةً العقد لائم عند الحنفیة هو ما لا یقتضیهوالشرط الم      

جائز استحساناً لا قیاساً ، لأن القیاس عندهم أن أي اشتراط مما لا یقتضیه العقد هو زیـادة خالیـة 

                                               
. هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ، : ، بیروت ١، ط١٤٩، ص الأشباه والنظائرالسیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، ١
  .١٥٦: ، ص ٢٩:، ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقهابن تیمیة ، ٢

.٤١٧: ، ص ٢: ، ج مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهبحوثالدریني ، محمد فتحي ، ٣
  ٤/١٣١: ، ج تبیین الحقائق، الزیلعي ،. ١٤: ، ص ١٣: ، ج المبسوطالسرخسي ، محمد بن أبي سهل ، ٤



اســتثنوا العــرف الملائــم لمقتضــى العقــد وإن لــم عــن العــوض فــلا تجــوز لأنهــا شــبیهة بالربــا ، لكــنهم 

رهن عنــد تأجیـل الــثمن ، فهـذا الشــرط جـرى بــه الـو یكـن مـن مقتضــاه ، مثـل اشــتراط تقـدیم كفیــل ،

عنـد الحنفیـة ناً العرف وهو لیس من مقتضى العقد وإن كان ملائماً له ، فصح هـذا الشـرط استحسـا

التجاریـة المتطـورة وإن خـالف القیـاس ، فـالعرف مجاراة لاحتیاجات التعامل ومقتضیات المعاملات 

  . ١الذي یخالف القیاس العام جائز عند الحنفیة استحسانا للدلیل الأقوى 

  الشافعیة

أن الإباحة هي الأصل في الشروط التقییدیـة المقترنـة بـالعقود ، بـل ٢لا یرى السادة الشافعیة     

ضـابط الشـرط الأصـل إلا بنطـاق ضـیق ، و إن الحظر هـو الأصـل عنـدهم ، ولا یسـتثنون مـن هـذا

  : الصحیح عند الشافعیة 

  . أن یكون من مقتضى العقد .١

. أن یكون ملائماً لمقتضى العقد .٢

. الشرط الذي ورد فیه نص .٣

الشرط الذي لا یقتضیه العقد ، ولا ینافي مقتضاه ، ولیس فیه مضرة ، كاشتراط الراهن أن .٤

  .  ٣لا یأكل المرهون إلا كذا 

فالشافعیة لا یعتبرون العرف أصلاً تبنى علیه الشروط المقترنـة بـالعقود صـحة وإلزامـاً ، لـذلك    

  .مذاهب الأربعة في تصحیح الشروط فهم أضیق ال

                                               
  .٤٢٥: ، ص ٢: ، ج مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهبحوثالدریني ، محمد فتحي ،١

أحمـد ابـراهیم ، محمـد : ، تحقیـق ١ط) ٧مـج ( ، ٧٣، ص ، ٣:، ج في المـذهبالوسیطالغزالي ، محمد بن محمـد ، ٢

  . ٤٥٣: ، ص الأشباه والنظائر السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، .هـ ١٤١٧تامر ، القاهرة دار السلام ، 
حواشــي الشــرواني وابــن قاســم العبــادي علــى تحفــة المحتــاج :مطبــوع مــعتحفــة المحتــاج ، الهیثمــي ، أحمــد بــن حجــر ، ٣

. دار صادر  : مج ، بیروت ١٠  ٥٣: ، ص ٥: ، ج اج بشرح المنه



  المالكیة

عقــود المعاوضـات علـى مــدى خلـو العقــد یعتمـد ضـابط الشــرط الصـحیح عنـد المالكیــة فـي         

لجهالــة المفضــیة إلــى النــزاع ، وخلــوه أیضــاً مــن مناقضــة مــن الربــا أو الغــرر الفــاحش واالمشــروط

مقتضــى العقــد مناقضــة ظــاهرة ، فالشــرط الــذي لا یتجنــب هــذه الأمــور یكــون بــاطلاً ویبطــل العقــد 

أیضــاً ، فالأصــل عنــد المالكیــة هــو حظــر الشــروط المقترنــة بــالعقود إلا أنهــم یتوســعون فــي وضــع 

  : ١الضوابط لتصحیح العقود ، وهي 

  . الشرط مما یقتضیه العقد أن یكون.١

. أو یلائم مقتضى العقد ، وهو جائز قیاساً .٢

ن بــاب أولــى علــى أن العــرف أن یكــون الشــرط ممــا جــرى بــه العــرف والتعامــل ، فیصــح مــ.٣

. اً لتصحیح الشروط لیس أساس

. ألا ینافي مقتضى العقد وإن كان العقد لا یقتضیه ولا یلائمه .٤

. ٢، كبیع الثنّیا ألا یخل بالثمن فیورثه جهالة.٥

. ألا یكون الشرط متضمناً إلزاماً بالإقراض في عقد البیع .٦

  

  ةالحنابل

الاشـتراطعاقـد ، وحریـة تفي المذهب الحنبلي هناك اعتبـار كبیـر لسـلطان الإرادة فـي حریـة ال      

تقییــد جــزء مــن ذلــك ، لــذا فالمــذهب الحنبلــي أكثــر المــذاهب الإســلامیة أخــذاً بحریــة العاقــدین فــي 

                                               
  . ٢٨٥–٢٨٣: ، ص ١: ، ج الموافقاتالشاطبي ،. ٣: ، ص ٥: ، ج بدایة المجتهدابن رشد ، ١
یع أبیعك هذا الملك أو هـذه السـلعة علـى أنـي إن أتیتـك بـالثمن إلـى مـدة كـذا أو متـى مـا أتیتـك فـالب: هو أن یقول : یع الثنّیا ٢

مواهـب الجلیـل لشـرح مختصـر المغربـي ، محمـد بـن عبـد الـرحمن ، :  أنظـر .   -أي أنه مثـل بیـع الوفـاء –مصروف عني 

  .هـ ١٣٩٨دار الفكر ، : ، بیروت ٢ط) ٦مج . ( ٣٧٣: ، ص ٤: ، ج خلیل



شــروط تقییدیــة ، لأنهــم یــرون أن الشــارع الحكــیم قــد أذن للنــاس بمــا الاتفــاق التعاقــدي بمــا أرادا مــن 

شاؤوا أن یفعلوه من عقود وشروط ، فالحل هو الأصل عنـدهم ، ولا یفسـد الشـرط عنـد الحنابلـة إلا 

الأصـليلحكـماإذا اشتمل علـى أمـر یحرمـه الشـارع ، مثـل الربـا أو الغـرر أو إذا أوجـب مـا یـنقض 

  . ١للعقد ویلغیه وینافي مقتضاه ، كأن یجمع بین متناقضین 

الجمـع بـین شـرطین ، لمـا روي عـن رسـول االله الاشـتراطعلى أن الحنابلة یستثنون مـن جـواز      

فـي بیـع ، ولا بیـع مـا لا یضـمن ، ولا ناـولا شرطـوبیـع ، لا یحـل سـلف: " صلى االله علیه وسلم 

م یتفـق الحنابلـة علـى تحدیـد المـراد بالشـرطین ا عـن تفسـیر الحـدیث ، فلـأمـ. ٢"بیع ما لیس عنـدك 

ن لیسـا ا شـرطان صـحیحامـالمفسدین للعقد ، فینقـل ابـن قدامـة روایـة عـن الإمـام أحمـد أن المـراد به

، ٤والقاضي أبي یعلى الفراء ٣ابن المنذر: التفسیر من الحنابلة لهذامن مصلحة العقد ، ویذهب

د بالشـــرطین المنهـــي عنهمـــا ؛ قدامـــة روایـــة أخـــرى عـــن الإمـــام أحمـــد مفادهـــا أن المـــراوینقـــل ابـــن

. ٥ن ، ورجح ابن قدامة هذه الروایة الشرطان الفاسدا

فالحنابلــة یفســرونه تفســیراً –الــذي لا یجــوز للشــرط أن یناقضــه –وفیمــا یخــص مقتضــى العقــد    

ة ضى العقد یتمثل فـي الغایـة النوعیـة الأساسـیر ، فالحنابلة یرون أن مقتعن تفسیر الجمهو مختلفاً 

شـرط الفاسـد هـو مـا نـاقض تلـك الغایـة ونافاهـا ، لأن الغایـة شـرع ، التي شرع العقد من أجلها ، وال

والشــرط تصــرف ، والتصــرف لا یجــوز أن یلغــي الشــرع ، فمنافــاة الشــرع باطلــة ، وأیضــاً مــا ثبــت 

                                               
. وما بعدها ١٣٣: ، ص ٢٩:، ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقهابن تیمیة ، ١
  .٥٣٥: ، ص ٢: ، كتاب البیوع ، باب كراهیة بیع ما لیس عندك ، ج سنن الترمذيالترمذي ، ٢
–للحـدیث النبـوي الشـریف –الشیخ القاضي أبو القاسم الحسن بن الحسـن ، كـان مكثـراً مـن السـماع ، بن المنذر البغدادي ا٣

. ٢٣٨: ، ص ١٧: ، ج م النبلاءسیر أعلاالذهبي ، . هـ ٤١١وولي قضاء میافارقین ، توفي سنة 
محمد بن الحسین بن محمد الفراء ، انتهت إلیـه الإمامـة فـي الفقـه وكـان عـالم العـراق فـي زمانـه ، وولـي القضـاء ،أبو یعلى٤

. ٩١: ، ص ١٨: ، ج سیر أعلام النبلاءالذهبي ، . هـ ٤٥٨توفي سنة 
.١٦١: ، ص ٤: ، ج المغنيابن قدامة ،٥



أمـا إذا لـم یمـس الشـرط تلـك الغایـة الأساسـیة فـي بالشرع مقدم على مـا ثبـت بالشـرط إذا تعارضـا ، 

ن الشـارع ، ى الشـرط علـى أصـل الإباحـة بتفـویض مـعنه بنص شـرعي ، فیبقـاً لم یكن منهیالعقد و 

لا یســتلزم المنافــاة ، الاقتضــاءلمقتضــاه ، لأن عــدم العقــد یعتبــر منافیــاً فلــیس كــل شــرط لا یوجبــه

الشـرط والعقـد معــاً ، إذ لا ل بـه المتعــة الزوجیـة بطـلألا تحـالـزواجلـذلك قـالوا لـو اشـترط فــي عقـد 

ط عدم ممارسة الاستمتاع الزوجي فـإن النكـاح صـحیح ویُلغَـي بقى للعقد من معنى ، لكن لو اشتر ی

بالتصرف شرطاً تاع حلال بالعقد  شرعاً وممنوعالشرط وحده لفساده ، إذ لا یعقل أن یكون الاستم

١ .  

د الحنبلــي مــن أفــق واســع رحــب یســمح بحریــة التعــاملات التعاقدیــة ولا یخفــى مــا فــي الاجتهــا     

علــم : " الخــلاق هــو كمــا یقــول الشــیخ محمــد أبــو زهــرة الاجتهــادبشــكل كبیــر ، والأســاس فــي هــذا 

اأحمـد بالآثـار الــذي كـان یســعفه فـي فــتح أبـواب للشـروط ظــن غیـره ممــن لا یعلـم الســنة كعلمـه أنهــ

ه یفهـم أن مقتضـى الفقـه الأثـري یوجـب الإطـلاق والإباحـة حتـى مغلقة ، فدراسة أحمـد للآثـار جعلتـ

  .٢" یقوم دلیل التقیید والمنع 

فنرى بوضوح أن الاجتهاد الحنبلـي فـي بـاب : " وفي هذا الصدد یقول الشیخ مصطفى الزرقا      

العقــود والشــروط واســع فســیح وهــو مــدعاة للإعجــاب ، لا ســیما إذا عرفنــا أن مبــدأ ســلطان الإرادة 

ب الحنبلي لم تنتبـه لـه أوروبـا إلا منـذ قـرنین ، مـع أن الإمـام أحمـد صـاحب ره المذهلعقدیة كما قر ا

  . ٣" المذهب معدود من فقهاء مدرسة الحدیث لا من مدرسة الرأي 

                                               
بحــوث مقارنــة فــي ، الــدریني ، محمــد فتحــي ، ٥٢٢: ، ص ١: ، ج المــدخل الفقهــي العــامزرقــا ، مصــطفى أحمــد ، ال١

  . ٤٣٨: ، ص ٢: ج . الفقه الإسلامي وأصوله
دون رقــم ( دار الفكــر العربــي : ، القــاهرة ٣٠٣: ، ص أحمــد بــن حنبــل حیاتــه وعصــره آراؤه وفقهــه أبــو زهــرة ، محمــد ، ٢

  ) .ریخ نشر طبعة أو تا
  . بتصرف ٤٨٦: ، ص ١: ، ج المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٣



آراء فقهیـة امتـاز بهـا المــذهب رحـب فــي تصـحیح الشـروط كانـت هنــاكوكنتیجـة لهـذا الأفـق ال     

  :ل التعاملات التعاقدیة بین الناس ، ومن أهم تلك الفروع الحنبلي تعد مهمة في تسهی

، كبیـع الشــيء مـع اشــتراط ة یــالحنبلــي سـوغ تقییــد الملـك المطلــق بالشـروط التقییدالاجتهـاد.١

  . بمنفعته مدة معینة الاحتفاظالبائع 

طریقــة البیــع بمــا ینقطــع بــه الســعر ، أي مــا یكــون علیــه ســعر صــحح الاجتهــاد الحنبلــي .٢

. ١تاریخ معین ، دون تحدید الثمن عند العقد السوق في 

أجاز تعلیق التصرفات بالشروط ، –الحنبلي ، كما هو عند ابن تیمیة وابن القیم الاجتهاد.٣

. ٢وذلك في جمیع أنواع العقود ، ومنها البیع 

مــن ویأخــذأن یبیــع الإنســان شــیئاً : ربــون ، وهــي حنبلــي أجــاز طریقــة بیــع العلاالاجتهــاد.٤

بینهمــا علـى أن المشـتري إذا أتــم الارتبـاطعربونــاً لتوثیـق مبلغـاً مــن المـال یسـمىالمشـتري

. ٣العقد احتسب العربون من الثمن ، وإن نكل كان العربون للبائع 

  

  الترجیح

؛ أن الأصـل فـي الشـروط الحـل لا الحرمـة الحنابلـة وهـویـه متـأخرومـا ذهـب إلیرجح الباحـث     

ویــل ویمكــن تخصیصــها بالشــروط الفاســدة أو التــي ة التأینــقر ذلــكهــور علــى خــلافة الجمأدلــلأن 

دل بوضــوح علــى وبــین نصــوص القــرآن الكــریم التــي تــتنــاقض مقتضــى العقــد ، وذلــك للجمــع بینهــا

                                               
  . ٥: ، ص ٤: ، ج إعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم ، ١
  .٤٩٥: ، ص ٣: ، ج إعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم ، ٢
  .٤٩٥: ، ص ١: ، ج المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، ٣



، والشـرط عقـد كمـا ١}یَا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـواْ أَوْفـُواْ بِـالْعُقُودِ {:عقود ، قال تعالى وجوب الوفاء بال

وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه في شيء یفعلـه فـي المسـتقبل " مام الجصاص یقول الإ

:ابط التـي وضـعها متـأخرو الحنابلـة وهـي لذلك یرجح الباحث جـواز الشـروط بالضـو . ٢" فهو عقد 

  .   أن لا تعارض نصاً شرعیاً أو مقتضى العقد ، واالله أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
  .١: سورة المائدة ، آیة رقم ١
مطبعـة الأوقــاف الإســلامیة . ٣٦٣-٣٥٨: ، ص ٢: ج تفســیر أحكــام القــرآن ،الجصـاص ، أحمــد بــن علـي  الــرازي ، ٢

  .هـ ١٣٣٥بدولة الخلافة العلیة ،  



  لمبحث الثالث

  

  وعدحكم الوفاء بال

  

  .تعریف الوعد لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول 

  .علاقة بین الوعد والعهد والعقد ال: المطلب الثاني 

  .الآراء الفقهیة حول حكم الوفاء بالوعد : المطلب الثالث 

  .القائلون باستحباب الوفاء بالوعد : أولاً 

  .القائلون بوجوب الوفاء بالوعد : ثانیاً 

  .جوب الوفاء بالوعد إذا عقد على سبب القائلون بو : ثالثاً 

  .معلقاً بوجوب الوفاء بالوعد إذا كانالقائلون:  رابعاً 

  الترجیح: خامساً 

  

  

  

  الأولالمطلب

  تعریف الوعد لغة واصطلاحاً 



  :١الوعد لغة 

  . اً وعِدَة منّاه به ، ویكون في الخیر والشر وعده الأمرَ وبه وعد       

  : الوعد اصطلاحاً 

العدة إخبارٌ عن إنشاء المخبر معروفاً فـي المسـتقبل : " في المذهب المالكيالوعد عرفی

 "٢.  

 إخبـار عــن إیصـال الخیــر فـي المســتقبل ، والإخـلاف جعــل : " ویعـرّف العینــي الوعـد بأنــه

. ٣" لوعد خلافاً ،  وقیل عدم الوفاء ا

  

  الثانيمطلبال

  العلاقة بین الوعد والعقد والعهد

الباحـــث إلـــى أنـــه ســـبق تعریـــف بـــل بیـــان العلاقـــة بـــین هـــذه المصـــطلحات الـــثلاث ، ینـــوهق    

  . ، ویبقى العهد ن منها ، وهما العقد والوعد مصطلحی

مصـدر مـن عَهِـدَ وهـو كـل مـا بـین الربط والعـزم والتوثیـق ، وهـو  : یأتي بمعنى : العهد لغة     

  . ٤والوفاء والأماني بمعنى الوصیة العباد من مواثیق ، والعهد یأت

                                               
، التوقیف علـى مهمـات التعـاریفوف ، ، المناوي ، محمد عبد الـرؤ . ٧٤٦: ، ص ٢: ، ج لسان العربابن منظور ، ١

المعجـم .   هــ ١٤١٠دار الفكر المعاصر ، دار الفكـر ، : محمد رضوان الدایة ، بیروت ، دمشق  : ، تحقیق ٧٢٩: ص 

.،   القاهرة  ٢، ط ١٠٤٣: ، مجمع اللغة العربیة ، ص الوسیط
مكتبـة ومطبعـة : ، مصـر ) ٢: مـج (  ، لـى مـذهب مالـكفتح العلي المالك في الفتوى ععلیش ، محمد أحمد علیش ،  ٢

  .  م ١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، 
) ٢٥: مج ( ، :    ، ص ١٤: ، ج عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني ، محمد بن محمود بن أحمد ، ٣

  .م ٢٠٠١دار الكتب العلمیة  : ، بیروت ١عبد االله محمود عمر ، ط : تحقیق 
التوقیــف المنــاوي  ، . الهــاء : العــین ، فصــل : عهــد ، بــاب : مــادة ٢٣٦: ، ص ٢: ، ج لســان العــربابــن منظــور ، ٤

.٥٢٩: ، ص على مهمات التعاریف



یحمـل : ١}وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ {قول الرازي في تفسیر قوله تعـالىی: واصطلاحاً     

مــا یلزمــه  ذلــك علــى الأمــور التــي یلتزمهــا المكلــف مــن تلقــاء نفســه ، وهــذا یشــمل الواجبــات ، وهــي 

والشـرائط التـي یلزمهـا ، وقـد یكـون -والمبیـع تسلیم الرهن والسلممثل -من عقود ، كالمعاوضات 

  . ٢ذلك من المندوبات كالوفاء بالمواعید 

}الَّــذِینَ یُوفُــونَ بِعَهْــدِ اللّــهِ وَلاَ یِنقُضُــونَ الْمِیثــَاقَ { : ویقــول القرطبــي فــي قولــه تعــالى      
٣. "

لتزامات التي یُلـزِم العبـد لااالعهد اسم جنس أي جمیع عهود االله ، أوامره ونواهیه ، ویدخل في ذلك 

  . ٤" بها نفسه 

التــي الالتزامــاتمیــع جیشــمل هــر ممــا ســبق أن العهــد أشــمل مــن العقــد وأعــم منــه لأنــه یظ       

تبرعــات ، بــل لجــائزة علــى ســبیل امیلتزمهــا الإنســان ســواء أكانــت واجبــة علــى ســبیل المعاوضــات أ

الأوامــر –مــاً فــي الإلزامــات الشــرعیة كلهــا مــن جعــل العهــد عا–هنــاك مــن العلمــاء مثــل القرطبــي 

  .  ٥والنواهي الشرعیة 

الذاتیة الالتزاماتالثنائیة بین الناس ، أي أنه لا یشمل الالتزاماتأما العقد فهو مختص في     

  . المتبادلة بالالتزاماتالمنفردة التي یقطعها الإنسان على نفسه ، وإنما یختص 

                                               
  . ١٧٧: سورة البقرة ، آیة ١
، ١ط)  ١٧: مــج ( ، ٣٨: ، ص ٥: ، ج التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب الــرازي ، محمــد بــن عمــر بــن حســین ، ٢

.  م  ٢٠٠٠دار  الكتب العلمیة ،  : بیروت 
.٢٠: سورة الرعد ، آیة رقم ٣
ــرآن الكــریم القرطبــي ، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ، ٤ ، ٥ط ) ١١: مــج ( ، ٢٠٢: ، ص ٩: ، ج الجــامع لأحكــام الق

  . . م ١٩٩٦دار الكتب العلمیة ، : بیروت 
.٣٠٩: ، ص ٩: ، ج الجامع لأحكام القرآن الكریم ، القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ٥



د بالعهد والعقد ؛ فالوعـد یشـترط فیـه أن یكـون ذاتیـاً ، أي إلتـزام مـن ذات أما عن علاقة الوع    

الواعد فإن كان ملزِماً دخل ضمن العهود ، وإن كان غیر ملزم كان خارجاً عن دائرة العهود ، فهو 

  . أخص من العهد من جهة وأعم منه من جهة أخرى 

وثــق ، ویجــوز أن یوجــد الوعــد مــن فــإن الوعــد هــو العهــد الم: " یقــول صــاحب عــون المعبــود     

غیر توثیق ، فالوعد أعم من العهد ، بأن العهد لا یطلق إلا إذا كان الوعد موثقاً ، والوعد أعم من 

أن یكـون موثقــاً أو لا یكـون ، ومــن وجـه آخــر یكــون العهـد أعــم مـن الوعــد بـأن الوعــد لا یطلــق إلا 

  .    ١" خص آخر ولنفسه على ما كان لشخص آخر ، والعهد یطلق على ما یكون لش

  : ٢ویمكن تقسیم الإلتزامات إلى ثلاثة أقسام     

  –العقد –ینالتصرفات التي تتم بإرادت.١

. -عند المالكیة –التصرفات التي تتم بإرادة واحدة ، وتشمل الوعد الملزم .٢

  . -الوعد –الإعلام الملزم .٣

، والأصــل فیهــا رعیة تنشــئها إرادة الإنســان العقــد فــي أن كلیهمــا تصــرفات شــالوعــد و لتقــيوی     

لتـزام ، أي أنـه إلـزام ذاتـي  مـن قـد فـي أن الوعـد إخبـار عـن إنشـاء  االرضا ، ویفترق الوعد عن الع

لتـزام بینمـا العقـد ا–ب ى سـبیل الفـرض والوجـو ولـیس ضـروریاً أن یكـون علـ–الإنسان علـى نفسـه 

  . ملزم لكلیهما متبادل بین طرفین یتم بإرادتیهما الحرة ، وهو

أنـه إیجـاب الإنسـان لتزام عند المالكیة فهو نوع آخر من التصـرفات ، یختلـف عـن الوعـد فـي أما الا       

فللمُلتَزَمُ له أن یطالب  الملتزم بتنفیذ وأداء ما أوجبـه علـى نفسـه ، وهـذا لا ینفـي أن . معیناً على نفسه أمراً 

                                               
،    ٢٩٠: ، ص ١٢: ، ج عــون المعبــود فــي شــرح ســنن أبــو داود العظــیم أبــادي ، أبــو الطیــب محمــد شــمس الحــق ، ١

. هـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة   : ، بیروت ٢ط)  ١٠: مج ( 
: ، ص م وتطبیقاته في الفقه الإسلامي والقانون المـدني الأردنـيالوعد وأثره في الإلتزاالسرطاوي ، علي محمد مصـلح ، ٢

  .م  ١٩٩١رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، نوقشت في كلیة الشریعة ، الجامعة الأردنیة ، .  ٥٩



لتزامـات مـن طـرف آخـر فـي تصـرف تعاقـدي ت ، لأنهـا لا تقابـل اجـنس التبرعـامنوالالتزامكلا من الوعد 

١ .  

  المطلب الثالث

  الآراء الفقهیة حول حكم الوفاء بالوعد

  أولاً 

  استحباب الوفاء بالوعدالقائلون ب

مـن أدلـة الجمهـور علـى و .٦، والظاهریـة ٥، والحنابلـة ٤، والشـافعیة ٣المالكیـة ند، وقول ع٢وهم الحنفیة   

  :هذا الرأي 

ومن نیتـه أن یفـي فلـم یـف ، إذا وعد الرجل أخاه : " ما روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم .١

    .٧" للمیعاد فلا إثم علیه ولم یجئ

: أن رجـلاً قـال لرسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : " ما أخرجه الإمام مالك فـي الموطـأ .٢

لیـه وسـلم لا خیـر فـي الكـذب ، فقال رسـول االله صـلى االله عیا رسول االله امرأتيأكذب 

                                               
  .٢٥٨: ، ص ١: ، ج فتح العلي المالكعلیش ، ١
، )  ٤: مـج ( ، ١٨٩: ، ص ١: ، ج ة المبتـدي الهدایـة شـرح بدایـالمیرغناني ، علي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجلیـل ، ٢

: مـج ( ، ٣٢٢: ، ص ٢: ، ج البحر الرائق شرح كنز الـدقائقزین بن إبراهیم  بن محمد ، . المكتبة الإسلامیة : بیروت 

  .  دار المعرفة : ، بیروت )   ٧
: ، بیـروت ١٣٥: ، ص ٢: ، ج القیروانـيالفواكـه الـدواني علـى رسـالة أبـي زیـد النفراوي ، أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم ، ٣

. هـ ١٤١٥دار الفكر  
،   حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فـتح المعـین لشـرح قـرة العـینالدمیاطي ، السید البكري بن السید محمد  شـطا ، ٤

، ٣: ، ج ي المـذهبالوسیط فالغزالي ، محمد بن محمد  ، . دار الفكر : ،  بیروت ) ٤: مج ( ، ١٥٤: ، ص ٣: ج 

  . هـ  ١٤١٧دار السلام : ، القاهرة ١ط ) ٧: مج ( ، ١٤١: ص 
أبــو الزهــراء  : ، تحقیــق )  ٦: مــج ( ، ١١١: ، ص ٣: ، ج الفــروع وتصــحیح الفــروعالمقدســي ، محمــد بــن مفلــح ، ، ٥

.  هـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة  ، : ، بیروت ١حازم  القاضي  ، ط 
  . ٢٨١-٢٧٨: ، ص ٦: ، ج المحلى بالآثار، ابن حزم٦
: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون  ، بیــروت : ، تحقیــق ٢٠: ، ص ٥: ، ج ســنن الترمــذيالترمــذي ، محمــد بــن عیســى ، ٧

.  هذا حدیث غریب لیس إسناده بالقوي : وقال أبو عیسى . دار إحیاء التراث العربي 



لا : قال الرجل یا رسول االله أعدها وأقول لها ؟ فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

.١" جناح علیك  

د البـر عِدَ به مـع الغرمـاء ، وقـال ابـن عبـإجماع الفقهاء على أن الموعود لا یضارب بما وُ .٣

من وُعِدَ بمال جماع الجمیع على أنوإنما قلنا ذلك غیر واجب فرضاً لإ: " ...في التمهید 

. ٢" لم یدخل مع الغرماء ، فلذلك قلنا إیجاب الوفاء من حسن المروءة و لا یقضى به 

  .، الوعد من جنس التبرعات ، والتبرعات عقود غیر لازمة .٤

  ثانیاً 

  القائلون بوجوب الوفاء بالوعد

نقـل عـنهم هـذا الـرأي عمـر بـن عبـد یذهب إلى ذلك عدد مـن   العلمـاء ، ومـن أجـل مـن ی        

كمـا –، والبخـاري ٤، وإسـحاق بـن راهویـه ٣العزیز ، وهو مذهب الحسن البصري ، وابن الأشوع 

                                               
: تخــریج الحــدیث . دار إحیــاء التـراث العربــي : ، مصــر ) ٢: مـج ( ، ٩٨٩: ، ص٢: ، ج الموطــأ مالـك بــن أنــس ، ١

الحـافظ العراقـي "  . ورد الحدیث في التمهید لابن عبد البر مرسلاً ، وهو فـي الموطـأ معضـلاً : "  قال عنه  الحافظ  العراقي 

)  ٥: مـج ( ، ٢٨٥: ، ص ٣: ي ، ج ، محمـد بـن محمـد الغزالـإحیـاء علـوم الـدین: ، تخریج أحادیث الإحیـاء ، بهـامش 

    .دار الجیل : بیروت 

، ٢٠٧: ، ص ٣: ،ج التمهیـد لمــا فـي الموطــأ مـن المعــاني والأســانید ابـن عبـد البـر ، یوســف بـن عبـد االله بــن محمـد ، ٢

قــاف والشــؤون وزارة عمــوم الأو : مصــطفى بــن أحمــد البكــري ، محمــد عبــد الكبیــر البكــري  ،  المغــرب : تحقیــق ) ٣٤: مـج ( 

  .هـ ١٣٨٧الإسلامیة ، 
٢٤٧: ، ص ١: ، ج رجـال مسـلمأحمد بـن علـي ، .  سعید بن عمرو ، تولى قضاء الكوفة ، الأصبهاني ،بن الأشوعا٣

  .هـ ١٤٠٧دار المعرفة : ، بیروت ١عبد االله اللیثي ، ط : ، تحقیق) ٢: مج ( ، 
المعـروف ، شـیخ المشـرق وسـید الحفـاظ ، مـن كبـار أئمـة الحـدیث ، روى عنـه اسـحاق بـن إبـراهیم بـن مخلـد ،،ابـن راهویـه٤

كـان إسـحاق قـرین : أمیـر المـؤمنین فـي الحـدیث ، ، وقـال عنـه أبـو نعـیم الحـافظ : البخاري ومسلم ، قال عنه یحیى بن معین 

، ١١: ، ج طبقــات الحنابلــةمحمــد بـن أبــي یعلـى ، . لا أعــرف لإسـحاق فــي الـدنیا نظیـر : أحمـد ، وقـال عنــه الإمـام أحمـد 

  .٣٥٨: ، ص ١١: ، جسیر أعلام النبلاء الذهبي ،. ١٠٩: ص 



وعلیـه طائفـة ، ٢وهـو مـذهب ابـن شـبرمة ،١-كما یبدو من ترجمته للباب وعدم ذكره الرأي الآخر 

  : ا الرأي ومن الأدلة على هذ. ٣من أهل الظاهر كما یذكر ابن رجب الحنبلي 

كَبُـرَ مَقْتًـا عِنـدَ اللَّـهِ أَن ٢یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُـوا لِـمَ تَقُولـُونَ مَـا لاَ تَفْعَلُـونَ {: قوله تعـالى .١

إنكـار علـى مـن وعـد : " یقول ابن كثیـر فـي تفسـیر هـذه الآیـة . ٤}◌ْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ 

ب الوفـاء بالوعـد مطلقـاً ، السـلف مـن قـال بوجـو مـنوعداً ولم یف بـه ، وبهـذه الآیـة احـتج 

  .٥" فاالله سبحانه أكد الإنكار في هذه الآیة 

  

} ٥٤وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِیčا { : قوله تعالى .٢

هــو مــن مكــارم الأخــلاق ، ســماعیل علــى صــدق الوعــد ، ففــاالله عــز وجــل یمــدح نبیــه إ، ٦

وخــلاف ذلــك یكــون مــن مثالــب الأخــلاق ، وإنمــا جــاء محمــد صــلى االله علیــه وســلم لیــتمم 

  . مكارم الأخلاق 

: أنـه قـال -فـي آیـات المنـافقین -ما روي في الصحیحین عن أبي هریـرة رضـي االله عنـه.٣

  . ٧" خلفوإذا أؤتمن خان ، وإذا وعد أ: " ه وسلم ـقال رسول االله صلى االله عـلی

                                               
  . ، كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ٣٢٥: ، ص ٥: ، ج فتح الباريالعسقلاني ، ابن حجر ، ١
شــبرمة ، تــولى قضــاء الكوفــة ، كــان عبــد االله بــن: شــبرمة ترجمــة ابــن. ٢٨: ، ص ٨: ، ج المحلــى بالآثــارابـن حــزم ، ٢

  . ٣٤٩: ، ص ٦: ، جسیر أعلام النبلاء الذهبي ،. هـ ١٤٤من أئمة الفروع في الفقه وروى الحدیث ، توفي سنة 
: ، ص جامع العلوم والحكم في شـرح خمسـین حـدیثاً مـن جوامـع الكلـم ابن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمـد ، ٣

  . م ١٩٩٨دار الكتب العلمیة : ، بیروت ١یل منصور ، ط خل: ، تحقیق ٤٨٢
. ١: الصف ، آیة : سورة ٤
ســامي محمــد : ، تحقیــق ) ٨: مــج . ( ١٠٦: ، ص ٨: ، ج تفســیر القــرآن العظــیمابــن كثیــر ، إســماعیل بــن عمــر ،  ٥

  . م  ١٩٩٧، الریاض ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، ١بن سلامه ، ط 
  . ٥٤: ، آیة مریم: سورة ٦
، فـتح البـاريمـن أمـر بإنجـاز الوعـد ، مـع : ، كتاب الشهادات ، باب صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن اسماعیل  ، ، ٧

. ٣٢٤: ، ص ٥: ج 



  ثالثاً 

  ذا عقد على سببالقائلون بوجوب الوفاء بالوعد إ

اختلــف الفقهــاء فــي المـــذهب المــالكي فــي مســألة وجـــوب الوفــاء بالوعــد ، فمــنهم مـــن رأى     

 فـي ذلـك ومنهم من رأى وجـوب ذلـك ، علـى أن لهـم تفصـیلاً –كما مر معنا –استحباب ذلك 

غیـر قـائم علـى سـبب ، والمالكیـة فـي هـذا المجـال أوبعلـى سـباً كون الوعد قائمعلى أساس

  : فریقان 

وخلاصـة رأیهـم ، أن ٢، وسـحنون١ه مشهور مذهب مالك ، وابن القاسم ـویمثل: الفریق الأول 

د تم علـى الوعد یكون لازماً یجب الوفاء به ، ویقضي القاضي به على الواعد إذا كان الوعد ق

ي یكـون علـى سـبب ، أن ، ومثـال الوعـد الـذ٣لشيء له بسبب الوعد في اسبب ودخل الموعود

  .خر أنه إذا تزوج فإنه سیعینه بمبلغ من المال آأنساناً نسان یعد إ

، ومفـاده أن الوعـد یكـون ٥، وقالوا عنه بأنه مذهب قوي ٤ویمثله مذهب أصبغ : القول الثاني 

فــي مباشــرة یكــون لازمــاً یجــب الوفــاء بــه إذا تــم الوعــد علــى ســبب وإن لــم یــدخل الموعــود لــه

  .   شيء 

ئلین بوجـوب اعـن محاولـة التوفیـق بـین أدلـة القـین القولین ، فـلا یخـرج اذأما عن دلیل ه      

الوفاء بالوعد ، وبین أدلة القائلین باستحباب الوفاء بالوعـد ، إلا أن هـذه المحاولـة افتقـرت إلـى 

                                               
: اب مالـك ومـن علمـاء مصـر وفقهائهـا ، وكـان مـن أهـل الـورع والتقـوى ، تـوفي سـنة حعبـد الـرحمن ، مـن أصـ،بن القاسما١

. ١٢٠: ، ص ٩: ، ج سیر أعلام النبلاء الذهبي ، .هـ ١٩١
یه المغرب ، تولى قضـاء القیـروان ، سـاد أهـل المغـرب فـي المـذهب المـالكي سحنون ، عبد السلام بن حبیب بن حسان ، فق٢

.١٢٠: ، ص ٩: ، ج سیر أعلام النبلاء الذهبي ، . هـ ٢٠٤، توفي سنة 
  . ٢٥٤: ، ص ١: ، ج فتح العلي المالكعلیش ، . ٢٥: ، ص ١: ، ج الفروقالقرافي ، ٣
مـن أعلـم خلـق االله بـرأي : أصبغ بن سعید بن نافع ، مفتي الدیار المصریة ، ومن أئمة المالكیة ، قال عنه یحیى بن معـین ٤

  . ٦٥٦: ، ص ١٠: ، ج سیر أعلام النبلاء الذهبي ، . هـ ٢٢٥مالك ، توفي سنة 
.٢٥٥: ، ص ١: ، ج فتح العلي المالكعلیش ، . ٥١: ، ص ١: ج القرافي ، الفروق ،٥



ه ولا برهان یعضـده مـن قـرآن ولا وأما تقسیم مالك فلا وجه ل: " بن حزم قائلاً ادلیل ، فانتقدها 

وكـذلك انتقـد ابـن الشـاط فـي إدرار الشـروق هـذا الأسـلوب . ١" سنة ولا قـول صـاحب ولا قیـاس 

أدلـة القـائلین بعـدم وجـوب الوفـاء –تحمل هذه : قلت : " في التوفیق بین أدلة الفریقین ، فقال 

ویـل تلـك الأدلـة ، وقـرب تأویـل على أنه لم یف مضطراً جمعاً بین الأدلة  مـع بعـد تأ–بالوعد 

  .٢" هذه 

یحة وثابتــه وهــي الوعــد صــحبلوفــاء لوالباحــث یؤیــد انتقــاد ابــن الشــاط ، لأن الأدلــة الموجبــة    

ح تصـلأدلـة الجمهـورحة ، وتخصیص مدلولاتها یحتاج إلى مخصـص ، و أیضاً صریحة وواض

كـون الأسـاس فـي یلتخصص بعض الحالات فتستثنى من وجوب الوفاء فیها للوعد ، علـى أن

والحـرج یتفـق وقواعــد صـوص الشــریعة وقواعـدها ، وتخصـیص الوجـوب للضــرورةذلـك یتفـق ون

  .  الشریعة 

  

  رابعاً 

  القائلون بوجوب لوفاء بالوعد إذا كان معلقاً 

ون اسـتحباب الوفـاء بالوعـد لا وجوبـه ، یة یر هذا المبحث أن السادة الحنفةقلنا في بدای   

صــور التعلیــق ، جــاء فــي المــادة ذلــك حالــة إذا كانــت المواعیــد مكتســیة ون مــن إلا أنهــم یســتثن

لـو : ، وكمثـال "المواعید بصور التعالیق تكون لازمة : " ٣من مجلة الأحكام العدلیة ) ٨٤(

لشيء لفـلان وإن لـم یعطـك ثمنـه فأنـا أعطیـه لـك ، فباعـه ثـم طالبـه ابع هذا: قال رجل لآخر 

                                               
.٣٠: ، ص ٨: ، ج المحلىابن حزم ، ١
دار : ، بیـروت ١، ط الفـروق للقرافـي: بهـامش   ٥٤: ، ص ٤: ، ج إدرار الشروق علـى أنـواء البـروقابن الشاط ، ٢

.م ١٩٩٨الكتب العلمیة ، 
  . ٤٢٥: ، ص   شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ،٣



تري الــثمن لــزم علــى الرجــل أداء الــثمن المــذكور للبــائع بنــاء علــى وعـــده بــالثمن فلــم یــدفع المشــ

أي .١" لحاجـة النـاس : " زام فهـو كمـا یقـول الشـیخ أحمـد الزرقـا ـتعلیل ذلك الإلأما و .المعلـق 

ه فإن حاجة الناس لاستقرار المعاملات بیـنهم تجعـل إلـزام الواعـد بوعـده ه الأمثلأنه في مثل هذ

  . اً ضروری

  اً خامس

  بوجوب الوفاء بالوعد دیانة لا قضاءالقائلون

نـــة لا قضـــاء ، وذلـــك عنـــدما ایإلـــى القـــول بوجـــوب الوفـــاء بالوعـــد دذهـــب بعـــض الفقهـــاء      

ام السـبكي مواعید والعهـود ، ومـن هـؤلاء الإمـاستشكلوا تأویل الأدلة القویة التي تأمر بالوفاء بال

  . ٣-لا الجزم الاحتمالل بصیغة وإن أورد هذا القو –العسقلاني وابن حجر،٢

  

وینظر هل یمكـن أن یقـال یحـرم الإخـلاف و لا یجـب الوفـاء ، أي یـأثم : " ن حجر باقال     

  .٤" بالإخلاف وإن كان لا یلزم بوفاء ذلك 

ونظیـر ذلــك نفقــة القریـب فإنهــا إذا مضــت مــدة : " رأي فقــال لــهـذا الإمــام الســخاوي لواحـتج ا   

شـــریعة تضـــعیف  یلـــزم بـــه ، ونحـــو قـــولهم بـــأن الكفـــار مخـــاطبون بفـــروع الیـــأثم بعـــدم الـــدفع ولا

  . ٥" خرة مع عدم إلزامهم بالإتیان بها  العذاب علیهم في الآ

  الترجیح

                                               
.٤٢٥: ، ص   شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ، ١
دار : ، بیـروت ٢٥٩–٢٥٨: ، ص ٦: ، ج الفتوحات الربانیـة علـى الأذكـر النوویـةابن علان ، المقدسي الشافعي ، ٢

  . ١٩٧٨الفكر ، 
  . ، كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ٣٢٥: ، ص ٥:، ج فتح الباري العسقلاني ، ابن حجر ، ٣
.، كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ٣٢٥: ، ص ٥: ، ج فتح الباريالعسقلاني ، ابن حجر ، ٤
  .٢٥٩–٢٥٦: ، ص ٦: ، ج النوویةرالفتوحات الربانیة على الأذكاابن علان ، المقدسي الشافعي ، ٥



أن أدلــة المــوجبین للوفــاءفــي هــذا الموضــوع ، وجــدناإذا أمعنــا النظــر فــي أدلــة الفقهــاء       

إلزام الإنسان بكل وعد یصدر عنـه ، فیـه حـرج ن بالوعد بإطلاق وإن كانت ظاهرة القوة ، إلا أ

على الناس ، لأن الوعد ربمـا صـدر جزافـاً أو متعلقـاً بـأمور أخلاقیـة ، أو لـم تكـن الإرادة جـادة 

فــي الالتــزام كــأن یكــون الواعــد مازحــاً أو صــدر الوعــد علــى ســبیل المفاوضــة والمســاومة ، ففــي 

  . ١ضرر في الإسلام إلزام الواعد بمثل هذه الوعود إضرار به ، ولا

ء الفقهـامـن مجمـوع أدلـةالسـرطاويالـدكتور علـى ویرجح الباحث الضـابط الـذي استخلصـه   

  : ٢إلزام الواعد بوعده ، ومضمون هذا الضابط مسألةفي

أن المواعید التي ترد على الأمور الأخلاقیة  ، كالوعد بزیارة أو ما شـابه فـالراجح فیهـا أن .١

  .  قضاءً تكون ملزمة دیانة لا

، فـإن كانـت الإرادة جـادة وجازمـة فـيكـالبیع أما المواعید التي ترد على أمـور المعـاملات.٢

. دیانة وقضـاءً ، إلا لضـرورة اً ملزمفي المستقبل بموجب ذلك الوعد ، فیكونالتزامإنشاء 

كـــون ن الوعـــد لا یعـــد هـــي المســـاومة والمفاوضـــة ، فـــإأمـــا إن كانـــت الإرادة مـــن وراء الو 

. ماً ملز 

  

  

  

  

                                               
: ، ص الوعد وأثره في الالتزام وتطبیقاته في الفقه الإسلامي والقانون المـدني الأردنـيطاوي ، علي محمد مصـلح ، السر ١

٥٩.  
  .المرجع السابق ٢



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  ه في الفقه الإسلاميحكمالإجارة المنتهیة بالتملیك و واقع عقد

  

  .واقع الإجارة المنتهیة بالتملیك : المبحث الأول 

  - :وفیه ثلاثة مطالب

  . مكانة الإجارة بین الأدوات التمویلیة الإسلامیة : المطلب الأول 



  . التمویلیة الإسلامیة الأدوات التمویلیة والأدوات.١

. استخدام الإجارة كأداة تمویلیة  .٢

  . الإجارة كأداة تمویلیة إسلامیة لاستخدامالواقع العملي .٣

  . المنتهیة بالتملیك في فلسطین ةالإجار : المطلب الثاني 

  .   تعلیق وتحلیل لمكانة ودور الإجارة المنتهیة بالتملیك : المطلب الثالث 

  .في الفقه الإسلاميعقد الإجارة المنتهیة بالتملیكحكم  :المبحث الثاني 

  - :وفیه ثلاثة مطالب 

  . فریق المانعین وأدلتهم ومناقشتهم : المطلب الأول 

  . فریق المجیزین وأدلتهم ومناقشتهم : المطلب الثاني 

  . الترجیح بین الفریقین : المطلب الثالث 

  

  المبحث الأول

  تملیكواقع الإجارة المنتهیة بال

  المطلب الأول

  ین الأدوات التمویلیة الإسلامیة مكانة الإجارة ب

  أولاً 

  ة والأدوات التمویلیة الإسلامیةالأدوات التمویلی



  

ان ، تمویـــل داخلـــي یع إنتاجیـــة أو اســـتهلاكیة لـــه طریقـــســـواء أكانـــت مشـــار اریعتمویـــل المشـــ     

احب المشـروع ، و ـصـرد دخولات الفـیـل الـداخلي الاعتمـاد علـى مـو وتمویل خارجي ، و یعنى بالتم

  .١إنتاجیاكان مشروعا إنو المتوقعة المشروع الحالیة أكذلك على عوائد

لا تكفـي –ا یـنتاجإم تهلاكیا أاسـأكـانسـواء –ربما كانت الموارد الذاتیة لصاحب المشروع و      

ها بمـدة مـن قامتیة إلا بعد إالربحالإنتاجیة ثمراتهاتؤتي المشروعات ألامن  الطبیعي إذ لإقامته ،

  .٢صاحب المشروع صوب التمویل الخارجي جاتها ، وهنا یتجهتسوق منتبعدوذلك الزمن 

زیـادة عـدد الشـركاء فـي ، أي عـن طریـق٣والممتـازة أعن طریق طرح الأسهم العادیة إما وذلك     

  -الأســهم الجدیــدة صــحابلأأي –مشــاركاتهم فیــه ، وبالتــالي یكــون لهــمالمشــروع أو زیــادة نســب

أن إصدار الأسهم لا یلزم المنشأة بفترة استحقاق معینـة و معالحق في التدخل في إدارة المنشأة ،

الأربـاح المحققـة وأیضـاً لدفع أرباح لتلك الأسهم بـل إن الـدخل العائـد مـن تلـك الأسـهم یتناسـب مـع

إلا أن التمویــل بهــذا الأســلوب، المنشــأة بــرهن شــيء مــن موجوداتهــا ن إصــدار الأســهم لا یلــزم فــإ

                                               
ــة ، د. خــــان ، د١ ــد یــــونس ، غرایبــ مركــــز الكتــــب : ، عمــــان ٢٠٥–١٩١: ، ص الإدارة المالیــــةهشــــام صــــالح ، . محمــ

) . طبعة دون رقم ( م ١٩٥٥/  الأردني 
مــن إصــدارات الســادسالإصــدار   -الأعمــال والإدارة المالیــة –التمویــل جمعیــة المجمــع العربــي للمحاســبین القــانونیین  ، ٢

. م ٢٠٠١، مطابع الشمس ، ٢٧: ، ص المجمع العربي للمحاسبین القانونییین
فهـي : أمـا الأسـهم الممتـازة  . رباح وإدارة المنشأة یحق لصاحبها المشاركة في أ،حصة معینة في ملكیة منشأة ما: السهم ٣

تشــبه الأســهم العادیــة مــن حیــث أنهــا تشــكل حصــة مــن رأس المــال ، وتشــبه الســندات مــن حیــث كــون أرباحهــا محــددة بحیــث 

هشــام صــالح ، . محمــد یــونس ، غرایبــة ، د. تضــمن المنشــأة المصــدرة  حــداً أدنــى أو أعلــى لأربــاح تلــك الأســهم ، خــان ، د

  ٢٠٠: ، ص دارة المالیةالإ



الوسـطاء ، وهـو الاسـتدانة إمـا عـن طریـقیعتبر مكلفاً أكثر من الأسلوب الآخر للتمویـل الخـارجي 

    .٢، أو عن طریق إصدار السندات ١المالیین ، وهم في العادة البنوك التجاریة وشركات التأمین 

لا تـوفر التمویــل –ة وشـركات التـأمین البنــوك التجاریـ–ومـن المسـلم بـه أن تلـك المؤسسـات       

الــلازم للمشــروعات إلا عـــن طریــق القــروض بفائـــدة ، ومــع أن هـــذا مــن الربــا المحـــرم بشــكل أكیـــد 

، إلا أن حرمــة تلــك القــروض أخــذت حیــزاً مــن النقــاش بــین الأكثریــة الســاحقة مــن الفقهــاء ٣وقــاطع 

  .٤تباح للضرورة المفتین بحرمتها ، وبین بعض من أفتى بحلها أو أنها حرام 

إلا أن هــذا لــم یــؤثر علــى مكانــة تلــك القــروض فــي أذهــان مجمــوع المســلمین كربــا محــرم ،       

، لا سیما وأنه قـد صـدرت فتـاوى عـن أبـرز فقهـاء العصـر حرمة وكمنكر من أشد أنواع المنكرات 

: المجـامع في حرمة تلك الفوائد ، وذلك في مجامع فقهیة مهمة وعلى سـبیل الإجمـاع ، ومـن تلـك

م ، وكــذلك مجمــع ١٩٦٥ســنة مصــر المــؤتمر الثــاني لمجمــع البحــوث الإســلامیة الــذي عقــد فــي

م ، فقـد أفتـى ١٩٨٥الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي فـي دورتـه الثانیـة سـنة 

  . ٥الفقهاء وأجمعوا على حرمة فوائد البنوك أخذاً وإعطاءً 

                                               
الإصــدار الأول مــن إصــدارات المجمــع العربــي للمحاســبین –الاقتصــاد جمعیــة المجمــع العربــي للمحاســبین القــانونیین  ، ١

.م ٢٠٠١، مطابع الشمس ، ١٢١: ، ص القانونیین
محمـد . خـان ، د: ، أنظـر السند عبـارة عـن قـرض طویـل الأجـل یسـتحق الـدفع فـي أوقـات محـددة ویحمـل سـعر فائـدة ثابـت٢

ولـذا فإنـه یحـرم التعامـل بالسـندات لأنهـا لا تخضـع للـربح . ١٩٢: ، ص الإدارة المالیـةهشـام صـالح ، . یونس ، غرایبة ، د

الربا والقرض في الفقـه الإسـلامي دراسـة مقارنـة بالأوضـاع الاقتصـادیة والخسارة ، أنظر ، عبد الهادي ، أبو سریع محمد ، 

.  م ١٩٨٥دار الاعتصام : ، القاهرة ١٠١: ص ،المعاصرة 
دار النهضــة ، : ، بیــروت ١ومــا بعــدها ، ط ١٣٧، صرد علــى مفتریــات حــول حُكــم الربــا وفوائــد البنــوك الــداعور ، محمــد أحمــد ، ٣

.  م ١٩٩٢
) ٢: مـج ( بعـدها ، ومـا ٢٠٨: ، ص١: ، ج الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقهیـة المعاصـرةالسالوس ، علي أحمد ، ٤

ـــان محمــــود . م ١٩٩٨، ةدار الثقافــــ: مؤسســــة الریــــان ، قطــــر : ، بیــــروت  ـــذر  ، .إبــــراهیم ، غسـ الاقتصــــاد القحــــف ، منـ

.  م ٢٠٠٠دار الفكر ، : : ، دمشق ١ط . ١٦٤: ، ص الإسلامي علم أم وهم
، ١: ، ج مي والقضــایا الفقهیــة المعاصــرةالاقتصــاد الإســلاالســالوس ، علــي أحمــد ، : أنظــر نصــوص تلــك القــرارات فــي ٥

. ٢٤٦: ص 



  

ة ، أي تحــریم م مــن تحــریم الفائــدة علــى رأس المــال إن كانــت مشــروطا عــن حكمــة الإســلاأمــ    

تحمــل إلــى العمــل ، فیل، كــي لا تنتقــل المخــاطرة مــن رأس المــا١للمخــاطرة تعریضــه: الربــا، فهــي 

یقـدم لـمهـذا فیـه ظلـم واضـح  ، فالعامـلإلـى مخـاطرة العمـل ، فضـافةإالعامل مخاطرة رأس المال

فائــدة مالـه وضــمانه لصـاحب رأس المـالبــأي حـق یجمــعوبالمقابـلاطرتـه ،مـالاُ حتـى یتحمــل مخ

لا باً فــي الكســب ، والإســلامرد مــرور الوقــت ســب، هــذا لا یجــوز لأنــه یجعــل مجــ٢فــي ذات الوقــت

، لأن الكســب بهــذه الوســیلة یزیــد مــن حجــم النقــود دون للكســب اً ســببمــرور الوقــت یقبــل أن یكــون 

ه ضــرر والإســلام جــاء برفــع ؤدي ذلــك إلــى التضــخم ، وهــذا فیــفیــزیــادة  مقابلــة فــي حجــم الإنتــاج

  .  ٣الضرر 

الربـــا المحـــرم ، میة لتقـــوم بـــذلك الـــدور بعیـــدة عـــنومــن هنـــا ظهـــرت فكـــرة المصـــارف الإســـلا     

فالمصـــارف الإســـلامیة فكـــرة وتطبیقـــاً تهـــدف إلـــى اســـتثمار الأمـــوال بمـــا یتناســـب وأحكـــام الشـــریعة 

ة والربحیــة لصــاحب المــال ویســد حاجــة أصــحاب المشــاریع لمصــادر الإســلامیة وبمــا یحقــق المنفعــ

ادخــارم فأنشــئت مصـارف ١٩٦٣وقامـت أول تجربــة لمصـرف إســلامي فـي مصــر عـام التمویـل ،

وتسـاعدهم فـي تنمیـة مـدخراتهم وفـق أحكـام  الإسـلام ، وقـد الادخـارمحلیة تشـجع المـزارعین علـى 

بیـــرة روعهـــا فـــي أربـــع ســـنوات تســـعة فـــروع كإذ بلغـــت ف، تجربـــة الأولیـــة نجاحـــاً كبیـــراً لاقـــت تلـــك ال

: م لخلیط من الأسباب ١٩٦٧ن فرعاً صغیراً ، لكن هذه التجربة أجهضت ومنعت في سنة وعشری

                                               
" . دون دار نشر " م ١٩٨١: ، القاهرة ١، ط ٧٢: ، ص المال وطرق استثماره في الإسلام اهي ، شوقي عبده ، ـالس١
دار الفكـر : ، دمشـق   ٧٩: ، ص الربا والفائدة ، دراسة اقتصـادیة مقارنـةالمصري ، رفیق ، الأبرشي ، محمد ریـاض ، ٢

. م ١٩٩٩
الإسـلام وقضـایا العصـر ، موقـع : ، مقـال صـحفي  منشـور فـي ابتكـار أدوات مالیـة جدیـدة: رفض الربـا الطیبي ، منى ، ٣

.م ٦/٤/٢٠٠٢الإسلام على الإنترنت 



لتلـك الحقـوقي الوضـع، و منها مـا یعـود لعـدم الوضـوح فـي ١منها ما  هو سیاسي غیر موضوعي 

    . ٢المصارف الادخاریة 

تجربـة –لة الفكـرة وعمـق دوافعهـا ، مـا لبثـت أن أعیـدت تلـك التجربـة وكتعبیر عن أصاولكن      

ضــمن نطــاق الدولــة الواحــدة ، والعــالمي علــى وذلــك علــى الصــعیدین الــوطني ، –البنــك اللاربــوي 

الإسـلامي  بتـاریخ بنك دبـي أواسط السبعینات إنشاءمستوى حكومات الدول الإسلامیة ، فشهدت  

، وبیــــت التمویـــــل م ٤/٤/١٩٧٧: بتــــاریخ ي الســــودانســــلامي م ، وبنــــك فیصــــل الإ١٢/٣/١٩٧٥

حكومــات الــدول ، وبنــك البحــرین الإســلامي ، أمــا علــى صــعیدم٢٣/٣/١٩٧٧: بتــاریخ لكــویتيا

وعشـرون ، ووقعـت خمـسٌ م ٣١/١٠/١٩٧٤: بتاریخ یة نمالبنك الإسلامي للتالإسلامیة فقد أنشئ

دولـة إسـلامیة ، ویقـدر رأس ٥٣عدد أعضـائهم ، وقد بلغ ١٩٧٤تأسیسه عام دولة إسلامیة على

  .٣ملیار دولار أمریكي ٨.٤ستة ملیارات دینار إسلامي ، وهو ما یعادل بهمال

والـــذي یعنـــي الباحـــث فـــي هـــذا المقـــام بیـــان النشـــاطات التمویلیـــة التـــي اعتمـــدتها تلـــك البنـــوك      

وتحقـــق فـــي ذات ٤شـــرعاً جدیـــدة تكـــون مقبولـــةاســـتثماریة باســـتحداث أســـالیالإســـلامیة ، بهـــدف 

                                               
، ١، ط ومـا بعـدها١٩٨: ، ص المـدخل إلـى النظریـة الاقتصـادیة فـي المـنهج الإسـلاميالنجـار ، أحمـد عبـد العزیـز ، ١

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الدكتور أحمـد عبـد العزیـز النجـار یعـد الصـاحب الأول والأصـیل . م ١٩٧٣دار الفكر ، : بیروت 

تجربــة عملیــة لهــذه الفكــرة ، فكانــت الفكــرة أصــیلة و خلاقــة  وكــان للفكــرة البنــك الإســلامي اللاربــوي ، وهــو كــذلك صــاحب أو 

ناحیــة الإدارة وتحقیــق العوائــد الاقتصــادیة ، لــذا فمــن الإنصــاف أن یســجل للــدكتور النجــار فضــل التنفیــذ ناجحــاً ونموذجیــاً مــن 

كر ، وعملیــاً فــي أول تجربــة علــى نظریــا  فــي كتاباتــه ومنهــا كتابــه ســالف الــذ،ي تأصــیل البنــك الإســلامي اللاربــوي الســبق فــ

.  أرض الواقع في هذا المضمار 
، ، رسـالة دكتـوراه٣٧٧: ، ص لإسلامي أو محاولة جدیدة في الربـا والفائـدة والبنـكمصرف التنمیة االمصري ، رفیـق ، ٢

  . م ١٩٧٨مؤسسة الرسالة : ، بیروت ٣ط 
إبـراهیم .   دار الأقصـى للكتـاب : ، القـاهرة ٢، ط ٢٠٥–٢٠٤ص   الربا بین الاقتصـاد والـدینفؤاد ، عز العـرب ، .٣

  .١٨٦: ، ص الاقتصاد الإسلامي علم أم وهمالقحف ، منذر  ، .، غسان محمود 
: فلیس شرطاً أن تكون جمیع الأسالیب الاستثماریة مقبولة شرعاً ، وللاسـتزادة فـي هـذا الجانـب ، تراجـع أطروحـة الـدكتوراه ٤

القــاهرة ، ، ١، تقــدیم الشـیخ محمـد الغزالـي ، ط الاسـتثمار فــي الاقتصـاد الإسـلامي  مشـهور ، أمیـرة عبـد اللطیـف مشــهور ، 

  . م ١٩٩١مكتبة مدبولي ، 



وتحقــق أیضــاً لــذوي رؤوس الأمــوال لمشــاریعهمالوقــت للمســتثمرین مــا یرغبــون فیــه مــن تمــویلات

عوائد مادیة على أموالهم مع ابتعادهم عن الربـا ، والحقیقـة أن نشـاطات تلـك المصـارف فیهـا تنـوع 

المضـــاربة ، المشـــاركة ، :وتعـــدد وإن ابتـــدأت بـــالعقود المعروفـــة ســـابقاً فـــي الفقـــه الإســـلامي مثـــل 

  .المرابحة ، السلم ، البیع بالتقسیط ، الإجارة ، المزارعة 

إلا أن هـــذه العقـــود بصـــیغها القدیمـــة لا تـــوفر مـــا یناســـب تطـــور التعـــاملات التجاریـــة وزیادتهـــا     

وتنوعهــا ، لــذلك اســتحدثت عقــود جدیــدة تأسیســاً علــى العقــود القدیمــة فــي الفقــه الإســلامي ، لكنهــا 

ناسب مع تطورات السوق التجاریة وفیها من المرونـة مـا یفـي بحاجـات التجـار الـذي یرغبـون فـي تت

الكســـب الحـــلال عـــن طریـــق المعاوضـــات الخالیـــة ممـــا نهـــى االله تعـــالى عنـــه ، فوجـــدت المشـــاركة 

لمشـــاركة الدائمـــة ، ووجـــدت المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء فـــي مقابـــل االمتناقصـــة والمتزایـــدة فـــي مقابـــل 

  .  ١ة للشریك ، ووجدت المضاربة المشتركة المرابح

  

  

  

  

  

  

  

                                               
، الإســكندریة ، مؤسســة شــباب ٢٠٠: ، ص شــركات الاســتثمار فــي الاقتصــاد الإســلاميالنمــري ، خلــف بــن ســلیمان  ، ١

  .م ٢٠٠٠الجامعة 



  ثانیاً 

  استخدام الإجارة كأداة تمویلیة

والإجارة أیضـاً تطـورت واسـتحدث فیهـا عقـود جدیـدة فـي الاسـم والمضـمون ، فعرفـت الإجـارة       

بجانـــب الإجـــارة التشـــغیلیة ، ووجـــدت كـــذلك ســـندات الإجـــارة أو –الإجـــارة التملیكیـــة –التمویلیـــة 

  .١كوك الأعیان المؤجرة ص

أن الإجــارة بمفهومهــا فــي الفقــه الإســلامي لــم تــدخل ضــمن وســائل التمویــل الإســلامیة إلا إلا      

حدیثـة أصـلاًً◌ ، ویسـلف تـي هـي تجربـة الو في فتـرة متـأخرة مـن عمـر تجربـة المصـارف الإسـلامیة 

نــذ القــرن التاســع عشــر فقــد الغــرب مالبیــع الإیجــاري فــي انتشــارالباحــث الإشــارة إلــى أنــه  وبســبب 

قل التعامل به إلى المسلمین تحت مسمیات مختلفة وصولاً إلى صیغة الإجارة المنتهیـة بالتملیـك نتا

  .داً للغربیلاً وذلك تققبل بحثها وتأصیلها شرع، التي تعاملت بها بعض المصارف الإسلامیة  

فــي الفقــه الإســلامي ومفهــوم بــل تعــارض واضــح بــین مفهــوم الإجــارةوبســبب وجــود اخــتلاف      

ة فــي وقــت متــأخر أنظــار البــاحثین الإجــارة التملیكیــة فــي القــانون الوضــعي ، فقــد اســترعت الإجــار 

مكانیاتها في مجـال تـوفیر وسـائل تمویـل مقبولـة شـرعاً تكـون بدیلـة عـن وسـائل التمویـل التجاریـة لإ

  . التقلیدیة 

لأنهـــا لـــم ؛ ات المالیـــة الإســـلامیة جـــاء متـــأخراً بالإجـــارة مـــن قبـــل المؤسســـإن الاهتمـــامأقـــول      

ط الثمانینـات قلــدت بعـض المصــارف وفـي أواســ،٢یغة فـي العِقــد الأول لوجودهـا تتعامـل بهـذه الصــ

                                               
حیفة الـرأي صـ، ، قتصـادیةمیـة الاجتماعیـة والاللإجارة المنتهیة بالتملیـك تحقـق التن: زیز بدر الجناعین عالجناعي ، عبد ال١

  م١١/٥/٢٠٠٢صفحة الإقتصاد ، -، الكویت  العام
  . ٣: ص : الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرةالقحف ، منذر ، ٢



المــأجورة إلــى التــي تنتهــي بتملیــك العــینلإســلامیة مــا كــان معروفــاً فــي الغــرب مــن عقــود الإجــارة ا

  . هذا العقد الإسلامي م بحث مجمع الفقه١٩٨٨وفي عام المستأجر ، و

والصـحیح أن الإجـارة التشــغیلیة تنطبـق تمامـاً علــى مفهـوم الإجـارة فــي كتـب الفقـه الإســلامي       

غة الحدیثــة مــن الإجــارة فهــي همــا ، أمــا الصــید علــى منــافع شــخص أو شــيء لا علــى ذاتیلأنهــا تــر 

  . وهي تكون واردة على عین ومنفعتها الإجارة التمویلیة

ما عن الصیغ الجدیدة المستخرجة من عقد الإجارة غیـر الإجـارة التمویلیـة ، فهـي سـندات أ       

ولا هـو لا تمثـل مبلغـاً معینـاً مـن المـال أنهـا :  فحقیقتها –أو صكوك الأعیان المؤجرة –الإجارة 

دین على جهة معینة ، وإنما هو سند أو ورقـة تمثـل جـزءاً مـن ألـف جـزء مـثلاً مـن عقـار أو طـائرة

أو جسر أو طریق ، ویمتاز عن ورقة القید العقاري لهذه المؤجرات الثابتة في أن العین التـي یمثـل 

مـن هـو حصـتهاً یجعـل للصـك عائـدالارتبـاطصك التأجیر سـهماً فیهـا مرتبطـة بعقـد إجـارة ، وهـذا 

  . ١الأجرة 

إذ یـــرى أن ٢ف بـــه الـــدكتور منـــذر القحـــوفـــي هـــذا المجـــال یشـــیر الباحـــث إلـــى اقتـــراح یتقـــدم     

أدوات تمویلیة جدیـدة عـن طریـق الإجـارة تكـون خلیطـاً مـن المضـاربة والإجـارة ، اطـاستنبمكان بالإ

والتــي تتصــف بأنهــا –أراض ، مبــان ، معــدات وآلات –وذلــك عــن طریــق تقــدیم الأصــول الثابتــة 

علــى عقــد وذلــك قیاســاً . معمــرة علــى أســاس المشــاركة فــي نســبة مــن الإیــراد الإجمــالي للمشــروع 

  . المزارعة حیث یقدم فیها صاحب الأرض الأصل الثابت ، ویقدم فیها المزارع جهده وعمله 

الآخـر الـذي یتقـدم بـه الـدكتور القحـف یتمثـل فـي إقامـة صـندوق اسـتثمار عـن طریـق والاقتراح    

اربة ،ضالمجرة معینة ولیست شریكة على أساسفیه إدارة ذلك الصندوق مستأجرة بأالإجارة تكون 

                                               
  .٢٣: ص : الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرةالقحف ، منذر ، ١
. ١٨٢:، ص تصاد الإسلامي علم أم وهمالاقالقحف ، منذر  ، .إبراهیم ، غسان محمود . ٢



الاقتصـادیة عملیـاً إلا ن ، و لا یمكـن الحكـم علـى مزایاهمـا اقتـراحین نظریـارى الباحث أن هذینوی

  .فیهما غضاضة من حیث المبدأ لباحث لا یرىلى حیز التعاملات التجاریة ، مع أن اإذ خرجا إ

  ثالثاً 

  داة تمویلیة إسلامیةالواقع العملي لدور الإجارة كأ

استعمال الإجارة كأداة من أدوات التمویل فـي المؤسسـات المالیـة الإسـلامیة ،بالرغم من تأخر    

فــاق عقـد الإجــارة الرحبـة وللإمكانیــة بهــت بعـض تلــك المؤسسـات لآفإنـه ومنـذ أواســط الثمانینیـات تن

قتصـادي الإسـلامي ، إلا أن اسـتخدام الإجـارة كـأداة تمویلیـة سعة للاسـتفادة منهـا فـي النشـاط الاالوا

قلید المصارف الإسـلامیة للمصـارف الربویـة فـي اسـتخدام صـیغ منقولـة عـن الغـرب تتناسـب شابه ت

  . والمنهج الغربي الرأسمالي ولیس من الضروري أن تتوافق مع المنهج الإسلامي 

بالضـرورة تلیسـ–وأعني هنا صیغ البیـع الإیجـاري –إلا أن تلك الصیغ المنقولة عن الغرب     

ها بما یتوافق وأحكام الشریعة لمنها ضمن نشاط المصارف الإسلامیة بعد تعدیغیر قابلة للاستفادة 

دنا محـاولات فقهیـة جـادة للكشـف عـن طبیعـة وحقیقـة وحكـم هـذه الصـیغ ، وذلـك مـن قبـلـ، لذا وج

عنــد الحــدیث حقــاً كمــا ســیبین الباحــث ذلــك لا–مجــامع فقهیــة وومراكــز أبحــاث متخصصــة، أفـراد

  .١-عن حكم هذا العقد

وقــد اتجهــت المصــارف الإســلامیة إلــى تطــویر هــذا العقــد وتكییفــه بمــا یتناســب مــع الضــوابط     

اً بحســب اجتهادهــا أو ظروفهــا ، فوجــدت مــن الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك صــور والأحكــام الإســلامیة 

                                               
قتصــاد الإســلامي فــي جامعــة الملــك بحــث هــذا الموضــوع ، مركــز أبحــاث الاهتمامــاً بن أهــم مراكــز الأبحــاث التــي تظهــر امــ١

م ، وقــد أعلــن المركــز  عــن عــرض للمشــاركة بحــوار أو ١٩٧٧عبــد العزیــز فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ، والــذي أنشــئ عــام 

تتســـم بأنهـــا مـــن المواضـــیع الحدیثـــة فـــي مجـــال : " أبحـــاث حـــول عـــدد مـــن المواضـــیع  الاقتصـــادیة التـــي وصـــفها بأنهـــا كتابـــة 

ومـــن ضـــمنها موضـــوع الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ، وعـــرض المركـــز."  الاقتصـــاد الإســـلامي ومحـــل نقـــاش موضـــوعي قـــائم

حـرص الباحـث علـى اسـتیفائها ضـمن تضـاعیف وقـد . الحـوار لیتركـز علیهـا ذلـك مقترحة اً محاور للحوار للمواضیع المطروحة

  .http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/index.htm: هذا البحث ، أنظر نص الإعلان في 



، والســبب فــي ذلــك التبــاین یعــود جزئیــاً إلــى محاولــةنفســه الوقــت وتطبیقــات متعــددة ومتباینــة فــي

مة تلك الوسیلة التمویلیة لتتجـاوب مـع ، وكذلك محاولة ملاءاتفادي العیوب والمآخذ الشرعیة علیه

            .  وواقعهاالمصارف والمؤسسات التي تعاملت به، بالإضافة إلى اختلاف ظروفتطلبات السوقم

لطـــرفین انتشـــرت ص إیجابیـــة لكـــلا اإلا أن هـــذه الصـــیغة التمویلیـــة ولمـــا تمتـــاز بـــه مـــن خصـــائ   

وجدت قبولاً كبیراً بین نشاطات المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ولم یقتصـر ذلـك العقـد و 

على الأصول الثابتة مرتفعة الثمن كالمباني والآلات الضخمة ، بل تعداه إلـى سـوق بیـع السـیارات 

 واسعاً في السوق العالمي تمویل وجد مجالاً والسلع المعمرة ، بل إن هذا الأسلوب في الاستثمار وال

ذلـك و دور الإجارة المنتهیة بالتملیكلیویمكن تفصستثماریة خاصة بالإجارة ،عن طریق محافظ ا

  . على الصعیدین الوطني والعالمي 

الواحــدة ، وهنــا نــرى أن أول وأهــم دولــة وأقصــد بالصــعید الــوطني ال: علــى الصــعید الــوطني .  ١

لتملیـــك تركـــزت فـــي مجـــال تســـویق العقـــارات والشـــقق الســـكنیة، ومـــن مجـــالات الإجـــارة المنتهیـــة با

ضـاحیة مشـروع إسـكان -على سبیل المثال المشاریع التي نفذت بطریق الإجارة المنتهیة بالتملیك 

م امحـــلاً تجاریـــاً ، وقـــ٦٧وحـــدة ســـكنیة بالإضـــافة إلـــى ٢٤٣ضـــم الروضـــة فـــي الأردن ، والـــذي 

  .١له البنك الإسلامي الأردني یمو بت

بیـراً فـي اسـتخدام هـذه قتصادیة هناك توسعاً كیج العربي فتشهد الساحة الاوأما في منطقة الخل     

، فیمــا یخــص القطــاع الخــاص فقــد والعــامالخــاص ینالوســیلة التمویلیــة مــن قبــل مؤسســات القطــاع

صول مرتفعة في تمویل الأ  شهدت الفترة الأخیرة زیادة كبیرة في استخدام الإجارة المنتهیة بالتملیك

ســات المالیــة التــي اعتمــدت ؤساً للنجــاح الكبیــر الــذي حققتــه المالــثمن وحتــى الســلع المعمــرة ، ونظــر 

                                               
لیمان المسـاعید ، سـ: نقـلاً عـن . ١٣: م ، ص ١٩٨٨-هــ ١٤٠٩، التقریر السـنوي العاشـرالبنك الإسلامي الأردني ، ١

  .٨٦: ص . المنتهي بالتملیك د الإیجار عق. وارد معیوف 



سـیما الإجـارة بالإجـارة وتطبیقاتهـا المعاصـرة لاذه الوسیلة فقـد أسسـت شـركات اسـتثماریة مختصـة ه

ة التــي أسســت فــي المنتهیــة بالتملیــك ، ومــن أحــدث تلــك الشــركات تأسیســاً ، شــركة الوطنیــة للإجــار 

، وهــي شــركة مالیــة إســلامیة متخصصــة تقــوم بجمیــع أعمــال –م ٢٠٠٣–قطــر فــي هــذا العــام 

واســتمر . عمومیــة للشــركة الإجــارة ، ویشــرف علــى نشــاطها هیئــة شــرعیة تعــین مــن قبــل الجمعیــة ال

تلــك الشــركة رواجــاً كبیــراً م ، ولاقــت٣٠/٥/٢٠٠٣م إلــى تــاریخ ٢٩/٤/٢٠٠٣ســهمها مــن اكتتــاب أ

  . ١أضعاف قیمتها ٧–٦حیث تم تغطیة الأسهم المعروضة للاكتتاب بما یعادل 

ونظــراً لمــدى تهیــة بالتملیـك بشــكل كبیــر،أمـا فــي مجــال بیــع السـیارات فقــد انتشــرت الإجــارة المن    

نتج عن ذلك إشكالات كثیرة ، فقد ورد فـي صـحیفة الـوطن فقد لوسیلة  اانتشار بیع السیارات بتلك 

أنــه یوجــد فــي مدینــة جــدة لوحــدها عشــرة آلاف عمیــل متعثــر عــن ســداد التزامــاتهم تجــاه الســعودیة

  . ٢رة المنتهیة بالتملیك یارات بطریقة الإجاشركات بیع الس

مـرّ الشـكوى مـن تعسـف تلـك الشـركات فـي اسـتخدامها مـن جـانبهمأما المستأجرون فیشـكون    

أنهــا تقــوم بســحب الســیارة مــن المســتأجر لأي للضــمانات والشــروط الموجــودة فــي تلــك العقــود حیــث

صــیانة أو تــأخیر ولــو كــان طفیفــاً والأهــم مــن ذلــك أن تلــك الشــركات تتنصــل عملیــاً مــن أي نفقــات

أن نســبة ربحیــة تلــك الشــركات والبنــوك المعتمــدة لهــذا النظــام مرتفعــة حتــى ضــمان للســیارة ، مــع

    . ٣بالمقارنة مع وسائل تمویلیة أخرى غیر شرعیة 

                                               
مــرات تغطیـة الاكتتـاب فـي الوطنیــة   ٧–٦"  زحـام شـدید وســبعة آلاف طلـب فـي الیـوم الأخیـر عبـد الحلـیم ، محمـود ، ١

.  م ٣١/٥/٢٠٠٣، مقال صحفي ، صحیفة الرایة القطریة ، بتاریخ " للإجارة 
ــر عــن الســدا١٠،  الدوســي ، ســلطان٢ ــون عمــلاء ٥٠٠. " د یهــددون نشــاطها فــي الســوق  الآف متعث ــون ریال دی ملی

، ٢٦٦٨: ، صـحیفة الـوطن ، المملكـة العربیـة السـعودیة ، عـدد " جـدة يشركات بیع السیارات بالتـأجیر المنتهي بالتملیك ف

  .  م ٢٩/٧/٢٠٠٠: بتاریخ 
: ، بتـاریخ ٩٥٤٥: لمملكة العربیـة السـعودیة ، عـدد صحیفة الجزیرة ، ا. معركة التقسیط والإقراضبن بخیت ، عبد االله ، ٣

.م ١٢١/١١/١٩٩٨



لتملیـك لا ویرى الباحث أن تلـك المشـاكل العملیـة الناتجـة عـن تطبیـق عقـد الإجـارة المنتهیـة با     

التعـاملات التجاریـة یـدل علـى فـيفـإن الانتشـار الكبیـر لهـذا العقـدالعكـس یعني عدم كفاءته ، بـل 

یر ذلـك ته من وجهة نظر الطرفین المؤجر والمستأجر ، وتلك المشاكل تدلل على وجوب تطـو كفاء

  . ١العقد كي یتفادى تلك المشاكل ، وهذا ما اتجهت إلیه تلك الشركات فعلیاً 

ــ       فــي –فــي الأســواق الخلیجیــة مــا اســتحدث فــي مجــال الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك دَّ ومــن أجَ

تریات مــن بیــت التمویــل الكــویتي بطاقــات تمویــل للمشــإصــدار، -م ٢٠٠٣شــهر أیلــول مــن عــام 

، عـن طریـق الإجـارة ، .. والأثاث  والهواتف النقالة والسیارات الالكترونیةرة كالأجهزة المعمالسلع

تمكنـه مـن شـراء تلـك ائتمانیـةالبنـك المتعامـل معـه بطاقـة تمویلیـة إعطـاءوتقوم الفكرة على أسـاس 

مشتري الالحال ، ویحوزهاتلك السلع في أثمانالسلع بأسعارها السوقیة على أن یدفع البنك للتاجر 

شــهراً مــع ٢٤ســاطاً إیجاریــة لمــدة علــى أن یــدفع أقعلــى أنــه مســتأجر لهــا إجــارة تنتهــي بالتملیــك 

إمكانیة التمدید دون زیادة في الأقساط ، فإن أتـم المسـتأجر دفـع تلـك الأقسـاط كـان مـن حقـه تملـك 

ى من نوعها فـي والتي تعد الأولیةالإیجار تلك البطاقات التمویلیة إصدارتلك السلع ، والهدف من 

تــوفیر بطاقــات ائتمــان :-یر البنــك لســید عبــد الحكــیم یعقــوب الخیــاط مــدكمــا یقــول ا–العــالم هــو 

  .٢العادیة مع موافقتها للمتطلبات الشرعیة انیةـالائتمات ـتحمل مزایا البطاق

ادة مـن لإمكانیـة الاسـتففقد تنبه هـو أیضـاً   -أي الحكومي –وأما فیما یخص القطاع العام      

عقـــد الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ، فقـــد اتجهـــت الجهـــات الحكومیـــة المختصـــة فـــي المملكـــة العربیـــة 

                                               
ــر عــن الســداد یهــددون نشــاطها فــي الســوق  ١٠،  الدوســي ، ســلطان١ ــون عمــلاء ٥٠٠. " الآف متعث ملیــون ریال دی

، ٢٦٦٨: یة ، عـدد ، صـحیفة الـوطن ، المملكـة العربیـة السـعود" جـدة يشركات بیع السیارات بالتـأجیر المنتهي بالتملیك ف

  .  م ٢٩/٧/٢٠٠: بتاریخ 
–الأخبــار الیومیــة -بیتــك یصــدر بطاقــة إجــارة إســلامیة للأفــرادالمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات المالیــة الإســلامیة ،  ٢

  .    omhttp://www.islamicfi.c: ، الموقع الألكتروني م ٩/٩/٢٠٠٣: بتاریخ 



السـعودیة إلـى تمویـل العدیــد مـن مشـاریع التنمیــة الحكومیـة عـن طریــق الإجـارة المنتهیـة بالتملیــك ، 

رافــق وذلــك بتكلیــف شــركات ومؤسســات مــن القطــاع الخــاص ببنــاء مــا تطلبــه الدولــة مــن مــدراس وم

عامة على أن تقوم الدولة بعد ذلـك باسـتئجار تلـك المنشـآت إجـارة منتهیـة بالتملیـك ، فتتملكهـا بعـد 

عــدد محـــدد مــن الســـنین ، وهــذا فیـــه اســتخدام جیـــد لإمكانیــات القطـــاع الخــاص المالیـــة فــي تنمیـــة 

وفر المجتمـع ، ممــا یخفــف العــبء عــن الموازنــة الحكومیـة ، وفــي ذات الوقــت فــإن هــذا الأســلوب یــ

  .   ١استثماریة جیدة لأموال القطاع الخاص اً فرص

التي لا تكون محدودة في نطاق دولة واحدة الاستثماراتوأقصد بذلك : على الصعید العالمي .  ٢

ات المؤسسات والمصارف المالیة الإسلامیة ، مثل بنـك ـتقوم به كبریالاستثمارات، وهذا النوع من 

  . ٢اجحي التمویل الكویتي ، وشركة الر 

وعلى سبیل المثال فقد حقق بیت التمویل الكویتي نجاحات مهمة فـي سـوق الإجـارة العـالمي      

، حیـث دخــل البنــك فـي عــدد مــن عقـود الإجــارة العالمیــة الكبـرى ، حیــث مــول إجـارة مصــانع كبیــرة 

فــي وســفن وطــائرات ، كمــا أنــه اســتثمر الملایــین فــي صــنادیق اســتثماریة خاصــة بالإجــارة تعمــل 

اسـتثماریةوعلـى صـعید مشـابه نجـح البنـك فـي إنشـاء عـدة محـافظ . الأسواق الأمریكیة والأوروبیـة 

ملیــون دولار  أمریكــي وهــو مصــمم ٤٠تخــتص بالإجــارة مثــل صــندوق الإجــارة الــذي یبلــغ حجمــه 

                                               
، صــحیفة الجزیــرة ، بالتملیــك وانفــراج أزمــة المبــاني المدرســیةيعقــد الإیجــار المنتهــالصــالح ، محمــد بــن عبــد العزیــز ، ١

  .م ٤/٩/١٩٩٩: ، بتاریخ ٩٨٣٩: المملكة العربیة السعودیة ، عدد 
هـو بیـت : صول التي تقع تحت إدارتها ینوه الباحث إلى أن أكبر المؤسسات المالیة الإسلامیة من حیث الربحیة ومجمل الأ٢

ملیــار دولار ، وهــو مــن أوائــل المؤسســات المالیــة الإســلامیة تأسیســاً ، أمــا ١.٩٥التمویــل الكــویتي ، ویبلــغ رأس مالــه الســوقي 

أكبـــر الشـــركات المالیـــة الإســـلامیة مـــن حیـــث مجمـــل الأصـــول وصـــافي الأربـــاح فهـــي شـــركة الراجحـــي المصـــرفیة الإســـتثماریة 

الموقـــع الألكترونـــي لبیـــت التمویـــل الكـــویتي . م ٢٠٠٣بیـــت التمویـــل الكـــویتي ، النشـــرة التعریفیـــة الثالثـــة ، : أنظـــر . ة الســـعودی

    .http://www.kfh.com:   هو 



ملیـون دولار ٤٦من الأسواق التجاریة الأمریكیة ، ومثله صندوق دانـة الـذي بلـغ حجمـه للاستفادة

  .  ١ملیون دولا ر أمریكي ١٢٠: ، وكذا صندوق السور العقاري للإجارة الذي بلغ حجمه 

  

  المطلب الثاني

  الإجارة المنتهیة بالتملیك في فلسطین

د إلــى حــد ثــة العهــفــي فلســطین مــا زالــت حدیمــن المعــروف أن المؤسســات المالیــة الإســلامیة      

م ، نشـوء بنـوك إسـلامیة أو ١٩٩٤شهدت بعد عـام قتصادیة الفلسطینیةلا، إلا أن الساحة اكبیر

أن نتحـدث عـن واقـع الإجـارة هـو فروع إسـلامیة لبنـوك تجاریـة ربویـة ، ومـا یهمنـا فـي هـذا المجـال 

نـوك الإسـلامیة ، مـن زاویـة شـرعیة ،سـتثماریة للبملیـك ضـمن النشـاطات التمویلیـة والاالمنتهیة بالت

تهیـة بالتملیـك     موذجین لعقدین من عقود الإجارة المـنحث في الملاحق نالباغرض یوردولهذا ال

وهـو-قـدینذین العلى أحد هـویعلق الباحث ع، یجریهما اثنان من البنوك الإسلامیة في فلسطین

  :-مورد في الملحق الأول 

  

  أولاً 

  أهم معالم ذلك العقد

  . بالتملیك إیجار منتهٍ : عنوان العقد . ١

لمسـتأجر بعــد بنقـل ملكیـة العـین المـأجورة إلـى التـزام المـؤجر مـع احـالّ إیجـار یبحـث العقـد فـي. ٢

  . فعة النهائیة الأقساط الإیجاریة بما فیها الدانتهاء هذا الأخیر من دفع كل

                                               
  . م ٢٠٠٣، النشرة التعریفیة الثالثةبیت التمویل الكویتي ، ١



، وتكـون مـدتها شـهریة تحـدد قیمهـا بحسـب الاتفـاق أقسـاطدفعـة أولـى و الثمن یكون على شكل . ٣

نهائیــة تكــون ذات قیمــة أكبــر مــن الــدفع الشــهریة بشــكل ة ـرها هنــاك دفعـــعشــر ســنوات ، وفــي آخــ

  .  ١ملحوظ 

إذا تراجع المستأجر عن إتمام العقد لأي سبب كـان تعتبـر المبـالغ المدفوعـة بغـض النظـر عـن . ٤

  . قیمتها بدل إیجار أو تعویضاً عن الضرر الذي یلحق بالمؤجر 

  . ضمان ما یتلف من المأجور یلتزم المستأجر بجمیع النفقات التأجیریة كما یلتزم ب. ٥

لــیسعلــى العــین المــأجورة مــن حــق المســتأجر ولكنــه فــي نفــس الوقــت –التعــاوني –التــأمین . ٦

یأخــذه أو جــزءاً منــه ن المــؤجرجور فــإعــن أي ضــرر یلحــق بالمــأملزمــاً بــه ، علــى أن التعــویض

  . على المستأجر لهمقابل أي إلتزامات مترتبة

عـن دفـع أي المستأجر إذا أفلس  أو حتى تأخرزائیة قاسیة تتضمن أن یتضمن العقد بنوداً ج. ٧

قسط من الأقساط لمدة أسـبوعین فتصـبح بـاقي المبـالغ مسـتحقة علیـه كتعـویض عـن الضـرر الـذي 

       .   یلحق بالمؤجر مع حق هذا الأخیر باعتبار العقد مفسوخاً 

  

  ثانیاً 

  تعلیق الباحث على ذلك العق

دفـع جمیـع بإتمـامد العقـد أن نقـل الملكیـة مـن المـؤجر إلـى المسـتأجر مشـروط هر من بنـو ظی     

الأقساط الإیجاریة ، ولا یحدد العقد كیف سیتم ذلك وعن أي طریق هل هو بالبیع ، وما هو الـثمن 

  .؟ ، أم هو عن طریق الهبة ؟ 

                                               
  .د زاید شقیر مسؤول التمویل في بنك الأقصى الإسلاميها الباحث مع السیمن المقابلة التي أجرا١



  

فـي جعـل كـل المبـالغ المستأجر عـن إتمـام العقـد سـبباً یجعل تراجعاً جزائیاً یتضمن العقد بند      

دلاً عن المدة التي شغلها المستأجر للمأجور وذلك بغـض النظـر عـن نسـبة هـذه المبـالغ بالمدفوعة 

وهــذ فیــه  لمجمــوع المبــالغ المتفــق علیهــا ، والتــي تنقــل ملكیــة العــین للمســتأجر بعــد إتمــام دفعهــا ، 

  . تغریر بالمستأجر وضر یلحق به 

الأقسـاط التـي -ة الإجحاف بحق المستأجر ، لأنها تلزمه بدفع كل في العقد بنود جزائیة شدید    

عین ة أسـبو دقسـط مـن الأقسـاط لمـاحدة إذا أفلس أو تأخر عن دفـع أيمرة و -اتفق على تقسیطها 

یجــب وهـذا لا یتوافـق وأحكـام الشــریعة الإسـلامیة الغـراء لأن إفـلاس المســتأجر مـن الجـوائح التـي ،

لا سـبباً فـي تحمیلـه أعبـاء كبیـرة لا تلزمـه ، علـى أن العقـد لـو بقـي علـى ق به ،فتكون سبباً للر أن 

وبالتـالي إعطـاء المـؤجر الحـق فـي اسـترجاع اعتبار الأقساط المدفوعة بدلاً عن أجرة المدة السابقة 

مـع مــا فیــه مــن غــرر وضــرر لــو بقــي الأمــر علــى ذلــكاط التــي قبضـهاالعـین مــع احتفاظــه بالأقســ

قساط واعتبارها مستحقة الأداء ، ولكن مطالبة المستأجر بجمیع الأمر أهونلكان الأینغیر مقبول

  .، والإسلام جاء بالیسربالمستأجرمشقة تلحقعند إفلاس المستأجر فیه

  المطلب الثالث

  تحلیل لمكانة ودور الإجارة المنتهیة بالتملیك

بــین فــي التعــاملات التجاریــةانتشــارها إمعــان النظــر فــي واقــع الإجــارة العملــي ، ومــدى عنــد     

الأسـالیب ومـنة ممـا جعلـهمهمـله مزایـاأسلوب الإجارة المنتهیة بالتملیكنرى بوضوح أن الناس

یوسـف الإبـراهیم رقـد ذكـر الـدكتو الأدوات التمویلیة المفضلة والتي لا یمكـن تجاهلهـا ، ومـن ذلـك ف

الإجارة الذي عقد في الكویـت أن الأمـوال لشؤون التنمیة الإداریة ، في منتدىیر الدولة الكویتي وز 



ملیــار دولار بمــا ١٢٦فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تقــدر ب صــولالمســتخدمة فــي اســتئجار الأ

سـتئجار ارتفـع بنسـبة للأصول ، كما أن معدل الاستثمار فـي الايستثمار الكلمن الا%٣٢یوازي 

  .١في الأعوام الثلاثة الماضیة % ٥٨

فقـد لأمر في الأسواق العربیة والإسـلامیة فقـد حققـت الإجـارة التمویلیـة انتشـاراً هامـاً ، وكذلك ا     

أن نسبة عملیات الإجـارة والإجـارة المنتهیـة أظهر مسح میداني شارك فیه عشرون مصرفاً إسلامیاً 

%٦٠إلـــى % ٢بالتملیـــك إلـــى مجمـــوع الصـــیغ الاســـتثماریة التـــي یقـــوم بهـــا المصـــرف تتـــراوح بـــین 

المســـح المیـــداني إن ة فـــي الزیـــادة ، كـــذلك أوضـــحت نتـــائجوأن هـــذه النســـبة آخـــذ% ١٢ط بمتوســـ

بالنســـبة لإجمـــالي إیـــرادات الاســـتثمارات % ٨١إلـــى % ٣إیـــرادات عملیـــات الإجـــارة تراوحـــت بـــین 

  . ٢% ١٧بمتوسط 

  

ع العام أیضاً إلى القطاامتد التعامل بالإجارة المنتهیة بالتملیك  في الفترة الأخیرة فإلى هذاو        

الـذي یعمـل فـي نطـاق –، ومما یدل على كفاءة الإجارة كأداة تمویلیة أن البنـك الإسـلامي للتنمیـة 

تقـوم بإنشـاء للإجارة عبـر الحـدودقرر مؤخراً إنشاء شركة قابضة-الدول الإسلامیة المشاركة فیه 

لبنك الإسلامي للتنمیة ، شركات محلیة تكون مختصة بالتعامل بالإجارة  في الدول الأعضاء في ا

  . ٣واختار البنك دولة الكویت مقراً لتلك الشركة 

                                               
وسـط ، المملكـة العربیـة ، صحیفة الشـرق الأ  الكویت تسعى لأن تصبح مركزأ إقلیمیاً للتأجیر عبر الحدودالزعبي ، فادیة ، ١

.م ١٤/٥/٢٠٠٢٣، بتاریخ ٨٥٤٤: السعودیة ، عدد 
معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیـة الإسـلامیةجعة للمؤسسات المالیة الإسـلامیة ، هیئة معاییر المحاسبة والمرا٢

.م ١٩٩٨م ،  من منشورات الهیئة ، البحرین  ١٩٩٨حتى یولیو : ، الطبعة ٣١٣: ، ص 
وسـط ، المملكـة العربیـة ، صحیفة الشـرق الأ  الكویت تسعى لأن تصبح مركزاً إقلیمیاً للتأجیر عبر الحدودالزعبي ، فادیة ، ٣

  .م ١٤/٥/٢٠٠٢، بتاریخ ٨٥٤٤: السعودیة ، عدد 



تهیة بالتملیك صیغ الإجارة المن–جارة التمویلیة لإتقدم بیانه فیما یخص مكانة ودور اورغم ما     

المزایــا ســلبیات وإشــكالات بجانــبلا یخلــو مــن وتطبیقــه العملــي فــإن اعتمــاد هــذا الأســلوب،-

  : سلبیات هذا العقد یات ، ومنوالإیجاب

، فنــتج عــن تطبیقــه الكثیــر مــن ةیتصــف هــذا العقــد بالتعقیــد الكبیــر مــن الناحیــة القانونیــ.١

المشاكل من هذا الجانب ، فأدى ذلك إلى تراجع في التعامل بالتأجیر التمویلي فـي بعـض 

. ١المجالات 

ات الأرباح والإفصاح عنها ، هناك تباینات كبیرة بین المصارف الإسلامیة في أسالیب إثب.٢

ة مـا فـي ذلـك الحقـوق المترتبـمما یـؤثر سـلباً علـى تحدیـد حقـوق والتزامـات كافـة الأطـراف ب

یعة الإســلامیة مقتضــى أحكــام الشــر وكمــا هــو ، علــى العملیــات والأنشــطة غیــر المكتملــة 

ــا هــــو ات بأخلاقیــــات التعامــــل الإســــلام العــــدل والالتزامــــومقاصــــدها مــــن مفــــاهی مي ، وكمــ

المصــارف بمــا یمكــنهم مــن تــوفیر معلومــات مفیــدة لمســتخدمي التقــاریر المالیــة لضــروري

  . ٢قراراتهم المشروعة في تعاملهم معها تخاذا

اقبـــة شـــرعیة الخطـــوات العملیـــة ویحتـــاج إلـــى مر التمویـــل بهـــذه الطریقـــة یحتـــاج إلـــى ضـــبط .٣

قبــل بعـــض وى مــنكمســتمرة ، حتــى لا یقــع تلاعــب فـــي تطبیــق تلــك العقــود ، فهنـــاك شــ

بعــض المصــارف الإســلامیة بهــذه الصــیغة تلاعــب –بــل وواقــع –البــاحثین مــن إمكانیــة 

بهدف تقدیم الأموال بفوائد ثابتة عـن طریـق بیـع الأمـوال للبنـك وإعـادة شـرائها منـه بطریقـة 

                                               
، بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه التأجیر المنتهي بالتملیـك أداة تجاریـة مقبولـة شـرعاً دنیا ، شوقي أحمـد ، ١

.  ١١٧٨٦: دد م ، ع٢٠٠٠//١١/١١صحیفة الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، : الثانیة عشرة ، ص 
معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیـة الإسـلامیةهیئة معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ٢

:، ص 



الإجارة المنتهیة بالتملیك ، فتكون النتیجة بیعاً یشـبه بیـع العینـة وهـو تحایـل وحـرام بـالقطع 

١ .

وعـــدم وضـــوح بعضـــها مـــن ناحیـــة الطبیعـــة والمـــآل التبـــاین الكبیـــر فـــي صـــور تلـــك العقـــود.٤

  . لخلافات كبیرة بین المتعاملین اً المقصود ، وبالتالي صارت مدار 

بهـدف وضـع ضـوابط أنشـئت حـدیثاً وهذه النقطة الأخیرة توصل الباحث للحـدیث عـن هیئـة      

هیئــة المحاســبة : والمؤسســات المالیــة الإســلامیة، باســم مهنیــة للمعــاملات التــي  تجریهــا البنــوك 

وهــي مؤسســة غیــر ربحیــة ومســتقلة وتهــتم )  AAOIFI(والمراجعــة للمؤسســات المالیــة الإســلامیة

بوضــــع المقــــاییس المحاســــبیة لعمــــل المؤسســــات المالیــــة الإســــلامیة بمــــا یتوافــــق وأحكــــام الشــــریعة 

  . الإسلامیة 

ضــــبط أداء المؤسســــات المالیــــة : م وهــــدفها ٢٦/٢/١٩٩١: هــــو تلــــك الهیئــــة إنشــــاءوتـــاریخ      

ـــاییر محــــددة لمختلــــف أوجــــه نشــــ ـــة ، والأعضــــاء االإســــلامیة وفــــق معـ طاتها  الاقتصــــادیة والمالیـ

ي للتنمیـة ، مجموعـة فیصـل ، بنـك الراجحـي ، ـدلة البركة ، البنـك الإسلامـ: المؤسسون للهیئة هم 

المساعدین فهـم مجموعـة أكبـر مـن البنـوك والمؤسسـات وبیت التمویل الكویتي ، أما عن الأعضاء

  . ٢سلامیة ممن یختارون الالتزام بأحكام الفقه في معاملاتهم المالیة الإ

وفیما یخص موضوع الإجارة والإجـارة المنتهیـة بالتملیـك فالمعـاییر المحاسـبیة التـي وضـعتها       

ســبب خــارج عــن إرادتــه فإنــه تراجــع عنــد لإتمــام العقــد تقضــي بأنــه إذا تعــذر علــى المســتأجرالهیئــة 

اس اعتبـار العقـد عقـد إجـارة تشـغیلیة لا تمویلیـة ویؤخـذ عنـدها مـن أسـذلك الأقساط المدفوعة علـى 

                                               
ــین ، صــــالح بــــن عبــــد الــــرحمن ، ١ ــــع أفضــــلالحصــ ــــع وطــــرق التحــــول لواق ــــات الشــــرعیة الواق ــع الشــــریعة، الهیئ ، مجمــ

. م ١٠/٢/٢٠٠٢
معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیـة الإسـلامیةیر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، هیئة معای٢

  //   http://www.aaoifi.com: ، ولزیادة العلم یراجع الموقع الالكتروني للهیئة



أجـــرة المثـــل عـــن المـــدة التـــي شـــغلها للمـــأجور علـــى أســـاس وضـــع الجـــوائح فـــي الفقـــه المســـتأجر 

  .١الإسلامي 

جـارة المنتهیـة بالتملیـك  یمكـن  أن یبنـى علـى ویضـیف الباحـث إلـى ذلـك أن فسـخ عقـد الإ       

عتَّـدوا بالعـذر الشخصـي لفسـخ العقـد إذا تغیـرت ظـروف العاقـد لـذین انظریة العذر عند الحنفیـة ، ال

بالعاقـد نظـراً لعـذره الشخصـي ، فـي التزامـه بمقتضـیات العقـد ضـررلعقـد فأصـبحإبرامه لعن وقت

نه ضرر خـاص تطبیق الشریعة لا یجوز أن ینشأ عك  أنوالقاعدة التي یستند إلیها الحنفیة في ذل

  . ٢المشقة تجلب التیسیر ، والضرر یزال : أو عام ، بناء على عدة قواعد فقهیة منها 

أجـرة المثـل  للمسـتأجر إذا تعـرض فسـخ ذلـك العقـد وإعـادة مـا یزیـد علـىلذا  یرى الباحث أن     

إذا المسـتأجرخ عقـد الإجـارة العادیـة الـذي أبرمـه فسیكون من باب أولى ، طالما یمكن للإفلاس 

  .یوقع بالمستأجر كان في إنفاذه ضرر

یرى الباحث أن هذا المعیار المشار إلیـه آنفـاً یقـدم حـلاً خلاقـاً یخـرج عقـد الإجـارة مع ذلك و        

ى مــن إشــكالیات الغــرر المخــالط  للعقــد ، ـ ویعمــل علــفــي كثیــر مــن الحــالات المنتهیــة بالتملیــك 

أن یكون هـذا المعیـار هو هملكن الأمر الأو . بات كلا العاقدین لتزامات وواجراعاة التوازن بین ام

  . ٣للمؤسسات المالیة الإسلامیة وأن تلتزم به ملزماً 

  

  

                                               
ــــة الإســــلامیة ،   ١ ــات المالی ــة للمؤسســ ــبة والمراجعــ ــاییر المحاســ ــة معــ ســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات المالیــــة معــــاییر المحاهیئــ

. ٢٨٩:، ص الإسلامیة
ــة فــي الشــریعة الإســلامیة والشــرائع لســلام ،االترمــانیني ، عبــد ٢ ــة دراســة تاریخیــة ومقارنــة للنظری ــة الظــروف الطارئ نظری

  . م ١٩٧١دار الفكر ، : ، دمشق٤٠-٣٣: ، ص الأوروبیة وتطبیقات النظریة في تقنینات البلاد العربیة
، ونبـذة تاریخیـة عـن إعـداد تهیـة بالتملیـك ، ودواعـي الحاجـة إلیـهیورد الباحث ملحقاً خاصاً یضمنه نص معیار الإجـارة المن٣

  .  ذلك المعیار ، وقرار اعتماده ، وأسس الأحكام التي توصل إلیها 



  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الحكم الشرعي في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك

  -:وفیه أربعة مطالب 

  

  .ن المفتین في هذا العقد نبذة ع: المطلب الأول 

  

  .المانعین وأدلتهم ومناقشتها قفری: الثاني المطلب 

  

  .فریق المجیزین وأدلتهم ومناقشتها :  المطلب الثالث 

  

  الترجیح بین الفریقین : ابع المطلب الر 



  

  

  

  

  المطلب الأول

  نبذة عن المفتین في هذا العقد

ومؤسســات ومجــامع فقهیــة ، وذلــك فــي الفتــرة ونهــذا العقــد هــم فقهــاء محــدثمــن أفتــى بإن       

تعتبــر و كثــر تركیــزاً وأهمیــة ، والفتــاوى الأ-شــرین ســنة ماضــیة فــي غضــون أقــل مــن ع–الأخیــرة 

  . سنوات الماضیة الخمس صدرت خلال  بالغة الحداثة ،

قــد فبعضــها أهــم مــن بعــض ممــاعلــى قــدر واحــد مــن الأهمیــة ، لیســت الفتــاوى لــذا فــإن تلــكو     

، وكثیـر مـن تلـك الفتـاوى هـي ون الفتـوى مقیـدة بحـدود السـؤال إجابـة عـن سـؤال محـدد ، فتكـیكون

لــذا فــأهم الفتــاوى فــي هــذا . المصــارف الإســلامیة موجهــة إلــى مســؤولیهايمفتــإجابــات رســمیة مــن 

الموضـوع هـي الفتـاوى الصـادرة عــن المجـامع الفقهیـة نظـراً لعمــق الموضـوع وتشـعبه ، وعـدم كفایــة 

مـن تلـك الفتـاوى اً ة عن سؤال عملي للكشف عن حقیقـة هـذا الموضـوع المعقـد ، علـى أن كثیـر إجاب

  .الفردیة إنما هي مجرد تقلید لفتاوى المجامع والمؤسسات الفقهیة

رف اكل المصویقصد بالمؤسسات الفقهیة هیئات الإفتاء والرقابة الشرعیة التي تشرف على       

، والأســـاس فـــي إنشـــائها أن المصـــارف الإســـلامیة وحتـــى تضـــمن والمؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة

مطابقــة عقودهــا ومعاملاتهــا للأحكــام الشــرعیة الإســلامیة ، فــلا بــد لهــا مــن متخصصــین فــي الفقــه 

  .تقوم بها تلك البنوك الإسلامي لیتولوا الإفتاء في جواز أو حظر المعاملات التي 



بــة لعمــل البنــوك والمؤسســات المالیــة الإســلامیة ،اقِ الهیئــات الشــرعیة المفتیــة والمر تفوجــد     

البنــوك الإســلامیة ، إلا أن علیهـــاوتــزامن تطــور تلــك الهیئـــات فــي الشــكل والمضــمون مـــع تطــور

بعــض ، فكــل هیئــة منهــا تهــتم بعمــل المؤسســة التــي بعضــها عــن أولاً أنهــا منزویــة: ملاحظتــین

هیئــة المحاســبة : مــا كــان مــؤخراً مــن إنشــاء تشــرف علیهــا فحســب ، دون وجــود تعــاون فعَّــال ، إلا

  .أنها متباینة في أشكالها ومضامینها :  والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، وثانیاً 

أن بعـض البنـوك الإسـلامیة تتخـذ : فـأعني بـه أما عـن تبـاین هیئـات الرقابـة فـي أشـكالها          

المفتـي لـذلك البنـك فـي فـي الـدین والعلـم ، فیكـون هـو یكون مـن المعـروفین والموثـوقین مفتیاً واحداً 

بـه مـن نشـاطات ومـا یبرمـه مـن عقـود ، وفـي هـذه الحالـة تكـون صـلاحیات المفتـي أو كل ما یقوم

المستشـــار الشـــرعي محـــددة بـــالفتوى والتوجیـــه دون أن یكـــون لـــه علاقـــة بالمراقبـــة والتقـــویم للتطبیـــق 

ي البنك أو المؤسسة وظیفة مراقب یكون له تواجد دائم فالعملي لمضامین فتاواه ، فهذا یحتاج إلى 

  .المالیة 

فتـــاء والرقابـــة فإنهـــا تتخـــذ هیئـــة مســـتقلة للإةقـــاعر الأكثـــر و ىكبـــر أمـــا المصـــارف الإســـلامیة ال     

، وتكــون مهمــتهم الإفتــاء موثــوق بهــممــن ثلاثــة علمــاء دیــن علــى الأقــل رعیة ، وتتكــون الهیئــة الشــ

عملیــاً ، ولا قبــل التلــبس بهــاي یزمــع البنــك القیــام بهــا وذلــكتــت المالیــة اللمجمــل العقــود والمعــاملا

البنـك للتأكـد مـن عـدم یقتصر دور الهیئة علـى ذلـك بـل تمـارس الرقابـة الیومیـة علـى كـل تعـاملات 

ن ؛ جهــاز تتضــمن تلــك الهیئــات الشــرعیة جهــازیبیــق العملــي للإفتــاء النظــري ، وعلیــهمخالفــة التط

ن جمیع أعضاء الهیئة ، وجهـاز الرقابـة ویتكـون مـن مـوظفین مختصـین بالشـریعة ویكون مالإفتاء 

یتواجــــدون فــــي فــــروع المصــــرف الإســــلامي ویقومــــون بــــدور الرقابــــة الشــــرعیة علــــى كــــل العقــــود 

  . والمعاملات التي یجریها البنك 



مثل بیـت أما عن المجامع الفقهیة ، فأشیر إلى أن بعض المؤسسات المالیة الإسلامیة الكبرى    

ن اً حضــرها جمــع مــن العلمــاء المختصــیالتمویــل الكــویتي بــادر إلــى عقــد نــدوات فقهیــة بلغــت خمســ

قتصادیة والمالیة والعقـود ثوا فیها العدید من الموضوعات الابالفقه الإسلامي من شتى الدول ، وبح

، حیـث بحثـوه وأصدروا فیها فتاوى جماعیـة وكـان لعقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك نصـیب فـي ذلـك 

  . م ١٩٨٧في الندوة الأولى عام 

وهناك نوع آخر من المؤسسات المختصة بالإفتاء ، عبارة عـن لجـان دائمـة مختصـة بالإفتـاء     

عـن مجلـس كبـار العلمـاء فـي ةفي شتى مجالات الفقه ، ومن أهمها اللجنـة الدائمـة للإفتـاء المنبثقـ

همیــة لا تخفــى ، ولفتاویهــا اعتبــار ومكانــة ، ولهــا فتــوى المملكــة العربیــة الســعودیة ، ولهــذه اللجنــة أ

  . في موضوع الإجارة المنتهیة بالتملیك 

والـذي وأخیراً ولیس آخراً هناك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي      

بیـراً دداً كینعقد بشكل دوري مرة كل سنة في الغالب ، وهـذا مـن أهـم المجـامع الفقهیـة لأنـه یضـم عـ

الآن ثــلاث عشــرة دورة بحثــت عشــرات المواضــیع مــن العلمــاء الأجــلاء المختصــین وقــد عقــد حتــى

المنتهیـة بالتملیـك فـي دورتـه الخامسـة المنعقـدة الإجـارة، ومنهـا عقـدمنها ستجدالفقهیة لا سیما الم

وأصـدر فیهمـا م ، ٢٠٠٠ام م ، وكذلك عـاد وبحثـه فـي دورتـه الثانیـة عشـرة المنعقـدة عـ١٩٨٨عام 

  . ردهما وأناقشهما بعد قلیل ن سأو قراری

  

  

  

  



  

  

  الثانيالمطلب

  فریق القائلین بالحظر وأدلتهم ومناقشتهم

  

  أولأً 

  دیة لمملكة العربیة السعو مجلس كبار العلماء في ا

٢٩/١٠/١٤٢٠: فـي دورتـه الثانیـة والخمسـین المنعقـدة فـي الریـاض بتـاریخ المجلس ذهب       

ن اضریـاء الهیئـة الحــعشـر عضـوا مـن أعضـسـتة رمة ذلك العقد ، وكان القرار بأغلبیة هـ ، إلى ح

  . ١للجلسة وعددهم تسعة عشر ، وعارض ذلك القرار ثلاثة أعضاء 

  : رراته فهي أما عن حیثیات القرار ومب

  . أن هذا العقد فیه جمع بین عقدین متنافرین ومتناقضین في الموجبات والآثار .١

. حدد في هذا العقد یعد أجرة أن الثمن الم.٢

  . مما یرهقهم الاستدانةأن هذا النوع من العقود یشجع الفقراء على المزید من .٣

  ثانیاً 

  ٢الشیخ حامد بن عبد االله العلي

                                               
  .  ١/الأولیك في الملحقالمنتهي بالتملأنظر نص القرار في بیان اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بشأن الإیجار ١
  .٢/ الأولأنظر الفتوى في الملحق الشیخ حامد بن عبد االله العلي من علماء المملكة العربیة السعودیة المعروفین ،٢



أفتى الشیخ حامـد العلـي بحرمـة ذلـك العقـد مؤیـداً هیئـة كبـار العلمـاء ، ومـن المبـررات التـي       

  : استقاها لفتواه تلك 

  . هذا العقد یجمع بین عقدین متضادین أن .١

. أن هذا العقد یجمع بین العِوض والمُعَوض للبائع في حال انفساخه .٢

  

  ثالثاً 

  ١الشیخ محمد بن محمد بن المختار الشنقیطي 

  : أفتى الشیخ الشنقیطي بحرمة ذلك العقد ، وبنى فتواه على الأسباب التالیة      

  . ملیك من عقود الغرر أن عقد الإجارة المنتهیة بالت.١

.أن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك یدخل ضمن البیعتین في بیعة .٢

. للجهالة في حالة المبیع عند حلول وقت نقل الملكیة .٣

للتردد الذي یتصف به العقد ، وذلك فـي حـال تخییـر البـائع للمسـتأجر عنـد انتهـاء الإجـارة .٤

. یة الإجارة ، وبین إعادتها للمؤجر  ابین شراء العین  بالثمن المتفق علیه منذ بد

  

  رابعاً 

  ٢الدكتور أحمد الحجي الكردي 

                                               
  .     ٣/الأولر نص الفتوى في الملحق أنظالمنورة ،مدرس بالمسجد النبوي الشریف بالمدینةداعیة إسلامي معروف ، و ١
  .٤/ الأولر نص الفتوى في الملحقأنظ٢



یفتى الدكتور أحمد الكردي بحرمة هذا النوع من العقود لأنه یتضـمن عقـدین فـي عقـد واحـد ،      

مـع الأقلیـة العصر یبیحون هذا العقد أما هـو فأكثر فقهاء الدكتور الكردي في فتواه تلك بأن وینوه 

  . ي ترى حرمته الت

           

  

  مناقشة الباحث لآراء المانعین

ملیـك تسـتند أساسـاً ث بدایة إلى أن أكثر فتاوى الفقهاء المحرمة للإجارة المنتهیـة بالتلباحینوه ا    

ه الهیئـة هـي الأهـم في المملكـة العربیـة السـعودیة ، ولـذا فـإن فتـوى هـذفتوى هیئة كبار العلماء إلى

  .الحاظرة لذلك العقد ىمن بین الفتاو 

  أولاً 

  مناقشة فتوى هیئة كبار العلماء

أن عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك یجمــع بــین : منهــا إلــى عــدة تبریــراتتلــك الفتــوى تســتند       

عقــدین متنــافرین ، وقــد فصــل الباحــث فــي الفصــل الرابــع هــذه المســألة وخلــص إلــى تــرجیح الــرأي 

جتمــاع داخــلاً ضــمن نهــي العقــود المختلفــة أن یكــون ذلــك الااعجتمــل بــأن ضــابط المنــع فــي االقائــ

جتمـاع هو منهـي عنـه ، أو حصـل مـن ذلـك الاى ما، أو كان وسیلة إلى الربا أو إلشرعي خاص 

تنــافر وتنــاقض بــین مقتضــیات وآثــار العقــود المجتمعــة ، وفــي هــذا المقــام فــإن الجمــع بــین البیــع 

فإنـــه ینـــتج تنـــافراً وتناقضـــاً بـــین واحـــدزمـــن واحـــد وثمـــنوالإجـــارة إذا تـــواردا علـــى عـــین واحـــدة فـــي

بعــض وهـذا یحــدث فــي، ، وذلـك للاخــتلاف فــي مقتضــاهما-والإجــارة البیــع-موجبـات العقــدین

  .لا في جمیع تلك الصور    -مثل الصورة الأولى –لیك صور الإجارة المنتهیة بالتم



فمن تلك الصور ما یجتمع فیه أكثر من عقد واحد على محل واحد في ذات الوقت ، بل منهـا     

د انتهاء مدة الإجـارة یجـرى عقـد بیـع توازیین ، عقد إجارة أولاً ثم بعما یتضمن عقدین متتالیین لا م

و تناقضــاً أو هبـة  مسـتقلان عــن عقـد الإجــارة ، وفـي هــذه الحالـة لا یــرى الباحـث أن هنــاك تنـافراً أ

  . بین مقتضیات تلك العقود 

ثمن فـي عقـد الإجـارة المنتهیـة ئة كبار العلمـاء فهـو أن الـأما عن الدلیل الثاني الذي تسوقه هی     

بالتملیك یعد أجرة ، وهنا یقرر الباحث بدایـة أن الأقسـاط فـي عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك یكـون 

فــي نفــس الوقــت ، وذلــك ذات العــینوعــن أجــزاء مــن قیمــة مراعیــاً فیهــا أنــه بــدل عــن منفعــة العــین 

حتـى یسـتوفي المـؤجر قیمـة تلـك العـین فتنتقـل ملكیتهــا إلـى المسـتأجر ، فـإن وصـل العقـد إلـى هــذه 

-النتیجة فلا إشكال في جمع الأقساط بین بدل منفعة العین وذاتها ، بحسـب وجهـة نظـر الباحـث 

 .  

ریته عدم إتمام العقد والنكول عنه ، فإن  تلك الأقساط تكون اختار المستأجر بكامل حأما إذا     

ي مســألة الشــروط مــا ذهــب إلیــه متــأخرو ر بموجــب الشــرط ، وقــد رجــح الباحــث فــمــن حــق المــؤج

الحنابلــة مــن تصــحیح للشــروط إلا مــا نـــاقض نصــاً شــرعیاً ، أو نــاقض مقتضــى العقــد ، ولا یـــرى 

ارة المنتهیة بالتملیك مناقضة للعقد في حالة جعـل الباحث في عدول المستأجر عن إتمام عقد الإج

الأقســـاط المدفوعـــة بـــدلاً عـــن انتفـــاع المســـتأجر بـــالعین ، مـــا دام ذلـــك العـــدول باختیـــار المســـتأجر 

وحریته الكاملة ، دون أكراه له على ذلك ، مع التنبه إلى أن هذا احتمال بعید لأنه في غیر صالح 

  . إلا إذا كان مضطراً المستأجر ، فلا یتصور أن یلجأ إلیه

ا إذا أفلـس المسـتأجر فعجـز عـن إتمـام دفـع بـاقي الأقسـاط وهنا في حالـة الضـرورة ، وهـي كمـ    

فـــإن أو إذا هلكـــت العـــین المـــؤجرة ، أو كـــان النكـــول عـــن العقـــد مـــن جهـــة المـــؤجر ،،الإیجاریـــة



اره عقد إجارة تشـغیلیة لا في ذلك العقد واعتبیرى وجوب إعادة النظر_ مرّ سابقا وكما –الباحث 

تمویلیة وبالتالي احتساب أجـرة المثـل علـى المسـتأجر للمـدة التـي أشـغل فیهـا المـأجور وخصـم ذلـك 

، وهـذا مـا -أي إلـى المسـتأجر –من مجموع الأقساط التي دفعها إلى المؤجر ، وإعادة الباقي له 

، وهــذا مــا یــراه الباحــث لإســلامیةهیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة ا-جزئیــا–أثبتتــه

ضــروریاً ومخرجــاً لهــذا العقــد مــن كونــه عقــد غــرر ، فــإذا طبــق ذلــك الأمــر فــلا یــرى الباحــث بأســاً 

فعـة عـین وبـدل المنعندها في جمع الأقساط المدفوعة في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیـك بـین بـدل ال

  . كة العربیة السعودیة على صحة هذا الدلیل ، وإلا فإن الباحث یوافق هیئة كبار العلماء في الممل

ممـا یـرهقهم مادیـاً ، ففـي الاستدانةع الفقراء على المزید من أما عن القول بأن هذا العقد یشج    

نــوا یملكــون دفــع أثمانهــا یكو ســتفادة مــن أعیــان لــممقابــل ذلــك فــإن هــذا العقــد  یــوفر لهــم إمكانیــة الا

طریــق البیــع بالتقســیط ، لأن الأقســاط فــي البیــع المقســط تكــون بــالبیع لأنهــم فقــراء ، ولا حتــى عــن

ذات مــدة أقــل بكثیــر  مــن أقســاط الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك ، بســبب التفــاوت فــي مركــز البــائع مــن 

الأقساط في الإجارة منلتقسیط تكون أكبر ط في البیع باحیث ضمانه لحقه ، وبالتالي فإن  الأقسا

  .  المنتهیة بالتملیك 

  

  انیاث

  مناقشة فتوى الشیح حامد بن عبد االله العلي

  

ین أنـــه یجمـــع بـــین عقـــد: الـــدلیل الأول الـــذي یســـوقه الشـــیخ حامـــد العلـــي لتبریـــر فتـــواه هـــو    

أن هــذا العقــد یجمــع بــین العِــوض :  آنفــاً ، والــدلیل الثــاني متضــادین ، وهــذه مســألة أجیــب عنهــا



یتـه لـك بـأن هـذا لا یكـون إلا إذا لـم یصـل العقـد إلـى غاوالمُعَوض للمؤجر البائع  ، ویجـاب علـى ذ

ت ذاذلك ، ولكنه یضیف هنا نقطـة یراهـا النهائیة وهي نقل الملكیة للمستأجر ، وقد  شرح الباحث

أن الثمن في عقود الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك یكـون منجمـاً علـى أقسـاط متتالیـة لمـدد : وهي أهمیة

أن بـــدل الاعتبــارانـــاً إلــى خمــس عشــرة ســنة ، فـــإذا أخــذنا بعــین زمنیــة طویلــة نســبیاً ، تصــل أحی

المنفعة في عقد الإجارة العادیة یكون أیضاً على مدد زمنیة محـددة ، فمـثلاً تكـون أجـرة تلـك العـین 

أقســاط إیجاریــة تنبــه هنــا إلــى أن تنجــیم الــثمن علــىكــل شــهر بكــذا أو كــل ســنة بكــذا ، فعلینــا أن ن

بــین الأقســـاط جعــل الفــرقی-عشــر ســنوات أو خمــس عشــر ســنة –طویلــة شــهریة لمــدد زمنیــة

معـــدوماً فـــي بعـــض الأحیـــان ، وهـــذا معنـــاه أن قـــد یكـــون الإیجاریـــة والأقســـاط الثمنیـــة قلـــیلاً ، بـــل 

یـدفع مـا –كـذلك إذا كانت طویلة المدة وهي أحیانـاً تكـون–المستأجر بعقد إجارة منتهیة بالتملیك 

: نــى أمــرین شــیاء المســتأجرة ویتملكهــا فــي نهایــة العقــد ، وهــذا یععــین تلــك الأیــوازي بــدل منفعــة 

عتبـار إرفـاق بالمسـتأجرین ورعایـة لمصـالحهم أولهما أن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك فیه بـذلك الا

یكـون دافعـاً لمـا لأنـهإتمام  العقد قد لا یوقع به ضـرراً أن تراجع المستأجر عن : ، وثاني الأمرین 

  . فعة التي استوفاها نبدل الم–على الأقل یقارب أو –یوازي 

  

  ثالثا

  الشیخ محمد بن المختار الشنقیطيمناقشة رأي

  

فـي صـفة ، وكـذلك یركز الشیخ الشنقیطي في فتواه على وجود الغرر في هـذا العقـد فـي مآلـه      

ل العقـد بـل بـأن لـیس كـل غـرر یبطـ: لباحـث علـى هـذا د إتمـام البیـع المحتمـل ، ویعلـق االمبیع عن



ن المتعاقــدین ، ـالعقــد هــو مــا كــان فاحشــاً یوقــع الخــلاف بیــأن الغــرر الــذي یفســدالضــابط فــي ذلــك 

دم نقـل الملكیـة للمسـتأجر ، فـإن تـم ذلـك ـلاً لعاحتمارة المنتهیة بالتملیك فإن هناك اوفي مجال الإج

ختیـاره محـل العقـد فـإن العقـد وتملـك العـینباختیار المستأجر وحریته مع تمكنه من الاستمرار في ا

هـو بالمنفعـة أجر ویكتفـيیجعـل العـین مـن حـق المـؤجر لا المسـتالعدول عـن الاسـتمرار فـي العقـد

ها مــن العــین قبــل عدولــه عــن الاســتمرار  بالعقــد ، وذلــك بمقتضــى الشــرط ، والــراجح االتــي اســتوف

مخالفـة ، أمـا لا توجـد لم تخـالف نصـاً شـرعیاً أو مقتضـى العقـد ، وهنـا جواز الشروط وصحتها ما

ستأجر في هذه الحالـة إلا م تحمیل المدتأجر إتمام العقد فیرى الباحث وجوب عإن تعذر على المس

أشغل خلالها المأجور ، وإن كان مجموع نه أجرة المثل عن المدة التيخذ مبدل منفعة العین ، فیؤ 

ي لـه ، وهنـا لا یكـون فـي العقـد الأقساط التي دفعها للمؤجر تزیـد عـن ذلـك فـلا بـد مـن إرجـاع البـاق

  . غرر 

  

عن الجهالة في صفة المبیع عند إجراء العقد فلا بد من ملاحظة أن ضمان العین یكون أما      

أي –و الكـــاً للعـــین المـــأجورة ، ومـــن مقتضـــى ذلـــك الضـــمان أن یتـــولى هـــعلـــى المـــؤجر بصـــفته م

مأجور على الوجـه استیفاء منافع الكن المستأجر من مجراء أي إصلاحات ضروریة لیتإ–المؤجر 

الاحتمــال لا لمــؤجر لأنــه المالــك ، وهنــا فــي هــذاذا هلــك المــأجور فإنــه یهلــك علــى االمعتــاد ، أمــا إ

المـؤجر ضـمان صـلاحیة العـین لاحتمـال الثـاني فـإن تـولىاات المحـل ، وفـي بیع أصلاً لفو یحدث 

عنـد انتهـاء حظـة أن الـثمن المقـدر  للعـینع ملال من الغرر الموجود فیها ، مـلاستیفاء منافعها یقل

مــدة عقـد الإجـارة وكـذلك یراعـى فــي فیـه خصــم بـدل اسـتهلاك العـین عـنمـدة الأجـرة یكـون مراعیـاً 

فــي هــذا یهــا الباحــث أن الغــرریجــة التــي یصــل إللــك العــین ، والنتنتــاجي المقــدر لتالعمــر الإیرهتقــد



ي فـإن ذلـك الغـرر لا لالتـالتـي ذكرهـا الباحـث ، وباالأمـور عیـتو العقد یكون یسیراً ومحتملاًَ◌ إذا ر 

  . ذلك العقد واالله أعلم یمنع من صحة 

  

  رابعاً 

  

  مناقشة فتوى الدكتور أحمد الحجي الكردي

  

ین عقدین في عقد هیة بالتملیك لأنه یجمع بتهذه فتوى مختصرة تتضمن منع عقد الإجارة المن    

، وهـي لا تمنــع مـن صـحة أكثــر صـور عقـد الإجــارة هــذه القضـیة واحـد ، وقـد ســبق للباحـث جـلاء

  .المنتهیة بالتملیك بحسب وجهة نظر الباحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الثالثالمطلب

  

  وأدلتهم ومناقشتهاالقائلین بالجوازفریق 

  أولاً 

  الفقه الإسلاميقرارات مجمع

ت الأولــى و كانــالفقــه الإســلامي موضــوع الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك مــرتین ،بحــث مجمــع      

م وصـدر قـرار المجمـع ١٩٨٨ام الدورة الخامسة للمجمع والتي عقدت في الكویـت فـي عـمنهما في

  :١والذي مضمونه٦رقم 

  : المنتهي بالتملیك ببدائل أخرى منها البدیلان التالیان عن صور الإیجارالاكتفاءالأولى : أولاً 

  . افیة البیع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الك: الأول 

عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخیــار للمســتأجر بعــد الإنتهــاء مــن وفــاء جمیــع الأقســاط : الثــاني 

  : لمدة في واحد من الأمور التالیة االإیجاریة المستحقة خلال 

 مد مدة الإجارة .  

 إنهاء عقد الإجارة ورد العین المأجورة إلى صاحبها .

 انتهاء مدة الإجارة شراء العین المأجورة بسعر السوق عند .

  

  

                                               
  . ٢٧٦٣: ، ص ٤، جزء ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١



  

  التعلیق على هذا القرار

  

كتفـــاء بغیــر الإجـــارة المنتهیـــة ال فــي بدایـــة القـــرار أن الأولــى الایقـــ:  مــن ناحیـــة المضــمون : أولاً 

فــي حكــم هــذا العقــد ، إذ معنــى ذلــك أن هــذا العقــد مقبــول اً بالتملیــك عنهــا ، وهــذا لا یتضــمن حســم

  .شرعاً ولكن غیره أفضل منه 

  

النقطة الأولى في القرار تشمل كل صـور الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك ، ، : من ناحیة الشكل : نیاً ثا

مفضــلة ،ولكــن النقطــة الثانیــة تعــارض ذلــك ، وتقــرر حكمــاً مخالفــاً ، وتســتثنى روتصــفها بأنهــا غیــ

دیین عـرف الاقتصـاوتصـورها أنهـا بـدیل عنهـا مـع أنهـا فـي إحدى صور الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك 

  .١واحدة من  صورها، فكیف تكون بدیلاً عنها ؟ 

  

وربما لأن المجمع لم یعط هذا الموضوع حقه لا من حیـث عـدد الأبحـاث المقدمـة التـي لـم تـزد     

نتشـــار صـــة ، وبســـبب الازدیـــاد الكبیـــر فـــي اعلـــى أربـــع ، ولا مـــن حیـــث القـــرارات والنتـــائج المستخل

جمـع وبحـث هـذا الموضـوع  فـي دورتـه المنعقـدة فـي الریـاض التعامل بهذا العقد بین الناس عاد الم

ذي یضــع ضــابطاً لحظــر ، والــ١١٠: ر المجمــع القــرار رقــم م وأصــد٩/٢٠٠٠/ ٢٨-٢٣مــا بــین 

وتلـــك ،راً محظـــورة وأخـــرى جـــائزةد صـــو ر عقـــود الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك وضـــوابطاً لجوازهـــا ویـــو 

                                               
، بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه التأجیر المنتهي بالتملیـك أداة تجاریـة مقبولـة شـرعاً دنیا ، شوقي أحمـد ، ١

  .  ١١٧٨٦: م ، عدد ٢٠٠٠//١١/١١ة العربیة السعودیة ، صحیفة الریاض ، المملك: الثانیة عشرة ، ص 



یقـول القـرار فـي نهایتـه أن بعـض صـور الإجـارة على سبیل التمثیل لا الحصر ، و الصور بنوعیها

  : ونظراً لأهمیة هذا القرار فإني أورده هنا . المنتهیة بالتملیك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة 

  

  )٤/١٢(١١٠قرار رقم 

  .بشأن موضوع الإیجار المنتهي بالتملیك

مي فــي دورتــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلاالفقــهمجمــعإن مجلــس   

هـــ إلــى غــرة ١٤٢١جمــادى الآخــرة ٢٥فــي المملكــة العربیــة الســعودیة مــن الثانیــة عشــرة بالریــاض

  ) .٢٠٠٠سبتمبر ٢٨-٢٣(هـ ١٤٢١رجب 

المنتهــي الإیجــار(طلاعــه علــى الأبحــاث المقدمــة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع إبعــد      

الموضــوع بمشــاركة شــات التــي دارت حــولوبعــد اســتماعه إلــى المناق). بالتملیــك وصــكوك التــأجیر

 .أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء

 :قرر ما یلي

:الإیجار المنتهي بالتملیك

 :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي: أولاً 

.واحدأن یرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في زمن: ضابط المنع-أ

  :ضابط الجواز-ب

زمانـاً، بحیـث یكـون إبـرام عقـد البیـع بعـد عقـدین منفصـلین یسـتقل كـل منهمـا عـن الآخـروجـود. ١

  .مدة الإجارة، والخیار یوازي الوعد في الأحكامعقد الإجارة، أو وجود وعد بالتملیك في نهایة

   .ساترة للبیعأن تكون الإجارة فعلیة ولیست.٢



یتحمل المؤجر ما یلحـق ى المستأجر، وبذلكأن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك لا عل.٣

یلـزم المسـتأجر بشـيء إذا فاتـت غیر ناشيء مـن تعـد المسـتأجر، أو تفریطـه، ولا}ضرر{العین من 

   .المنفعة

المؤجرة فیجب أن یكون التـأمین تعاونیـا إسـلامیاً لا تجاریـاً، إذا اشتمل العقد على تأمین العین.٤

  رمستأجولیس الویتحمله المالك المؤجر

الإجـارة طـوال مـدة الإجـارة وأحكـام یجـب أن تطبـق علـى عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك أحكـام.٥

  .البیع عند تملك العین

.غیــر التشــغیلیة علــى المــؤجر لا علــى المســتأجر طــوال مــدة الإجــارةتكــون نفقــات الصــیانة.  ٦

  العقد الممنوعةمن صور: ثانیاً 

  

المســتأجر مــن أجــرة خــلال المــدة العــین المــؤجرة مقابــل مــا دفعــهعقــد إجــارة ینتهــي بتملــك .١

 .نهایــــة المــــدة بیعــــاً تلقائیــــاً المحــــددة، دون إبــــرام عقــــد جدیــــد، بحیــــث تنقلــــب الإجــــارة فــــي

عقد بیع له معلق على سداد جمیـع الأجـرة إجارة عین لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع. ٢

.إلى وقت في المستقبلمضافالمتفق علیها خلال المدة المعلومة، أو

محـدد لمؤجر، ویكون مؤجلاً إلى أجل اعقد إجارة حقیقي، واقترن به بیع بخیار الشرط لصالح.٣

: الفتاوى والقـرارات الصـادرة مـن هیئـات علمیـة ومنهـاوهذا ما تضمنته)هو آخر مدة عقد الإیجار(

ـــــــة ــــ ـــــ ــــ ــــــاء بالمملكــ ـــ ـــــ ــــ ـــــار العلمــــ ــــ ــــ ـــــ ـــة كبــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــعودیةهیئــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــة الســ ــــ ــــ .العربیــــــ

  

  من صور العقد الجائزة: ثالثاً 



من الانتفـاع بـالعین المـؤجرة مقابـل أجـرة معلومـة فـي مـدة معلومـة، عقد إجارة یمكن المستأجر. ١

العـین للمسـتأجر معلقـا علـى سـداد كامـل الأجـرة، وذلـك بعقـد مسـتقل، أو وعـد واقتـرن بـه عقـد هبـة

) ١٣/١/٣(لنسـبة للهبـة رقـم وذلـك وفـق مـا جـاء فـي قـرار المجمـع با(سداد كامل الأجـرة بالهبة بعد

  .ة الثدورته الثفي

وفاء جمیع الأقساط الإیجاریة عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الانتهاء من.٢  

وذلـك وفـق (السـوق عنـد انتهـاء مـدة الإجـارة المستحقة خلال المدة في شـراء العـین المـأجورة بسـعر

ــــــم  ــــ ــــ ـــــ ـــــــــع رقــ ــــ ــــ ــــــرار المجمــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــه ا) ٦/٥(٤٤قــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــي دورتـــ ــــ ــــ ـــــــــةفـــــ ــــ ــــ  .لخامســــ

مـدة معلومـة عقد إجـارة یمكـن المسـتأجر مـن الانتفـاع بـالعین المـؤجرة مقابـل أجـرة معلومـة، فـي. ٣

 .یتفق علیه الطرفانواقترن به وعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن

، فـي مـدة معلومـة، مقابل أجـرة معلومـةعقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة.٤

المــؤجرة فــي أي وقــت یشــاء علــى أن یــتم ویعطــي المــؤجر للمســتأجر حــق الخیــار فــي تملــك العــین

أو حسـب )) ٥(٤٤/٦قرار المجمـع السـابق رقـم وذلك وفق(البیع في وقته بعقد جدید بسعر السوق 

 .الاتفاق في وقته

  .١، وتحتاج إلى دراسةفعقود التأجیر المنتهي بالتملیك محل خلاهناك صور من: رابعاً 

  

  

  

  

                                               
إلا أنه یمكن التمثیل لها بالإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع المختلف فیهامع أن القرار لا یصرح بتلك الصور١

.،رتین المبتدئة بالتملیك ، حیث لم یتعرض القرار لتلكما الصو ةجار كذلك بالإالتدریجي للعین المؤجرة ، و 



  تعلیق الباحث على هذا القرار

 جتمـاع أكثـر باحث على أنه صـحیح وضـروري ، لأن ایوافق ال: فیما یخص ضابط المنع

   ات تلـــك بَـــتناقضـــاً بـــین موجَ علـــى عـــین واحـــدة فـــي وقـــت واحـــد یحـــدث تنـــافراً و مـــن عقـــد

  . العقود 

یما یخص ضوابط الجواز ف :

بط الجــواز رقــم واحــد علــى وجــوب وجــود عقــدین منفصــلین مســتقلین عــن یــنص ضــا          

ومنجز على أن یتبعه عقد بیع للعین بعضهما زماناً ، وأول هاذین العقدین هو عقد إجارة حالّ 

أو وجـــود وعـــد : " محـــل المنفعـــة بعـــد انتهـــاء مـــدة الإجـــارة ، ویســـتدرك ذلـــك الضـــابط بعبـــارة 

وهنا یلاحظ الباحث أنه لا یوجد تصـریح حـول كیفیـة إجـراء ،" بالتملیك في نهایة مدة الإجارة 

وعـد " ن المقصـود بجملـة مـن سـیاق الكـلام ومـن ربطـه بالوعـد أالتملیك الموعـود ، ولكـن یفهـم 

أن یكــون ذلــك التملیــك بطریــق الهبــة ، ویؤیــد ذلــك أیضــاً أن قــرار المجمــع هــذا یــورد " بالتملیـك 

معلق على اقتران عقد الإجارة بعقد هبة للعین المأجورةبعض الصور الجائزة لهذا العقد وأولها 

ن بعـد سـداد كامـل الأجـرة المتفـق علیهـا فـي سداد  جمیـع الأقسـاط الایجاریـة أو وعـد بهبـة العـی

  . العقد 

فـالراجح فـي مـدى إلزامیـة الوعـد –بحسـب رأي الباحـث –والمشكلة فیما سبق لا تكمن       

رتبطاً بعقد معاوضة ویدخل الموعد بسـبب عندما یكون الوعد مالزامیته  في مثل هذه الحالات 

فـي اعتبارهـا ، بمعنـى هـل هـي، و لكـن المشـكلة تكمـن فـي تصـحیح الهبـة أولفـةالوعد فـي ك

فــي الحقیقــة هبــة ، أم أنهــا هبــة صــوریة أو حیلــة علــى صــورة الهبــة ، ومــن القریــب للعقــول أن 

ات الربحیــة تكــون أبعــد شــيء عــن الإرفــاق عقــود المعاوضــات لا ســیما مــع الشــركات والمؤسســ



أن –عنـد الباحـث –المحض والإحسان والتبرع ، ولذا فمـن المشـكوك فیـه ، بـل مـن المتـروك 

ة مراعیـاً فیهـا یكـون ذلـك والأقسـاط الإیجاریـالبنك یبرم عقد هبة حقیقي مع المستأجر ، وكیـف

، ویـذكِّر الباحـث هنـا بأنـه وعنـد مصرف المالكلثمن ذات العین ومنفعتها بما فیه ربح وفائدة ا

تكییــف الصــورة الثانیــة مــن صــور عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك  وهــي التــي یقتــرن بهــا بحــث

بـة الأقسـاط الإیجاریـة أو یقتـرن بـه  وعـد بهجمیـع الإجارة مـع عقـد هبـة معلـق علـى سـدادعقد 

بیـع بالتقسـیط وأن الهبـة ى أنـهعلین عند انتهاء دفع الأقساط الإیجاریة ، فإنه رجح تكییفهاالع

  . إلا صورة لا حقیقة لها ما هيالمذكورة هنا 

والباحـــث لا یـــرى إشـــكالاً فـــي اســـتخدام عقـــد الهبـــة كصـــورة لا كعقـــد مقصـــودة أحكامـــه ،     

ذا فــإن الباحــث یــرى أن فــي أن لا یكــون فــي ذلــك تضــییع لحــق أي مــن العاقــدین ، ولــ:بشــرط

ه ، یجــب معالجتــضــمن ضــوابط الجــواز إشــكالاً ینرقــم اثنــالمقصــود مــن الضــابطعــدم تحدیــد

  " . رة للبیع تاأن تكون الإجارة فعلیة ولیست س: " ونص هذا الضابط 

لــیس مفســراً فــي "  فعلیــة غیــر ســاترة للبیــع " وســبب الإشــكال أن تقییــد الإجــارة بكونهــا       

مثـل –رة فـي الفقـه الإسـلامي ة ، فإن قصد به أن تترتب على الإجارة جمیـع آثارهـا المقـر تدلال

فــلا مشــكلة وهــذا –.. تحمــل المالــك المــؤجر ضــمان العــین وصــیانتها الضــروریة للانتفــاع بهــا 

عتبـار عنـد نقـل الملكیـة یكـون للإجـارة اأما إن قصد بـذلك القیـد أن لا. صحیح ومطلوب أمر

عقـــد هـــو هدفـــهللمســـتأجر ، فهـــذا أمـــرُ غیـــر صـــحیح ، لأن نقـــل الملكیـــة للمســـتأجر فـــي هـــذا ال

الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك -والمقصد من إنشائه ، ولذا كـان هـذا العقـدالأساسي وسمته الأبرز

  . عقداً جدیداً في اسمه ومضمونه 

  



ضوابط الإجارة إلا في قضیة واحدة ، وهـي مآلـه إلـى نقـل بفهذا العقد لا بد أن ینضبط       

عـة فابـل ارتفـاع قـیم الأقسـاط الإیجاریـة بمـا یقابـل منقعین المأجورة للمستأجر ، وذلـك ملكیة الم

تصـحیح نقـل الملكیـة إلـى المسـتأجر یـة كل عنـد الباحـث كیفشـالعین وذاتها ، ولذا فإنه من الم

عـن طریــق الهبــة فـي نهایــة العقــد مــع اشـتراط ضــبط  الإجــارة بضـوابط العقــد الناقــل للمنفعــة لا 

لأنهـــا جــزء مـــن عقـــد العقـــد هــي هبـــة حقیقیــةلا الهبــة فـــي هــذاهمـــع أن الصــحیح أنـــللعــین ،

ــــیلقــــدهــــي إجــــارة بمعناهــــا المعــــروف منــــذ االإجــــارة المــــذكورة هنــــا لا معاوضــــة ، و  ي الفقــــه م ف

  . ي الإسلام

إلیها  وهي وهنا یطرح سؤال مهم ، لنفرض أن العقد لم یصل إلى النتیجة المقرر أن ینتهي   

أو لضـــرورة تقـــع علـــى المســـتأجر ، أو مـــؤجرللعائـــدٍ لعـــین للمســـتأجر ، وذلـــك بســـببٍ تملیـــك ا

عین ، حق المستأجر في ذات الي هذه الحالات هل ینقطعبسبب هلاك العین محل العقد ، فف

ع أنهـا تشـتمل علـى مـا یقابـل العـین ومنفعتهـا ، وهـل ـمـوهل تضـیع علیـه الأقسـاط التـي دفعهـا

  . یجوز للمؤجر هنا إن یجمع بین العوض والمعوض 

قصــه أي الباحــث فــي هــذا القــرار الصــادر عــن  مجمــع الفقــه الإســلامي ، أنــه ینوخلاصــة ر     

نفسـاخ هنـا أن یعتبـر ا١نفساخ عقد الإجـارة ، ویقتـرح الباحـثید لحقوق كلا الطرفین عند ادتح

العقـد المبـرم واعتبـاره عقـداً جدیـداً یجمـع بـین ذلـكالعقد  لسبب طارئ یوجب إعـادة النظـر فـي

جب أن لا یضیع حق المالك المؤجر في أجـرة العـین عـن الفتـرة التـي أشـغل الإجارة والبیع ، فی

عـاة حـق المسـتأجر فیمـا دفعـه مـن ، وفـي ذات الوقـت لا بـد مـن مرافیها المسـتأجر تلـك العـین 

الإیجاریــة فیُعمَــد فــي حالــة فســخ العقــد إلــى حســاب كــل المبــالغ التــي دفعهــا المســتأجرقســاط الأ

                                               
: أنظـــر ونظریـــة العـــذر عنـــد الحنفیـــة ،،-المالكیـــة والحنابلـــة -وذلـــك بنـــاءً علـــى نظریـــة الظـــروف الطارئـــة عنـــد الجمهـــور١

. ٤٠: ، ص نظریة الظروف الطارئةالترمانیني ، عبد السلام ،  



عن المـدة التـي أشـغلها المسـتأجر للمـأجور –لتي یقدرها الخبراء وا-م منها أجرة المثل ویخص

ارة والإجـــارة المنتهیـــة مـــن معیـــار الإجـــجزئیـــاالـــرأي مـــأخوذتأجر ، وهـــذا البـــاقي للمســـ، ویعـــاد 

  . المالیة الإسلامیة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات بالتملیك الذي وضعته هیئة 

والمراجعــة للمؤسسـات للمالیــة الإســلامیة تتحــدث فــي لأن هیئــة المحاســبة : أقـول جزئیــاً و   

بسـبب ین ، أوالمنتهیـة بالتملیـك بسـبب هـلاك العـذلك المعیـار عـن فـوات التملیـك فـي الإجـارة

إذا لـــم یـــتمكن حالـــة أخـــرى هـــي ذلـــك و الباحـــث یضـــیف إلـــى.١لمســـتأجراإلـــىغیـــر عائـــد

اً مــن تلــك لــس بعــد أن دفــع جــزء، كمــا إذا أفالاضــطرارالمســتأجر مــن إتمــام العقــد علــى ســبیل 

یستحق أجـزاءً مـن في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیكالأقساط ، فالمستأجر في كل قسط یدفعه

رة وحقــه یســاوي الفــرق بــین قیمــة الأقســاط التــي دفعهــا إلــى أجــرة المثــل عــن و المــأجذات العــین 

       .لا یخسر حقه ذلك جب أن أضطر إلى فسخ العقد فیالمدة التي أشغل المأجور فیها ، فإن

 فیمـــا یخـــص ضـــوابط الجـــواز ، الثالـــث والرابـــع والخـــامس فهـــي صـــحیحة مـــن وجهـــة نظـــر

  . الباحث ، ولا تعلیق له علیها 

تكـون نفقـات الصـیانة غیـر التشـغیلیة علـى المـؤجر لا علـى : " السـادس وهـو أما الضابط

ه هیئـة المحاسـبة والمراجعـة مـا ذهبـت إلیـالباحـث، فیـرجح" مستأجر طـوال مـدة الإجـارة ال

اشـتراطها إلـى إیقـاع ؤدي للمؤسسات المالیة الإسلامیة من جواز اشتراط النفقـات التـي لا یـ

محــددة ومعلومـة عنــد إبــرام العقــد حتــى جهالـة فــي الــثمن ، وضــابط ذلـك أن تكــون النفقــات

                                               
الإسـلامیةالمراجعة للمؤسسات المالیـة معاییر المحاسبة و هیئة معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسـلامیة ، ١

    .٢٨٩: ، ص ٣/٢/١/١/٧: ، معیار رقم 



اشـتراطها لنفقـات مجهولـة الـثمن والمقـدار فـإن لا إن كانـت تلـك ایصح اشـتراطها فیـه ، و إ

  . ١ي النزاع بین العاقدین فلا یجوز في العقود یوقع جهالة في الثمن مما قد یكون سبباً ف

  ثانیاً 

  ٢فتوى الشیخ سلیمان العودة 

عقــد الإجــارة مــن أكثــر الفقهــاء تســاهلاً فــي إباحــةأن الشــیخ ســلیمان العــودة یجــد الباحــث       

ل في العقـود هـي الإباحـة لا الحظـر ، ولـذا فإنـه یـرى المنتهیة بالتملیك ، لأنه یعتمد مبدأ أن الأص

  . لقدیمة المعروفة ج على أي من العقود اأن هذا العقد هو عقد جدید فلا حاجة لأن یخرَّ 

مان العـودة نـرى أنـه لا یصـحح كـل شـرط یـورد علـى لیسـما ننعم النظـر فـي فتـوى الشـیخ وعند   

ظلــم أو یكــون فیهــاا مخالفــة لــنص شــرعي ذلــك العقــد فیصــرح بــبطلان ورفــض الشــروط التــي فیهــ

كاشــتراط بــراءة المــؤجر مــن ضــمان العــین   للمســتأجر والتــي تفرضــها بعــض المؤسســات والبنــوك ،

  . المأجورة 

ویعلق الباحث على هذه الفتوى بأنها وردت جواباً عن سؤال محدد في واقعة محـددة ، فكانـت      

حول هذا العقد الذي وافٍ هذا لا یكفي لإعطاء حكم الإجابة بالتالي محدودة ضمن هذا السیاق ، و 

فیه صور كثیرة وتفرعات عن تلك الصور ، وهذا عقد ذو موضوع شائك ومعقد ویحتـاج إلـى أكثـر 

  .من فتوى حول أحد صوره 

  ثالثاً 

                                               
الإسـلامیةمعاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیـة هیئة معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسـلامیة ، ١

. ١: نة علـــى المســـتأجر ثـــلاث حـــالات ، مـــع ملاحظـــة أن تلـــك الهیئـــة تســـتثني مـــن عـــدم جـــواز اشـــتراط الصـــیا٣٠٨: ص ، 

وهـي مـا یتطلبـه : الصـیانة الدوریـة . ٢الصیانة التشغیلیة وهي ما یستلزمه استعمال العـین المسـتأجرة لاسـتمراریة اسـتخدامها ، 

  . الصیانة المعلومة الوصف والمقدار في العقد . ٣استمرار قدرة العین على تقدیم المنفعة ، 
  . ٦/ الملحق الثاني هـ ، أنظر الفتوى في ٦/٨/١٤٢٢ى بتاریخ العودة ، سلیمان ، فتو ٢



  ١فتوى الشیخ على القرة داغي

الإجارة المنتهیة بالتملیـك ، یفتي الشیخ علي القرة داغي بأنه لا مانع شرعاً في التعامل بعقد      

مـن كـل أمـر محـرم ، ومـن تضمن خلو العقد في أحكامه وآثـارهإذا توفرت شروط وضوابط خاصة

  :تلك الضوابط والشروط 

  . أن یبرم عقد إیجار مستقلاً عن عقد البیع .١

. سیة وتبعة الهلاك والتلف على المؤجر أن تكون الصیانة الأسا.٢

یـع بشـرط الخیـار عـن عقـد الإجـارة ، أو أن یـتم عـن طریـق البأن یتم وعد بالشـراء مسـتقلاً .٣

. أجاز ذلك لزمن طویل عند من

  . أن یجرى التملیك في آخر مدة الإجارة بعقد مستقل بین الطرفین .٤

ویلاحــظ الباحــث أن فتــوى الــدكتور علــي القــرة داغــي تشــبه قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي مــن     

ور علــي القـرة داغـي تمتـاز بأنهــا ر تفصــیلاً ، علـى أن فتـوى الـدكتبعـض الوجـوه إلا أن الأخیـر أكثـ

لمصـلحة –تجیز الصورة التي تتكون من عقد إجـارة منجـز بالإضـافة إلـى عقـد بیـع بخیـار الشـرط 

على أن یكون خیار الشرط لزمن طویل ، ویحتاط الدكتور علي القرة داغي  فیقید إجازة –المؤجر 

فقهاء لا جمیعهم ، وإن كان الدكتور علي لا یوضح رأیه الشخصي تلك الصورة بأنها رأي بعض ال

  . هل هو مع من یجیزون أم مع من یمنعون ذلك 

  

، أمـا على عین واحدة فـي وقـت واحـد تماع لعقدي البیع والإجارةجیرى الباحث أن هذا فیه او      

تـالي لا یُعـرف فـي ذلـك عن إضافة خیار الشرط لـذلك العقـد فـلا یغیـر مـن حقیقـة العقـد شـیئاً ، وبال

                                               
٧. / أنظر نص الفتوى في الملحق الأول ١



نـك العقـدین ها ، فیقع تنافر  بـین موجَبَـات ذیبدل ذاتابل منفعة العین أمالعقد هل الثمن المدفوع مق

  .  فلا تصح تلك الصورة من وجهة نظر الباحث 

  

  بین فریقي المانعین والمجیزین الترجیح

ویســأل االله –الباحــثفیهــا ، فــإنبعـد تلــك الجولــة بــین آراء المــانعین والمجیـزین ومناقشــتهم       

رأي المجیزین بضـوابط لهـذا العقـد ، ولكـن مـع إضـافة قیـود علـى تلـك الضـوابط ، حیرَّج–التوفیق 

د ، والأسـاس فـي هـذا ن الغرر أو الضرر على أي من أطراف العقـوذلك لضمان خلو ذلك العقد م

لا الحرمة وأن الأصل في الشـروط ه الباحث من أن الأصل في العقود الحلیلإالترجیح ما اطمأن 

الجــواز ، ولا تحظــر إلا إذا عارضــت نصــاً أو ناقضــت مقتضــى لعقــد ، التقییدیــة المقترنــة بــالعقود

بالإضافة إلى ما ترجح لدیه من جواز اجتماع عقدین في عقد واحـد مـا لـم یُـنَص علـى تحـریم ذلـك 

  جتمعة متناقضة وضعاً متنافرة حكماً أو یتخذ طریقة لمقارفة ما هو محرم أو أن تكون العقود الم

  :د الباحث علیها لجواز هذا العقد أما عن الضوابط التي یشد     

  . الضوابط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي : أولاً 

عقد إجارة تشـغیلیة وارد واعتبارهوجوب إعادة النظر في ذات عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : ثانیاً 

ذلك في حالة فوات التملك المقصود من ذلك العقد ، سواء أكان العدول عن إتمام فعة ، و على المن

یعــاد النظــر فــي ، فالعقــد مــن قبــل المــؤجر أو بســبب هــلاك العــین أو لضــرورة تقــع علــى المســتأجر

الأقساط التي دفعها المستأجر فتحسب ویخصم منها أجرة المثـل عـن المـدة التـي أشـغلها المسـتأجر 

  . الباقي للمستأجر للمأجور ویعاد 



أما إذا عدل المسـتأجر عـن إتمـام العقـد باختیـاره لا لضـرورة ألزمتـه ذلـك ، فـلا یـرى الباحـث : ثالثاً 

حرجاً من إلزامه ببنود العقد الذي وقع علیه والتي تـنص علـى اعتبـار المبـالغ التـي دفعهـا فـي حـال 

  . عدوله عن إتمام العقد بدلاُ عن إیجار العین 

لنســبة للفتــوى فــي حكــم الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك ، یــرى الباحــث أنــه مــن غیــر الممكــن با: رابعــاً 

إعطاء حكم واحد لـذلك العقـد ، إلا مـن ناحیـة المبـدأ العـام ، أمـا العقـود العملیـة المبرمـة تحـت هـذه 

علـــى مـــا تتضـــمنه مـــن بنـــود وشـــروط التســـمیة فـــلا یمكـــن الحكـــم علیهـــا إلا كـــلاً علـــى حـــدة ، بنـــاءً 

  . مات لتزاوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الخاتمة

  

  أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث مع التوصیات

  

  -: یمكن تلخیص نتائج البحث كما یلي 

  . -برأي الباحث –تعریف فقهاء الشافعیة لعقد الإجارة هو أفضل  تعاریف الفقهاء . ١

م والسـنة النبویـة المطهـرة یي الإسـلام بأدلـة مـن القـرآن الكـر عقد الإجارة مـن العقـود المشـروعة فـ. ٢

  . والإجماع والمعقول 

علــى أن ونمتفقــهــملاف لفظــي لا ثمــرة لــه ، لأنتخــااخــتلاف الفقهــاء فــي أركــان عقــد الإجــارة . ٣

والأجرة ، مـن المقومـات الأساسـیة لـذلك العقـد ، ولا غنـاء عـن أي –أو المنفعة –العاقدین والعین 

  .واحدة منها 

لاف لفظـي ، لأن القـائلین بـأن محلهـا العـین تخـاالإجـارة حدیـد محـل عقـد تلاف الفقهاء فـي تاخ. ٤

منفعـــة العـــین ، تمامـــاً  كمـــا هـــو عنـــد الجمهـــور الـــذین یقولـــون إن محلهـــا المنفعـــة لا بـــهیقصـــدون

  .  العین 

نفسـاخه رغم عدم اختلاف فقهاء المذاهب الأربعة في لزوم عقد الإجارة ، إلا أنهـم اختلفـوا فـي ا.٥

فكــان رأي فقهــاء المــذهب الحنفــي فــي  الأعــذار التــي تبــیح إنفســاخ العقــد  أوســع مــن آراء للعــذر ، 

  . غیرهم من الفقهاء 



بخـلاف البیـع ، أمـا عـن تعلیـق الإجـارة الفقهاء على جواز إضافة الإجارة للزمن المستقبل اتفق. ٦

مـام ابـن ف فـي ذلـك الإعلیق الإجارة ، وخالعلى أنه لا یجوز تفقد اتفق الفقهاءعلى أمر مستقبلي

  .تیمیة

لخلاف الفقهي في محل عقد الإجارة خلاف لفظي لا ثمرة له ، لأن القائلین إن محلها العـین ا.  ٧

  . یقصدون منفعة العین ، تماماً كما هو عند الجمهور الذین یقولون إن محلها المنفعة لا العین 

وضمان غصب العین ، وضمان العیـوب لتزام المؤجر بتسلیم المأجورا: مقتضى عقد الإجارة . ٨

لتزام المستأجر بدفع الأجرة وبالمحافظة على المأجور واسـتعمال العـین حسـب االقدیمة والطارئة ، و 

  . العرف 

خــاص ، والعقــد بمعنییــه هــذینومعنــى عــامیســتخدم الفقهــاء كلمــة العقــد فــي معنیــین ، معنــى. ٩

  . من التصرف اً یعتبر جزء

عند كثیر من الأصولیین یقارب المحرم وعند بعضهم أوسـع وأعـم مـن الفعـل الفعل المحظور . ١٠

  . المحرم 

ولیین تعني التخییر بین فعله أو تركه دون ذم على الفعل أو الترك ، ـإباحة الشيء عند الأص. ١١

، وهــي -أو عقلیــة –إباحــة شــرعیة وهــي المنصــوص علیهــا ، وإباحــة أصــلیة : والإباحــة نوعــان 

  . ل التي لم ینص على ذم فعلها تشمل الأفعا

  . الحكم الشرعي یتعلق بالأفعال لا بالأعیان . ١٢

لا یجوز الإقدام على أي تصرف أو التلبس بأي فعل إلا بعد معرفة الحكم الشـرعي فیهـا ، و . ١٣

لا یعتمد على البراءة الأصلیة إلا بعد التأكد من خلو ذلك الفعل من أي نص شرعي ، وعدم ترتب 

  . م بالنص لا یعد علماً بخلافه م العلمن الإقدام علیه ، على أن عدأي ضرر



الراجح أن هناك مرتبـة بـین الحـلال والحـرام تكـون ممـا عفـى االله عنـه ، وإن لـم تكـن متسـاویة . ١٤

  . م من االله تعالى ها تكرُّ فعال المباحة ، ولكن عدم المآخذة علیفي الأهو النفع والضرر كما 

ف لحكـم االله تعـالى هـم رسـله علـیهم الصـلاة قل بمعرفـة حكـم االله تعـالى ، والمعـرِّ العقل لا یست. ١٥

ع االله عــز وجــل ، وإن ضُــیعت تلــك والســلام ، واالله تعــالى لــم یخــلِ أمــة مــن رســول یهــدیهم إلــى شــر 

  . لشرائع واندرست قبل بعثة رسول آخر ا

نسان لا العقـل ، ولكـنهم اختلفـوا لم یختلف أهل السنة في أن االله تعالى الحاكم على أفعال الإ. ١٦

  .  الإباحة ها هل هو على الحظر أم علىحول أن شرع االله یدل على أن الأفعال المسكوت عن

تجـــارة عـــن : فــي الشـــریعة الإســـلامیة اســـتحقاق مـــال الآخــرین لا یكـــون إلا بإحـــدى طـــریقتین . ١٧

  . أو هبة بطیب نفس ،تراضٍ 

ظر ، إلا أن أصولهم تتسع لمجمل العقـود لأصل في العقود الحاء قالوا إن امع أن أكثر الفقه. ١٨

:  المســـتجدة لأنهـــم توســـعوا فـــي الأدلـــة التـــي تثبـــت شـــرعیة العقـــود المســـتجدة ومـــن تلـــك الأصـــول 

  . الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف 

  . رأي القائلین بأن الأصل في الأفعال الإباحة  هو الأرجح . ١٩

، بمعنـى أنــه یحتـاج للتعــاون مـع بـاقي أفــراد المجتمـع لتــأمین عي بطبعـهجتمــاالإنسـان كـائن ا. ٢٠

د البیــع بهــدف تبــادل هــو عقــحاجاتــه المختلفــة  ، وأول العقــود التــي اســتخدمت لتــنظم هــذا التعــاون 

  . السلع والخدمات 

رغبــة : ســتحدث عقــد البیــع بالتقســیط كصــورة مطــورة عــن بیــع النســیئة ، ومــن أســباب ذلــك ا. ٢١

، ولأن دخــــل المشــــترین لا یكفــــي لســــداد الأثمــــان دفعــــة واحــــدة ، فــــي تســــویق بضــــائعهمالبــــائعین



زمنیة ، وفي الغالب یكون الثمن في راتفتبى تنجیم الثمن على أقساط دوریةق علاتففاستحدث الا

  . هذا العقد أزید منه في البیع الحال 

وعه نقــل الملكیــة ، ولكــن وضــتــرا عقــد جدیــد ، یكــون متكــر فــي القــرن التاســع عشــر فــي إنجلاب. ٢٢

عهم ، التـــي قـــد یتصـــرف فیهـــا بضـــائبهـــدف زیـــادة أمـــان الباعـــة علـــىلإیجـــار، وذلـــك تحـــت اســـم ا

، بالإضــافة إلــى أن المشــتريون قانونیــاً مبــددینالبیــع بالتقســیط ولا یعتبــر المشــترون بموجــب  عقــد

باقي الدائنین ، یزاحم فیه البائعُ إذا أفلس كان الباقي من ثمن المبیع دیناً علیهبعقد البیع بالتقسیط

البیــع الإیجــاري ، : أســماء كثیــرة مــن أشــهرها خــذفاســتحدث ذلــك العقــد وات. متیــاز لــه علــیهم دون ا

  . الإجارة التملیكیة ، الإجارة المنتهیة بالتملیك 

ین نتشــر التعامـــل بعقــد الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیــك ، لمـــا فیــه مـــن میـــزات عدیــدة لكـــلا العاقـــدا. ٢٣

  .المؤجر والمستأجر

الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك صـیغة یط صیغة حدیثة عن بیع النسیئة ، فـإن البیع بالتقسكما أن . ٢٤

یكـون فـي اعن البیع بالتقسیط في أن نقل الملكیـة فیهـالبیع بالتقسیط ، إلا أنها تختلفمطورة عن

  . تمال لا الیقین حط ، فهي بیع بالتقسیط على وجه الاالمآل عند حصول المشرو 

بالتملیــك هــو نقــل المنفعــة والعــین ، ولكــن نقــل المنفعــة بشــكل موضــوع عقــد الإجــارة المنتهیــة. ٢٥

  . حتمال بناء على تحقق شروط معینة یني ، أما نقل العین فعلى وجه الایق

ء تلك ختلاف ظروف نشو كثیرة وفیها تباین كبیر نظراً لاهیة بالتملیك صورلعقد الإجارة المنت. ٢٦

  . لعقودالقانونیة لتلك اضافة إلى التعقید الموجود في الطبیعةبالإالصور

ل لناشــئة بــین العاقــدین فــي العقــد محــیقصــد بتكییــف العقــد ؛ إعطــاء وصــف قــانوني للرابطــة ا. ٢٧

  . التكییف ، أما تفسیر العقد فهو الوصول إلى حقیقة الاتفاق الذي أبرمه العاقدان 



ختلافــاً كبیــراً ، إلا أن القــانون عقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك افــي تكییــفناختلــف القــانونیو . ٢٨

  . بالتقسیط اً نص على اعتباره بیعيالمدني المصر 

التطـابق بـین یفقـدماعنـداتهم وقصـودهمنیـن عبارات العاقدین الظاهرة ولجأ إلى الترجیح بییُ . ٢٩

ةظــاهر   مــن العقــد فــلا تكــونة والقصــدالنیــاشــتباهوالتعبیــر عنهــا ، وذلــك فــي حــال الإرادة الحقیقیــة

  .تماماً ةافیخو لا تماما ،

شــتباه  قصــد العاقــدین مــن العقــد ، مدرســة تأخــذ بــالإرادة فــي الفقــه الإســلامي مدرســتان حــال ا.٣٠

الحقیقیة الباطنة إذا دلت علیها القرائن ، والمدرسـة الأخـرى تأخـذ بـالتعبیر الظـاهر وتلتـزم بـه إلا إذ 

رت النیـــة الحقیقیـــة ظهــوراً جلیـــاً وبـــان أن اللفــظ الظـــاهر غیـــر مقصــود كلیـــة ، علـــى أن الأخـــذ ظهــ

بالتعبیر الظاهر سمة للفقه الإسلامي بالجملـة ، لأن جمیـع المـذاهب تلـزم بالظـاهر أمـام القضـاء ، 

م وأصحاب مدرسة الأخذ بالإرادة الحقیقیة لا یقولون بـذلك إلا عـن وجـود قـرائن قویـة تـدل علـى عـد

  . لظاهر ، والباحث یرجح هذا الرأيقصد اللفظ ا

مــن ناحیــة موضــوعیة فــإن تعریــف هیئــة المحاســبة والمراجعــة الدولیــة لعقــد الإجــارة المنتهیــة . ٣١

بالتملیك ، هو أفضل التعـاریف الوضـعیة ، لأنـه یجمـع كـل صـور الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك ، مـع 

  .أنه یخالف الضوابط الشرعیة لصحة العقد 

مــن ناحیــة شــرعیة یــرى الباحــث أن تعریــف الــدكتور عبــد العزیــز الجنــاعي للإجــارة المنتهیــة . ٣٢

بالتملیــك هــو أقــرب تلــك التعریفــات إلــى الصــحة ، لأنــه یتضــمن وجــود عقــدین منفصــلین كضــابط 

  . لجواز الإجارة المنتهیة بالتملیك 

وعـن صـفقتین فـي صـفقة ، تصـلح  ة نهى عن بیعتین فـي بیعـتالأحادیث النبویة الشریفة التي . ٣٣

  . حتجاج بها من ناحیة ثبوتها للا



في تفسیر محل النهي عن بیعتـین فـي بیعـة وعـن صـفقتین فـي صـفقة هـو رأي رجح الرأي الم. ٣٤

ابن تیمیـة ، وهـو أن یكـون ذلـك العقـد مـن بیـوع العینـة ، كـأن یجمـع بـین النقـد والنسـیئة فـي صـفقة 

  . ل لأكل الربا واحدة ومبیع واحد ، بهدف التحای

اعهــا ، فــلا یصــح اجتمــاع جتمحــدة لا یعنــي صــحة اجــواز وصــحة العقــود التــي تبــرم علــى. ٣٥

اعها محل نهي جتمالأول أن یكون ا: من ثلاثة أمور في عقد واحد ، إلا إذا خلتالعقود المتعددة

جتماعهــا توصــل بمــا هــو مشــروع إلــى مــا هــو محظــور،شــرعي خــاص ، الثــاني أن یترتــب علــى ا

  . والثالث أن تكون تلك العقود متضادة وضعاً متنافرة حكماً 

الشرط الذي یكون جزءاً مـن مقتضـیات العقـد صـحیحٌ باتفـاق العلمـاء ، والشـرط الـذي ینـاقض . ٣٦

  .نصاً شرعیاً أو یناقض مقتضى العقد باطٌل ، ویبطل العقد باتفاق 

و أنهـا تلائـم مقتضـاه ، والشـافعیة التي هي مـن مقتضـیات العقـد أالحنفیة یصححون الشروط. ٣٧

د والشــروط التــي لا تنــافي مقتضــاه ، ولــیس فیهــا مضــرة ، یصــححون الشــروط التــي یقتضــیها العقــ

والجهالة المفضیة إلى المالكیة یصححون الشروط التي تضمن خلو العقد من الربا والغرر الفاحش 

اس توســعاً فـــي تصــحیح الشـــروط ، اقض مقتضـــى العقــد ، الحنابلـــة أكثــر النــــلتـــي لا تنــالنــزاع ، وا

الأول أن لا ینــــاقض نصــــاً شــــرعیاً ، والثــــاني أن لا ینــــاقض : فیصــــححون كــــل شــــرط بضــــابطین 

  . مقتضى العقد ، ورأي الحنابلة هو الراجح 

اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد ، ذهب أكثـرهم إلـى أنـه مسـتحب ، وذهـب آخـرون إلـى . ٣٨

فاء بالوعد واجب إذا عقد على سبب ، وذهب آخرون إلى أنه واجب أنه واجب ، وقال فریق إن الو 

دیانـة فـي مجـال التبرعـات وواجـب دیانـة وقضـاء دیانة لا قضاءً ، والراجح أن الوفاء بالوعد واجـب

  . في مجال المعاوضات 



فكرة المصارف الإسلامیة لتوفیر مصـادر التمویـل للمشـروعات المختلفـة بطریـق بعیـدة نشأت. ٣٩

  . احتضنت مصر أول تجربة عملیة لتلك البنوك ، وكانت تجربة ناجحة و لربا ، عن ا

ال التمویل في نشاطات المصارف الإسلامیة في أواسـط الثمانینـات ، ـبتدأ دخول الإجارة مجا. ٤٠

  . ثم توالى استحداث صیغ متباینة من هذا العقد 

م الإجـارة بتطبیقاتهـا المختلفـة ضـمن شـهدت السـنوات العشـر الأخیـرة توسـعاً كبیـراً فـي اسـتخدا. ٤١

نشــاط المصــارف الإســلامیة ،لا ســیما فــي دول الخلــیج العربــي ، حیــث البنــوك الإســلامیة الأكبــر 

  .  والأعرق 

  . لا یخلو التعامل بهذا العقد من مشاكل عملیة عدة بجانب إیجابیاته العدیدة .  ٤٢

التــي أنشــئت فــي الســنوات الإســلامیةوضــعت هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة. ٤٣

یســاهم فــي تطــویر هــذا العقــد وفــق بهــا لتــزام لإجــارة المنتهیــة بالتملیــك ، والامعــاییر خاصــة لالقلیلــة

  . أحكام الشریعة الإسلامیة 

للإفتاء والمراقبة فیما یخص مجمل نشاطاتها للتأكد من ذ البنوك الإسلامیة هیئات شرعیة تتخ. ٤٤

  . ها میة ، وتحتاج هذه الهیئات إلى أن تنسق جهودها وتوحد آراءالشریعة الإسلاتوافقها مع أحكام

ة بالتملیك في عدة مجامع فقهیة ، وأفتى بحرمته م الشرعي في عقد الإجارة المنتهیبحث الحك. ٤٥

هیئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ، وأفتــى مجمــع الفقــه الإســلامي بجــوازه بضــوابط 

وأ،هیئـة كبـار العلمـاءرأياصرین أفتوا فـي هـذا العقـد وفـق، وهناك عدد من الفقهاء المعمحددة

  . مجمع الفقه الإسلامي وفق رأي 



یــرجح الباحــث رأي المجیــزین لعقــد الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك وفــق ضــوابطٍ محــددة ، كمــا هــو . ٤٦

: وملخـص تلـك الضـوابط  –م ٢٠٠٠سـنة –قرار مجمع الفقه الإسلامي فـي دورتـه الثانیـة عشـرة 

-  

زماناً، بحیث یكون إبرام عقد البیع بعد عقد وجود عقدین منفصلین یستقل كل منهما عن الآخر. أ

  .مدة الإجارة، والخیار یوازي الوعد في الأحكامالإجارة، أو وجود وعد بالتملیك في نهایة

   .ساترة للبیعأن تكون الإجارة فعلیة ولیست.ب

ر ما یلحق یتحمل المؤجن ضمان العین المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلكأن یكو .ج

یلـزم المسـتأجر بشـيء إذا فاتـت مـن تعـد المسـتأجر، أو تفریطـه، ولائغیـر ناشـ}ضـرر{العـین مـن 

   .المنفعة

اریـاً، المـؤجرة فیجـب أن یكـون التـأمین تعاونیـا إسـلامیاً لا تجإذا اشتمل العقد على تأمین العین.د

  رولیس المستأجویتحمله المالك المؤجر

الإجـارة طـوال مـدة الإجـارة وأحكـام یجـب أن تطبـق علـى عقـد الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك أحكـام.هــ

  .البیع عند تملك العین

.غیــر التشــغیلیة علــى المــؤجر لا علــى المســتأجر طــوال مــدة الإجــارةتكــون نفقــات الصــیانة.  و

  

  توصیات الباحث

  : ضوابط جواز عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك :اولاً◌ً 

بالإضافة إلى الضوابط التي وضعها مجمع الفقه الإسلامي لصحة عقد الإجارة المنتهیة       

  : بالتملیك ، فإن الباحث یوصي باعتماد الضوابط الإضافیة التالیة 



المـؤجر عـن إتمـام لعـدولأو،فسخ العقد لسبب طارئ وقاهر یقع على المسـتأجرعد أن یُ .أ

حتسـاب ره عادیـة لا تملیكیـة ، وبالتـالي اجـالإعادة النظر في العقد واعتباره إسبباً العقد ، 

.إلیهأجرة المثل للمؤجر من الأقساط التي دفعها المستأجر وإعادة الباقي 

ؤدي اشـتراطها إلـى إیقـاع جهالـة فـي الـثمن ، ـیرى الباحث جـواز اشـتراط النفقـات التـي لا یـ.ب

  .ضابط ذلك أن تكون النفقات محددة ومعلومة عند إبرام العقد و 

، كوسیلة -ه المذكورة ـضوابطب–ارة المنتهیة بالتملیك ـیوصي الباحث باعتماد أسلوب الإج: ثانیاً 

:للمشاریع التنمویة المختلفة ، على أن یراعى فیها ما یلي یةتمویل

أمكـن لأن ذلـك یسـاهم فـي تخفیـف الأعبـاء أن  تكون مدة الإجارة في ذلك العقد طویلة ما.أ

  . -المستأجرین –عن المتمولین 

علــى المــؤجرین أن لا یســتغلوا حاجــة المســتأجرین إلــى تمویــل مشــاریعهم ، فیضــعوا علــیهم .ب

ه ، لا ســیما أن حــق الشــروط الجزائیــة المجحفــة  ، فهــذا یخــالف أحكــام الإســلام  ومقاصــد

.، وهي ملكیة كاملة حقیقیة  مستبقاة له رة المؤجیة العین ملكالمؤجر محفوظ لأن

یشــدد الباحــث علــى ضــرورة الالتــزام بالمعـــاییر المحاســبیة التــي وضــعتها هیئــة المحاســـبة .ت

والمراجعة للمؤسسات المالیـة الإسـلامیة ، لأن مـن أهـداف وضـع تلـك المعـاییر التأكـد مـن 

یحقــــق هـــذا الهــــدف ســـلامة التعــــاملات التـــي تجریهــــا المصـــارف الإســــلامیة ، فاعتمادهـــا 

  . المنشود 

فیمـــا یخـــص الهیئـــات الشـــرعیة المشـــرفة علـــى المصـــارف والمؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة ، : ثالثـــاً 

  :یوصي الباحث بـ



ضرورة إقامة تنسیق وثیق فیما بینها ، لأن ذلـك یسـاهم فـي توحیـد آرائهـا حـول شـرعیة  أو .  أ

تعتمــدها المصــارف الإســلامیة ، وهــذا لــه عــدم شــرعیة الأســالیب الاســتثماریة والتمویلیــة التــي

  .أكبر الأهمیة في زیادة ثقة  جمهور المتعاملین بشرعیة معاملات تلك البنوك 

یوصـــي الباحـــث هیئـــات الرقابـــة الشـــرعیة بضـــرورة اعتمـــاد المراقبـــة المباشـــرة علـــى مجمـــل .ب

لفقهیة النشاطات التجاریة للمصارف الإسلامیة وذلك بهدف ضمان سلامة تطبیق فتاواها ا

.في المعاملات التجاریة الیومیة 

  

  والحمد الله رب العالمین

  

  

  مسرد المرجع

  أولاً 

  القرآن الكریم

  ثانیاً 

  المعاجم وكتب التراجم

  

دار : إبراهیم الأبیاري ، بیروت : ، تحقیق كتاب التعریفاتالجرجاني ، علي بن محمد ، )١(

  .هـ  ١٤٠٥الكتب العلمیة 



. ، تحقیق وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان بن محمد بن أبي بكر ، ابن خلكان ، أحمد)٢(

  .١٩٧٨. دار صادر : إحسان عباس ، بیروت . د

مج ، ٢٦،  تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي ، محمد مرتضى الحسیني ، )٣(

  .مكان نشر عبد الستار أحمد فراج بالاشتراك مع آخرین ، دون رقم طبعة أو تاریخ أو: تحقیق 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب الزركلي ، خیر الدین الزركلي ،)٤(

. دار العلم للملایین : مج  ، الطبعة السادسة ، بیروت ٨، والمستعربین والمستشرقین 

  .  م ١٩٨٤

    .م١٩٧٩دار المعرفة : ، بیروت محمود بن عمر ، أساس البلاغة الزمخشري ، )٥(

دار مكتبة : ، بیروت الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي ، محمد بن عبد الرحمن ، )٦(

  .الحیاة 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهبابن فرحون ، إبراهیم بن علي بن محمد ، )٧(

  .بیروت : ، دار الكتب العلمیة ١: ، مج 

. د: ، تحقیق طبقات الشافعیةأحمد بن محمد بن عمر ، ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن   )٨(

  هـ ١٤٠٧بیروت ، : عالم الكتب . الطبعة الأولى   ٤: الحافظ عبد العلیم خان ، مج 

  .،   القاهرة  ٢، ط المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة ، )٩(

، الشرح الكبیرالمصباح المنیر في غریب قري الفیومي ، أحمد بن محمد بن علي ، ـالم)١٠(

  .م ١٩٧٨دار الكتب العلمیة : بیروت . مجلد واحد 

لسان العربان تهذیب ـابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ، لسان اللس  )١١(

  .م ١١٩٩٣مج بیروت دار الكتب العلمیة ، ط ٢، 



محمد : یق ، تحقالتوقیف على مهمات التعاریفالمناوي ، محمد عبد الرؤوف ، ، )١٢(

  .  هـ ١٤١٠دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، : رضوان الدایة ، بیروت ، دمشق  

  

  ثالثاً 

  كتب التفسیر

روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثانيالألوسي ، السید محمود البغدادي ، )١٣(

  .م ١٩٨٧دار الفكر : مج   بیروت ١٠، 

مطبعة الأوقاف الإسلامیة   تفسیر أحكام القرآن ،الرازي ، الجصاص ، أحمد بن علي  )١٤(

  .هـ ١٣٣٥بدولة الخلافة العلیة ،  

)  ١٧: مج ( ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب الرازي ، محمد بن عمر بن حسین ، )١٥(

  .  م  ٢٠٠٠دار  الكتب العلمیة ،  : ، بیروت ١ط

٥ط ) ١١: مج ( ، الجامع لأحكام القرآن الكریمالقرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، )١٦(

  . م ١٩٩٦دار الكتب العلمیة ، : ، بیروت 

سامي : ، تحقیق ) ٨: مج ( ، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر ، إسماعیل بن عمر ،  )١٧(

  .م  ١٩٩٧، الریاض ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، ١محمد بن سلامه ، ط 

  

  رابعاً 

  وي الشریف وشروحهكتب الحدیث النب



مؤسسة : مصر )  ٦:مج ( ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مدأح، الأمام بن حنبل ا)١٨(

  قرطبة

: ، بیروت ١عبد االله اللیثي ، ط : ، تحقیق) ٢: مج ( ، رجال مسلمأحمد بن علي ، )١٩(

  .هـ ١٤٠٧دار المعرفة 

مكتبة : ، الریاض ١طالصحیحة ،سلسلة الأحادیث الألباني ،محمد ناصر الدین ، )٢٠(

  .م  ١٩٩١المعرف ، 

، المكتب ٣، ط غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام الألباني ، ناصر الدین ، )٢١(

  .م ١٩٨٥الإسلامي ، 

، كتاب الإجارة ، باب اسئجار المشركین صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن اسماعیل ، )٢٢(

فتح الباري شرح العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، : " مع كتاب عند الضرورة ، مطبوع

. دار المنار للطباعة والنشر والتوزیع : القاهرة . مج ، الطبعة الأولى ١٣، صحیح البخاري

  .م ١٩٩٩

أحمد محمد شاكر وآخرون  ، : ، تحقیق سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عیسى ، )٢٣(

  .العربي دار إحیاء التراث: بیروت 

: ، تحقیق ) ٤:مج(، المستدرك على الصحیحینالحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد االله ، )٢٤(

  . م١٩٩٠دار الكتب العلمیة ، : ، بیروت ١مصطفى عبد القادر عطا  ط 

: مج ، دار المعرفة : ٤، كتاب الرضاع ،  سنن الدارقطنيالدارقطني ، علي بن عمر ، )٢٥(

  .م١٩٦٦. بیروت 



)  مج ٤( ، كتاب الإجارة ، باب فیمن باع بیعتین في بیعة ، سنن أبي داودأبو داود ، )٢٦(

  .دار الفكر : محمد محیي الدین عبد الحمید ، بیروت : تحقیق 

كتاب البیوع ، باب بیعتین في بیعة ، نیل الأوطارالشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، )٢٧(

  .م١٩٧٣ر الجیل ، دا: بیروت ، ) ٩:مج ( ، 

حمدي : تحقیق ،)٢٠:مج ( ، سلیمان بن أحمد بن أیوب ، المعجم الكبیرالطبراني ، )٢٨(

  .م ١٩٨٣، ٢مكتبة العلوم والحكم ، ط: الموصل ،٣، طبن عبد المجید السلفي 

التمهید لما في الموطأ من المعاني ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله بن محمد ، )٢٩(

مصطفى بن أحمد البكري ، محمد عبد الكبیر البكري  ،  : تحقیق ) ٣٤: مج ( ، انید والأس

  .هـ ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، : المغرب 

عارضة الأحوذي ، كتاب البیوع ، باب ما جاء في النهي عن بیعتین في ابن العربي ،   )٣٠(

  ) .دون رقم طبعة أو تاریخ نشر ( یین دار العلم للملا: ، بیروت ٧بیعة ، مج  

، عون المعبود في شرح سنن أبو داود ادي ، أبو الطیب محمد شمس الحق ، ـعظیم أبـال)٣١(

  .هـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة   : ، بیروت ٢ط)  ١٠: مج ( 

)٢٥: مج ( ، عمدة القاري شرح صحیح البخاريد بن محمود بن أحمد ، ـعیني ، محمـال)٣٢(

  .  م ٢٠٠١دار الكتب العلمیة  : ، بیروت ١عبد االله محمود عمر ، ط : تحقیق 

  . دار إحیاء التراث : مصر ) ٢: مج ( ، موطأ مالكمالك ، مالك بن أنس الأصبحي ، )٣٣(

  دار الصادر : بیروت ) ٦: مج ( ،المدونة الكبرىمالك ، مالك بن أنس ، )٣٤(

أبواب البیوع بشرح جامع الترمذي ،تحفة الأحوذيبد الرحمن ، المباركفوري ،  محمد ع)٣٥(

     .دار الكتب العلمیة  : ، بیروت )  ١٠:مج ( باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة   ،



: الجنة وصفة نعیمها وأهلها ، باب : كتاب صحیح مسلم ، مسلم ، مسلم بن الحجاج ، )٣٦(

محمد فؤاد عبد : ، تحقیق ٥أهل الجنة وأهل النار ، مج الصفات التي یعرف بها في الدنیا

  .دار إحیاء التراث العربي : الباقي ، بیروت 

، كتاب البیوع ، باب اجتناب الشبهات في السنن الكبرىالنسائي ، أحمد بن شعیب ، )٣٧(

  .م  ١٩٩١، ) ٦: مج (  دار الكتب العلمیة ، ، : ، بیروت   ١الكسب ، ط 

، كتاب البیوع ، باب في البیع الزوائد ومنبع الفوائدمجمعي ، علي بن أبي بكر ،الهیثم)٣٨(

دار الریان للتراث ، دار الكتاب :القاهرة ، بیروت )   ١٠:مج . ( على بیع أخیه وبیع المزایدة 

  .هـ١٤٠٧العربي ، 

  

  خامساً 

  كتب الفقه وأصوله وقواعده

  كتب الفقه الحنفي

أحمد عزّو عنایة ، : ، تحقیق ) ٧: مج ( ، تبیین الحقائقن بن علي ، زیلعي ، عثماـال)٣٩(

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة ، : ، بیروت ١ط

: ، بیروت )   ٧: مج ( ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقزین بن إبراهیم  بن محمد ، )٤٠(

  .  دار المعرفة 

، الطبعة - جزء ٣٠–مج ١٥، كتاب المبسوط السرخسي ، محمد بن أبي سهل ، )٤١(

  .م ١٩٧٨. دار المعرفة: الثالثة، بیروت 



، الطبعة الثانیة ، دار ٧: ، مج شرح فتح القدیرالسیواسي ، محمد بن عبد الواحد ، )٤٢(

  .    بیروت : الفكر 

حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر ابن عابدین ، محمد أمین ، )٤٣(

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مج ، الطبعة الثانیة ، مصر ٨، بصارالأ

  .١٩٦٦. وأولاده 

٧مج في ٥، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني ، علاء الدین بن مسعود ، )٤٤(

  .م ١٩٨٦. دار الكتب العلمیة : بیروت . أجزاء الطبعة الثانیة 

زهیر عثمان الجعید ، : مج  ، تحقیق ٢، ختیار لتعلیل المختارالاالموصلي الحنفي ، )٤٥(

  .   دار الأرقم : بیروت 

: مج ( ، الهدایة شرح بدایة المبتدي میرغناني ، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ، ـال)٤٦(

  .المكتبة الإسلامیة : ، بیروت )  ٤

: مج  الطبعة الثانیة ، لبنان ٦، دیة الفتاوى الهنالشیخ نظام، محیي الدین محمد أورنك ، )٤٧(

  .م ١٩٧٣. دار المعرفة للطباعة والنشر

  الفقه المالكي

٨–مج ٤، الخرشي على مختصر سیدي خلیلخرشي ، محمد بن عبد االله بن علي ، ـال)٤٨(

  .- دون تاریخ نشر أو رقم طبعة –دار صادر : بیروت   - أجزاء 

مج ، ٢، الشرح الصغیر على أقرب المسالكحمد  ، الدردیر ، أحمد بن محمد بن أ)٤٩(

  .دون رقم طبعة –م ١٩٧٤. دار المعارف : مصطفى كمال وصفي ،  مصر . د: تحقیق 



علي : ، تحقیق بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد ، محمد بن أحمد القرطبي ، )٥٠(

دار الكتب : بیروت : الطبعة الأولى. مج ٦: محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود 

  .م ١٩٩٦. العلمیة 

، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني ، محمد بن عبد الباقیبن یوسف ، )٥١(

  ) .٤: مج ( هـ ١٤١١، ١دار الكتب العلمیة ، ط : بیروت 

دون رقم–بیروت ، دار الفكر . مج ٢، بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي ، أحمد ، )٥٢(

  .- طبعة أو تاریخ نشر 

: مج (  ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالكعلیش ، محمد أحمد علیش ،  )٥٣(

  .  م ١٩٥٨مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، : ، مصر ) ٢

. محمد حجي الطبعة الأولى . د: مج ، تحقیق ١٤، الذخیرة القرافي ، أحمد بن ادریس ، )٥٤(

  .م ١٩٩٤ار الغرب الإسئلامي د

، ٢ط) ٦مج ( ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالمغربي ، محمد بن عبد الرحمن ، )٥٥(

  هـ١٣٩٨دار الفكر ، : بیروت 

، الفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیروانيالنفراوي ، أحمد بن غنیم بن سالم ، )٥٦(

  .هـ ١٤١٥دار الفكر  : بیروت 

  الشافعيالفقه 

حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ الدمیاطي ، السید البكري بن السید محمد  شطا ، )٥٧(

  .دار الفكر : ،  بیروت ) ٤: مج ( ،   فتح المعین لشرح قرة العین



المعروف –العزیز شرح الوجیز الرافعي ، عبد الكریم بن محمد القزویني الشافعي ، )٥٨(

علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة : مج ، تحقیق ١٣، -بالشرح الكبیر 

  .م ١٩٩٧دار الكتب العلمیة : الأولى ، بیروت 

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على الرملي ، محمد بن أحمد بن حمزة ، )٥٩(

–١٩٦٧مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مج ، مصر ٨،مذهب الإمام الشافعي

  .الطبعة الأخیرة 

، ١دار الكتب العلمیة ، ط : ، بیروت كتاب الأمالشافعي ، محمد بن إدریس ، )٦٠(

  .م ١٩٩٣

هـ ١١٤٠٥دار الكتب العلمیة ، ط: ، بیروت جماع العلمالشافعي ، محمد بن إدریس ، )٦١(

)  .١: مج ( 

مج ، ٤،معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفةالشربیني ، محمد بن الخطیب ، )٦٢(

  .  م ١٩٩٧. دار المعرفة : بیروت . محمد خلیل عیتاني ، الطبعة الأولى : تحقیق 

مج  دار المعرفة ٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربیني ، محمد بن الخطیب ، )٦٣(

  .- دون رقم طبعة أو مكان أو تاریخ نشر –للطباعة والنشر والتوزیع 

مج ، الطبعة ٢،في فقه الإمام الشافعيالمهذبلشیرازي ، إبراهیم بن علي بن یوسف ، ا)٦٤(

  .م ١٩٥٩دار المعرفة ، : بیروت . الثانیة 

أحمد ابراهیم ، محمد : ، تحقیق ١ط) ٧مج ( ، الوسیطالغزالي ، محمد بن محمد ، )٦٥(

  .هـ ١٤١٧تامر ، القاهرة دار السلام ، 



حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح ، شهاب الدین القلیوبي والشیخ عمیرة  ، قلیوبي وعمیرة)٦٦(

. مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة : مج ، مصر ٤، جلال الدین المحلي على منهاج الطالبین

  .- دون رقم طبعة أو تاریخ نشر –

محمود . د: مجلد ، تحقیق ٢٢، الحاوي الكبیرالماوردي ، علي بن محمد بن حبیب ، )٦٧(

  .- دون رقم طبعة –م ١٩٩٤دار الفكر ، : مطرجي ،  بیروت 

محمود مطرجي ، ط : تحقیق ) ٩: مج ( ، المجموعالنووي ، محیي الدین بن شرف ،)٦٨(

  .م ١٩٩٦دار الفكر : ، بیروت ١

، مطبوع مع حواشي الشرواني وابن القاسم   تحفة المحتاجالهیثمـي ، أحمد بن حجر ،   )٦٩(

دون رقم طبعة أو تاریخ نشر " دار صادر : مج ، بیروت : ١٠العبـادي على تحفة المحتاج ، 

    . "  

  الفقه الحنبلي

دار : مج بیروت ٣، شرح منتهى الإراداتالبهوتي ، منصور بن یونس بن إدریس ، )٧٠(

  .  م ١٩٨٠الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

هلال : مج ، تحقیق ٦، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي ، منصور بن یونس ، )٧١(

دون رقم ١٩٨٢. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : مصیلحي مصطفى هلال ، بیروت 

  .طبعة 

مجلد ، ١٧، كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ، )٧٢(

  ابن تیمیةعبد الرحمن محمد قاسم العاصمي ، مكتبة: تحقیق 



مج ، ٩، المغني على مختصر الخرقي  ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمد ، )٧٣(

دار الكتب العلمیة ، : عبد السلام محمد علي شاهین ، الطبعة الأولى ، بیروت : تحقیق 

  .م  ١٩٩٤

الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي ، علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد ، )٧٤(

مج ـ تحقیق محمد حسن إسماعیل ، الطبعة ١٢، الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

  .  م ١٩٩٧. دار الكتب العلمیة : بیروت . الأولى 

أبو : ، تحقیق )  ٦: مج ( ، الفروع وتصحیح الفروعالمقدسي ، محمد بن مفلح ، ،   )٧٥(

  . هـ ١٤١٨العلمیة  ، دار الكتب : ، بیروت ١الزهراء  حازم  القاضي  ، ط 

  كتب فقهیة أخرى

محمد حامد الفقي ، من دون دار نشر أو رقم طبعة ، : ، تحقیق نظریة العقدابن تیمیة ، )٧٦(

القواعد والضوابط الفقهیة عند ابن تیمیة الشال ، إبراهیم علي أحمد ، : نقلاً عن  . م ١٩٤٩

  .م ٢٠٠٢دار النفائس ، : ، الأردن ١، رسالة ماجستیر منشورة ، طفي المعاملات المالیة

) ٥: مج (، مختصر اختلاف العلماءد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ـاص ، أحمـالجص)٧٧(

  .هـ ١٤١٧دار البشائر الإسلامیة ، : ،  بیروت ٢عبید االله نذیر محمد ، ط : ، تحقیق 

دار الآفاق : ، بیروت ١١، مج المحلى بالآثارابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ، )٧٨(

  .الجدیدة 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین ابـن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمد ، )٧٩(

دار الكتب العلمیة : ، بیروت ١خلیل منصور ، ط : ، تحقیـق حدیثاً من جوامع الكلم 

  .م ١٩٩٨



  . دار الجیل : بیروت )  ٥: مج ( ، إحیاء علوم الدینالغزالي  ، محمد بن محمد ،  )٨٠(

محمد عبد السلام : مج ، تحقیق ٤، إعلام الموقعینابن القیم ، محمد بن أبي بكر ، )٨١(

  .  م ١٩٩٦دار الكتب العلمیة : إبراهیم ، بیروت 

  أصول الفقه وقواعده

لنهایة السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصودین عبد الرحیم ، ـالإسنوي ، جمال ال)٨٢(

  .١٩٨١عالم الكتب ، : ، بیروت ٤: ، القاضي البیضاوي ، مج 

نهایة السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولالإسنوي ، جمال الدین عبد الرحیم ،   )٨٣(

: محمد بن الحسن البدخشي  ، الطبعة الأولى : شرح البدخشي منهاج العقول : ( ،  بهامش 

  .م ١٩٨٤دار الكتب العلمیة ، : بیروت  

: ، تحقیق ٤، مج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ، علي بن أبي علي بن محمد ، )٨٤(

  .هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ، : ، بیروت ١سید الجمیلي ، ط 

. د: ، تحقیق الإشارات في أصول الفقه المالكيالباجي ، أبو الولید سلیمان بن خلف ، )٨٥(

  م٢٠٠٠دار ابن حزم  ، : بعة الأولى ، بیروت مختار الخادمي ، الطننور الدی

: ، بیروت ٣، ط ٤، مج كشف الأسرار على المنارالبخاري ، عبد العزیز بن أحمد ، )٨٦(

  .م ١٩٩٧دار الكتاب العربي ، 

محمد عارف : تحقیق التلویح  على التوضیح التفتزاني ، مسعود بن عمر بن عبد االله ، )٨٧(

  . ١٩٩٨شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، :، بیروت ١درویش ، ط 

، ٢مج ، ط   ٣، التقریر والتحبیرابن أمیر الحاج ، محمد بن محمد بن محمد ، )٨٨(

  .م١٩٨٣، دارالكتب العلمیة: بیروت 



مطبعة مصطفى البابي : ، مصر ٤،  مج تیسیر التحریر، محمد أمین ، أمیر بادشاه)٨٩(

  .  - دون رقم طبعة -هـ ١٣٥٠الحلبي وأولاده ، 

، الطبعة الأولى ، ٢: ، مج المعتمدأبو الحسن البصري ، محمد بن علي بن الطیب ، )٩٠(

  هـ١٤٠٣خلیل المیس ، : دار الكتب العلمیة ، بیروت ، تحقیق 

دار : ، بیروت مج ٤، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ،   )٩١(

  .دیدة الآفاق الج

٤: ، مج البحر المحیط في أصول الفقهالزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد االله ،   )٩٢(

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة  ، : الطبعة الأولى ، بیروت 

دار الكتب : ، بیروت ١، طالأشباه والنظائرالسیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،   )٩٣(

  .هـ ١٤٠٣العلمیة ، 

، ١، ط الفروق للقرافي: بهامش ، إدرار الشروق على أنواء البروق، ابن الشاط)٩٤(

  .م ١٩٩٨دار الكتب العلمیة ، : بیروت 

الموافقات في أصول الشریعةم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، ـالشاطبي ، ابراهی  )٩٥(

  .- دون تاریخ نشر - دار الكتب العلمیة ، : ، الطبعة الأولى ، بیروت 

، لابن مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرالشنقیطي ، محمد أمین بن المختار ، )٩٦(

  " .دون تاریخ نشر أو رقم طبعة " دار القلم ، : قدامة المقدسي ، بیروت 

، الطبعة الأولى ، اللمع في أصول الفقه الشیرازي ، أبو إسحاق إبراهیم بن علي ، )٩٧(

  .م١٩٨٥دار الكتب العلمیة : بیروت 



فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في الأنصاري ، عبد العلي محمد بن نظام الدین ، )٩٨(

  .م ١٩٩٨دار إحیاء التراث العربي : بیروت . ، الطبعة الأولى  ٢: ، مج فروع الحنفیة 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولالشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، )٩٩(

  .م ١٩٩٤. دار الكتب العلمیة : بیروت . الطبعة الأولى . حمد عبد السلام أ: ، تحقیق 

فهمي : مج ، تعریب المحامي ٤، مجلة الأحكام العدلیةدرر الحكام شرحعلي حیدر ، )١٠٠(

  .   م ١٩٩١دار الجیل ، : ، بیروت ١الحسیني  ط 

ه والنظائر على مذهب أبي حنیفة الأشباابن نجیم ، زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم ،)١٠١(

  .م ١٩٩٣دار الكتب العلمیة ، : بیروت . ، الطبعة الأولى النعمان

نهایة السول  : ، بحاشیة سلم الوصول لشرح نهایة السولالمطیعي ، محمد بخیت ، )١٠٢(

  .في شرح منهاج الأصول ، للقاضي البیضاوي 

لفروق والقواعد السنیة في الأسرار الالهیةتهذیب الي بن حسین ، ـالمكي ، محمد بن ع)١٠٣(

أنوار البروق في –، الفروق القرافي ، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن : " ، بهامش كتاب 

  .سنة نشر عالم الكتب ، دون رقم طبعة أو : بیروت . -أنواء الفروق 

  

  الكتب الفقهیة الحدیثة

بنوك الإسلامیة في فلسطین بین المحمود رمضان ، " محمد طارق " الجعبري ، )١٠٤(

  . م ١٩٩٩، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة القدس كلیة الآداب ، النظریة والتطبیق 

، الطبعة الأولى ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةد فراج ، ـحسین ، أحم)١٠٥(

.مؤسسة الثقافة الجامعیة ، دون تاریخ نشر : الإسكندریة 



: ، دمشق  ١ط )  ١مج ( ، قضایا فقهیة معاصرة في المال والإقتصادحمَّاد ، نزیه ، )١٠٦(

  م ٢٠٠١دار القلم 

  . دار القلم : دمشق .  ، الطبعة الثامنة علم أصول الفقهخلاف ، عبد الوهاب ، )١٠٧(

، ١، ط رد على مفتریات حول حُكم الربا وفوائد البنوك الداعور ، محمد أحمد ، )١٠٨(

  .  م ١٩٩٢دار النهضة ، : بیروت 

  ١، ط)  ٢مج ( ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهالدریني ، محمد فتحي ، )١٠٩(

  .م ١٩٩٤مؤسسة الرسالة ، : ، بیروت 

دار : ، الطبعة الثانیة ، بیروت الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي ، . الزحیلي ، د)١١٠(

  .م ١٩٨٥الفكر 

دار الفكر : ، دمشق ١، ط ٢، مج أصول الفقه الإسلاميالزحیلي ، وهبه ، )١١١(

  .م ١٩٩٦

، مجلد واحد عقد البیع: العقود المسماة في الفقه الإسلامي الزرقا ، مصطفى أحمد ، )١١٢(

  .  م ١٩٩٩. دار القلم : ، الطبعة الأولى 

دار الفكر : دمشق . طبعة التاسعة ، الالمدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، )١١٣(

  .م ١٩٦٨. للطباعة والنشر والتوزیع 

  .دار القلم : ، الطبعة الثانیة ، دمشق شرح القواعد الفقهیةالزرقا ، أحمد بن محمد ، )١١٤(

  .، دار الفكر العربي أصول الفقه الإسلاميأبو زهرة ، محمد ، )١١٥(

دار : ، القاهرة وعصره آراؤه وفقهه حیاته حیاته أحمد بن حنبلأبو زهرة ، محمد ،   )١١٦(

  ) .دون رقم طبعة أو تاریخ نشر ( الفكر العربي 



، دار الفكر العربي الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأبو زهرة ، محمد ، )١١٧(

  ) .دون رقم طبعة أو تاریخ نشر ( 

) ٢: مج ( ، مي والقضایا الفقهیة المعاصرةالإقتصاد الإسلاوس ، علي أحمد ، ـــالسال)١١٨(

  .م ١٩٩٨دارالثقافة ، : مؤسسة الریان ، قطر : ، بیروت 

الوعد وأثره في الإلتزام وتطبیقاته في الفقه الإسلامي السرطاوي ، علي محمد مصلح ، )١١٩(

، الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، نوقشت في كلیة الشریعة والقانون المدني الأردني

  .م  ١٩٩١الأردنیة ، 

القواعد والضوابط الفقهیة عند ابن تیمیة في المعاملات الشال ، إبراهیم علي أحمد ، )١٢٠(

  م٢٠٠٢دار النفائس ، : ، الأردن ١، رسالة ماجستیر منشورة ، ط المالیة

، الطبعة شرح الأربعین النوویة في ثوب جدیدأبو صفیة ،عبد الوهاب رشید صالح ، )١٢١(

  .هـ ١٤١٣الثانیة ، 

الربا والقرض في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة عبد الهادي ، أبو سریع محمد ، )١٢٢(

  .  م ١٩٨٥دار الاعتصام : ، القاهرة بالأوضاع الإقتصادیة المعاصرة 

، أحكام العقود في الشریعة الإسلامیة والقانون المدنيار ، عبد الناصر توفیق ، ـالعط)١٢٣(

  ) .دون رقم طبعة أو تاریخ نشر ( مكتبة السعادة : عقد البیع ، ، القاهرة 

دار : ،  الطبعة الإیرانیة ، بیروت فلسفة التشریع في الإسلام المحمصاني ، صبحي ، )١٢٤(

  .   م ١٩٦٨العلم للملایین ، 

لة ماجستیر غیر ، رساعقد الإیجار المنتهي بالتملیكالمساعید ، سلیمان وارد معیوف ، )١٢٥(

  .م ١٩٩٤منشورة ، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة ، جامعة الیرموك 



: ، دمشق ٢،  ط البیع بالتقسیط تحلیل فقهي واقتصاديالمصري ، رفیق یونس ، )١٢٦(

  .م ١٩٩٧دار القلم 

  

  

  القانون

ومقارنة للنظریة في نظریة الظروف الطارئة دراسة تاریخیةالترمانیني ، عبد السلام ،)١٢٧(

: ، دمشق الشریعة الإسلامیة والشرائع الأوروبیة وتطبیقات النظریة في تقنینات البلاد العربیة

  .  م ١٩٧١دار الفكر ، 

، القاهرة ، ١، ط١٤٩: ، ص   معجم المصطلحات القانونیةبدوي ، أحمد زكي ، )١٢٨(

  .م ١٩٨٩دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني : بیروت 

الدار الجامعیة ، : ، بیروت .البیع في القانون اللبناني والمصريالجمال ، مصطفى ، )١٢٩(

  . م ١٩٨٦

، مصر ، دار الجامعة الجدیدة أحكام العقود المعلقة على شرطأبو سعد ، محمد شتا ، )١٣٠(

  .م ٢٠٠٠–دون رقم طبعة –للنشر 

، القاهرة ، المسماة في عقدي البیع والمقایضة شرح العقودو السعود  ، رمضان ، ـأب)١٣١(

  م١٩٩٠، ١الدار الجامعیة ، ط

، المجمع - النظریة العامة للالتزامات –نظریة العقد السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، ، )١٣٢(

  .  لبنان : محمد الدایة ، بیروت : العلمي العربي الإسلامي ، منشورات 



العقود التي تقع على / الوسیط في شرح القانون المدني ، السنهوري ، عبد الرزاق)١٣٣(

  .١٩٦٨، مطابع دار النشر للجامعات المنصریة البیع/ الملكیة 

دار الثقافة للنشر : ، عمان ١، طأحكام الإفلاس والصلح الواقيالعكیلي ، عزیز ، )١٣٤(

  .م ١٩٩٧والتوزیع ، 

، ١ط ، القانون المدني المصري والمقارنتفسیر العقد فيفوده ، عبد الحكیم ،   )١٣٥(

  .المعارف ، جلال حربي وشركاه منشأة : الإسكندریة 

، رسالة دكتوراه قدمت في جامعة البند الجزائي في القانون المدنيالمهتار ، طلال ، )١٣٦(

  .ر باریس للحقوق والإقتصاد والعلوم الإجتماعیة ، دون رقم طبعة أو مكان نشر  أو تاریخ نش

  المجلات والدوریات

صحیفة الجزیرة ، المملكة العربیة . معركة التقسیط والإقراضبن بخیت ، عبد االله ، )١٣٧(

  .م ١٢١/١١/١٩٩٨: ، بتاریخ ٩٥٤٥: السعودیة ، عدد 

الإجارة المنتهیة بالتملیك تحقق التنمیة الإجتماعیة : الجناعي ، عبد العزیز بدر الجناعي )١٣٨(

  م١١/٥/٢٠٠٢صفحة الاقتصاد ، - ، الكویت  صحیفة الرأي العام، ، ةوالإقتصادی

الهیئات الشرعیة الواقع وطرق التحول لواقع أفضلالحصین ، صالح بن عبد الرحمن ، )١٣٩(

  .م ١٠/٢/٢٠٠٢، مجمع الشریعة ، 

مقدم ، بحث التأجیر المنتهي بالتملیك أداة تجاریة مقبولة شرعاً دنیا ، شوقي أحمد ، )١٤٠(

صحیفة الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، : لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانیة عشرة 

  .١١٧٨٦: م ، عدد ٢٠٠٠//١١/١١



. " الآف متعثر عن السداد یهددون نشاطها في السوق  ١٠ان  ، ـدوسي ، سلطـال)١٤١(

، " منتهي بالتملیك في جدة ملیون ریال دیون عملاء شركات بیع السیارات بالتـأجیر ال٥٠٠

  .م ٢٩/٧/٢٠٠٠: ، بتاریخ ٢٦٦٨: صحیفة الوطن ، المملكة العربیة السعودیة ، عدد 

،   الكویت تسعى لأن تصبح مركزأ إقلیمیاً للتأجیر عبر الحدودالزعبي ، فادیة ، )١٤٢(

  .م ١٤/٥/٢٠٠٢٣، بتاریخ ٨٥٤٤: حیفة الشرق الأوسط ، المملكة العربیة السعودیة ، عدد ـــــص

مجلة مجمع الفقه : ، بحث في الإیجار المنتهي بالتملیكحسن على ، . الشاذلي د)١٤٣(

مجمع الفقه الإسلامي التابع : ، من منشورات ٢٦١٢، ص ٤، جزء ٥عدد : الإسلامي

  . م ١٩٨٨لمنظمة لمؤتمر الإسلامي ، 

بالتملیك وانفراج أزمة المباني يهعقد الإیجار المنتالصالح ، محمد بن عبد العزیز ، )١٤٤(

: ، بتاریخ ٩٨٣٩: ، صحیفة الجزیرة ، المملكة العربیة السعودیة ، عدد المدرسیة

  .م ٤/٩/١٩٩٩

مرات   ٧–٦"  زحام شدید وسبعة آلاف طلب في الیوم الأخیر عبد الحلیم ، محمود ، )١٤٥(

یفة الرایة القطریة ، بتاریخ ، مقال صحفي ، صح" تغطیة الاكتتاب في الوطنیة للإجارة 

  .  م ٣١/٥/٢٠٠٣

مجلة : بحث فيالإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة ، القحف ، منذر ، )١٤٦(

  . الدورة الثانیة عشرة  بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في جدة مجمع الفقه الإسلامي 

،  بحث مقدم إلى دة ضوابطها ونماذج منهاالعقود المستجد بن على ، ـمحم. القري ، د)١٤٧(

مجمع : من منشورات . ٥٤٢: ، ، ص ٢: ، جزء ١٠، عدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  

  .الفقه الإسلامي التابع لمنظمة لمؤتمر الإسلامي 



بیتك یصدر بطاقة إجارة إسلامیة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة ،  )١٤٨(

: م ، الموقع الألكتروني ٩/٩/٢٠٠٣: بتاریخ –الأخبار الیومیة - رادللأف

http://www.islamicfi.com  .  

الششري ، سعد بن ناصر بن عبد : المصري ، رفیق یونس ، مراجعة علمیة لكتاب )١٤٩(

، الإسلاميالاقتصاد: جامعة الملك عبد العزیز مجلة ، عقد الإجارة المنتهي بالتملیكالعزیز ، 

  .م ٢٠٠٢: ، سنة ١١٣: ، ص ١٤م 

  كتب متفرقة

: ، ص الاقتصاد الإسلامي علم أم وهمالقحف ، منذر  ، . إبراهیم ، غسان محمود )١٥٠(

  .  م ٢٠٠٠دار الفكر ، : : ، دمشق ١ط . ١٦٤

الموقع الألكتروني لبیت . م ٢٠٠٣لثالثة ، بیت التمویل الكویتي ، النشرة التعریفیة ا)١٥١(

  .  http://www.kfh.com:   التمویل الكویتي هو 

الإصدار الأول من إصدارات –الإقتصاد جمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین  ، )١٥٢(

  .م ٢٠٠١س ، ، مطابع الشمالمجمع العربي للمحاسبین القانونییین

: ، الناشر المعاییر المحاسبیة الدولیةجمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین  ، )١٥٣(

  .  م ١٩٩٩المجمع العربي للمحاسبین القانونیین  ، 

  -الأعمال والإدارة المالیة –التمویل جمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین  ، )١٥٤(

  ٢٠٠١صدارات المجمع العربي للمحاسبین القانونییین ، مطابع الشمس ، الإصدار السادس من إ

، ٤دار القلم ، ط : ، دمشق ضوابط المعرفةداني ، عبد الرحمن بن حسن ، ـة المیـحبنك)١٥٥(

  .م ١٩٩٣



مركز : ، عمان الإدارة المالیةهشام صالح ، . محمد یونس ، غرایبة ، د. خان ، د)١٥٦(

  ) .دون رقم طبعة ( م ١٩٥٥/ الكتب الأردني 

م ١٩٨١: ، القاهرة ١، ط المال وطرق استثماره في الإسلام الساهي ، شوقي عبده ،   )١٥٧(

  " .دون دار نشر " 

: ، مقال صحفي  منشور في ابتكار أدوات مالیة جدیدة: رفض الربا الطیبي ، منى ،   )١٥٨(

  .                         م ٦/٤/٢٠٠٢ترنت الإسلام وقضایا العصر ، موقع الإسلام على الإن

دار : ، بیروت ر النوویةاالفتوحات الربانیة على الأذكابن علان ، المقدسي الشافعي ، )١٥٩(

  .١٩٧٨الفكر ، 

دار الأقصى : ، القاهرة ٢، ط دینـربا بین الاقتصاد والـالز العرب ، ـفؤاد ، ع)١٦٠(  

  .    للكتاب 

، تقدیم الشیخ الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي  میرة عبد اللطیف مشهور ، مشهور ، أ)١٦١(

  م ١٩٩١، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ١محمد الغزالي ، ط 

  الربا والفائدة ، دراسة اقتصادیة مقارنةالمصري ، رفیق ، الأبرشي ، محمد ریاض ، )١٦٢(

  .م ١٩٩٩دار الفكر : ، دمشق 

مصرف التنمیة الإسلامي أو محاولة جدیدة في الربا والفائدة والبنك، المصري ، رفیق )١٦٣(

  .م ١٩٧٨مؤسسة الرسالة : ، بیروت ٣، رسالة دكتوراه ، ط 

منشورات: ، الطبعة الثانیة ٣: ، مج   الشخصیة الإسلامیةالنبهاني ، تقي الدین ، )١٦٤(

  .حزب التحریر 



، دخل إلى النظریة الاقتصادیة في المنهج الإسلاميالمالنجار ، أحمد عبد العزیز ، )١٦٥(

  .م١٩٧٣دار الفكر ، : ، بیروت ١وما بعدها ، ط ١٩٨: ص 

، الإسكندریة ، شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميالنمري ، خلف بن سلیمان  ، )١٦٦(

  .م ٢٠٠٠مؤسسة شباب الجامعة 

معاییر المحاسبة ت المالیة الإسلامیة ، هیئة معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسا)١٦٧(

م ،  من ١٩٩٨حتى یولیو : ، الطبعة ٣١٣: ، ص والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

  .م ١٩٩٨منشورات الهیئة ، البحرین  

  المقابلات الشخصیة

  .فرع نابلس –مقابلة مع السید زاید شقیر مسؤول الاستثمار في بنك الأقصى الإسلامي )١٦٨(

  

  

  

  

  

  

  

  



  مسرد الآیات القرآنیة الكریمة

  رقم الصفحة  طرف الآیة  رقم الآیة  السورة  الرقم
  ٤٣  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً   ٢٩  البقرة  ١

  ١٤١  وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ   ١٧٧  البقرة  ٢

  ٣٧  وَالْمَیْسِرِ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ   ٢١٩  البقرة  ٣

  ٤٩  وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   ٢٢٩  البقرة  ٤

  ١١  وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ   ٢٣٣  البقرة  ٥

  ٤٤  فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  ٤  النساء  ٦

مَتْ عَ   ٢٣  النساء  ٧   ٣٣  لَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حُرِّ

  ٤٧+٣٣  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ {   ٢٩  النساء  ٨

  ١٣٨+٢٦+١٧  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ   ١  المائدة  ٩

  ٤٩  مْ دِینَكُمْ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ   ٣  المائدة  ١٠

  ٤٣  یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ   ٤  المائدة   ١١

  ٣٦  عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ   ٤٣  التوبة  ١٢

زْقٍ   ٥٩  یونس   ١٣   ٤٨  قُلْ أَرَأَیْتمُ مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّ

  ١٤١  الْمِیثاَقَ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ یِنقُضُونَ   ٢٠  الرعد  ١٤

  ٤٧  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً   ٣٤  الإسراء  

    ١٤٥  وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِسْمَاعِیلَ   ٥٤  مریم  ١٥

  ٤٧  وَالَّذِینَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ   ٨  المؤمنون  

  ١٢  ا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَ   ٢٧- ٢٦  القصص  ١٦

  ٤٨  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ   ٢١  الشورى  ١٨

  ٤٢  وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلاَ فِیهَا نَذِیرٌ   ٢٤  فاطر  ١٩

  ١٢  لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیĎا  ٣٢  الزخرف  ٢٠

  ١٤٥  ا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُو   ١  الصف  ٢١

  ١١  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   ٦  الطلاق  ٢٢

نسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى  ٣٦  القیامة  ٢٣   ٤٢  أَیَحْسَبُ الإِْ

  
  
  



  مسرد الأحادیث النبویة الشریفة
  الصفحة  المرجع  طرف الحدیث  الرقم

  ١٣  ٤/٥٠٥صحیح البخاري   االله علیه وسلم وأبو بكر رجلاً واستأجر النبي صلى   ١

  ١٣  ٤/٤٧٧صحیح البخاري  ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة  ٢

  ٣٥  ١/٧صحیح البخاري   إنما الأعمال بالنیات  ٣

  ٧٦  ٤/١٨٤سنن الدارقطني   إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها  ٤

  ٤صحیح مسلم  إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم  ٥

/٢١٩٧  

٤٨  

  ٥٠  ٣/١٣٤٣صحیح مسلم   من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد  ٦

- ٥صحیح البخاري   ما بال أقوام یشترطون شروطاً   ٧

٣٦٤  

٥٠  

  ٦١  ٤/٣٤٨صحیح البخاري  اشترى من یهودي طعاماً   ٨

  ٦١  ٤/٣٤٨صحیح البخاري   رهن رسول االله صلى االله علیه وسلم درعاً "   ٩

  ٩١  ٤/٢٠١٢حیح مسلم ص  اللهم أنت عبدي وأنا ربك  ١٠

نهي رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بیعتین في   ١١

  بیعة

  ١١٣  ٤/٣٥٧السنن الكبرى

  سنن أبي داود  من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الربا  ١٢

٣/٣٧٤  

١١٣  

نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن صفقتین في   ١٣

  صفقة واحدة

١١٤  ١/٣٩٨مسند أحمد 

+١٢٤  

  ١١٥  ٩/٣٢١المعجم الكبیر   الصفقة في الصفقتین ربا  ١٤

  ١٢٣  ٢/٦٥٧الموطأ   نهى عن بیع وسلف  ١٥

فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم لا خیر في   ١٦

  الكذب

  ١٤٤  الموطأ

  ١٤٦  ٥/٣٢٤صحیح البخاري   آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب  17

  
  
  

  
  



  مسرد الأعلام المترجم لھم  
  ةالصفح  الاسم  الرقم

  ٨  السرخسي ، محمد بن أبي سهل   ١

  ٨  العدوي ، أحمد بن محمد الدردیر   ٢

  ٨  الشربیني ، محمد بن الخطیب   ٣

  ٩  المرداوي ، علي بن سلیمان    ٤

  ٢١  المروزي ، إبراهیم بن أحمد بن إسحاق   ٥

  ٢٦  بن عبد االله الحسینيالألوسي ، محمود  ٦

  ٢٩  الإسنوي ، عبد الرحیم بن عمر  ٦

  ٣٠  الآمدي ، علي بن محمد بن سالم   ٧

  ٣٣  الشیرازي ، إبراهیم بن علي بن یوسف  ٨

  ٣٦  الشاطبي ، إبراهیم بن موسى   ٩

  ٣٩  أبو الفرج ، عمر بن محمد اللیثي  ١١

  ٤٠  ابن أبي هریرة ، الحسن بن الحسین البغدادي  ١٢

  ٤٠  الصیرفي ، محمد بن عبد االله أبو بكر  ١٣

  ٤٠  ، علي بن إسماعیل بن اسحاق الأشعريأبو الحسن  ١٤

  ٤١  المطیعي ، محمد بن بخیت بن حسین   ١٥

  ٤٦  ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم   ١٦

  ١٣٥  ابن المنذر ، الحسن بن الحسن   ١٧

  ١٣٦  أبو یعلى الفراء ، محمد بن الحسین   ١٨

  ١٤٤  ابن الأشوع ، سعید بن عمرو   ١٩

  ١٤٤  بن مخلد ابن راهویه ، اسحاق بن إبراهیم   ٢٠

  ١٤٦  ابن القاسم ، عبد الرحمن   ٢١

  ١٤٦  سحنون ، عبد السلام بن حبیب   ٢٢

  ١٤٧  أصبغ ، أصبغ بن سعید بن نافع   ٢٣

  

  



  

  

  الملاحق

  

  . فتاوى بعض العلماء في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : الملحق الأول 

  

  . ة بالتملیك صور عن عقدین من عقود الإجارة المنتهی: الملحق الثاني 

  

، ونبـذة معیـار الإجـارة المنتهیـة بالتملیـك ، ودواعـي الحاجـة إلیـه: الملحق الثالـث 

  .تاریخیة عن إعداده ، وقرار اعتماده ، وأسس الأحكام التي توصل إلیها المعیار 

  

  

  

  

  

  



  ٣-١/ ١/الأولالملحق 

الرحیمبسم االله الرحمن

والإفتاء بشأن الإیجار المنتهي بالتملیكللبحوث العلمیة بیان من اللجنة الدائمة

ه ، ـوصحببي بعده ، نبینا محمد ، وعلى آلهوالصلاة والسلام على من لا نالحمد الله وحده ،    

  : وبعد

التاسعة فإن مجلس هیئة كبار العلماء درس موضوع الإیجار المنتهي بالتملیك في دورته  

وردت إلى الرئاسة ین ، بناء على استفتاءات متعددةوالاربعین ، والخمسین ، والحادیة والخمس

المعدة في الموضوع من قبل عدد العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء ، واطلع على البحوث

   .من الباحثین

. هـ ٢٩/١٠/١٤٢٠المنعقدة في الریاض ابتداء من تاریخ وفي دورته الثانیة والخمسین    

هذا العقد غیر وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثریة أن،استأنف دراسة هذا الموضوع

  :جائز شرعا لما یأتي

الحكم أنه جامع بین عقدین على عین واحدة غیر مستقر على احدهما وهما مختلفان في :أولا

یصح عقد الإجارة فالبیع یوجب انتقال العین بمنافعها إلى المشتري ، وحینئذ لا. متنافیان فیه 

والمبیع . فقط إلى المستأجر على المبیع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العین

  ومنفعة ، فلا یرجع بشيء منهما على مضمون على المشتري بعینه ومنافعه ، فتلفه علیه عینا

  ٣-٢/ ١/ الأولالملحق 



ومنفعة ، إلا أن یحصل من فتلفها علیه عیناالبائع ، والعین المستأجرة من ضمان مؤجرها ،

   .المستأجر تعد أو تفریط

البائع أن الأجرة تقدر سنویا أو شهریا بمقدار مقسط یستوفى به قیمة المعقود علیه ، یعده :ثانیا

   .أجرة من أجل أن یتوثق بحقه حیث لا یمكن للمشتري بیعه

ف ریال وأجرتها شهریا ألف ریال كانت قیمة العین التي وقع علیها العقد خمسین ألإذا: مثال ذلك 

، المعتاد جعلت الأجرة ألفین ، وهي في الحقیقة قسط من الثمن حتى تبلغ القیمة المقدرةحسب

أخذ منه بناء فإن أعسر بالقسط الأخیر مثلا سحبت منه العین باعتبار أنها مؤجرة ولا یرد علیه ما

الاستدانة لایفاء القسط ظلم والإلجاء إلىولا یخفى ما في هذا من ال. على أنه استوفى المنفعة 

   .الأخیر

في الدیون حتى أصبحت ذمم كثیر منهم أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء :ثالثا

 .الدائنین لضباع حقوقهم في ذمم الفقراءمشغولة منهكة ، وربما یؤدي إلى إفلاس بعض

ا وهو أن یبیع الشيء ویرهنه على ثمنه ویحتاط صحیحویرى المجلس أن یسلك المتعاقدان طریقا

   .واستمارة السیارة ونحو ذلكلنفسه بالاحتفاظ بوثیقة العقد

  .واالله الموفق

  وصحبه وسلموصلى االله على نبینا محمد وآله

  

  ٣-١/٣/الأولالملحق 



ء العلماهیئة كبار

رئیس المجلس

 .بن محمد آل الشیخعبدالعزیز بن عبداالله

 .بن محمد اللحیدانصالح

 .راشد بن صالح بن خنین

 .له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار. محمد بن إبراهیم بن جبیر 

 .لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار. سلیمان بن منیع عبداالله بن

 .الغدیانعبداالله بن عبدالرحمن

 .صالح بن فوزان الفوازان/ د

 .محمد بن صالح العثیمین

  .غیر موافق على تحریم العقد. االله بن عبدالرحمن البسام عبد

 .ناصر بن حمد الراشد

.عبداالله السبیلمحمد بن

 .عبداالله بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ/ د

 .البدرمحمد بن سلیمان

 .عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي/ د

 .محمد بن زید آل سلیمان

 .بكر بن عبداالله أبو زید/ د

 .العتميحسن بن جعفر

 .عبدالوهاب بن إبراهیم أبو سلیمان/ د

  لم یحضر لمرضه. الأطرم صالح بن عبدالرحمن/ د

  

  

  

  ٢-٢/١/  الأولالملحق

  بسم الله الرحمن الرحیم



المعاصرةأحكام بعض العقود والبیوع

  الشیخ حامد بن عبد الله العلي: الكاتب

جارة المنتھیة بالتملیك الإ

هـ ، بأغلبیـة أعضـائها ، أن عقـد الإیجـار ٦/١١/١٤٢٠صدر قرار هیئة كبار العلماء بتاریخ      

  .عضوا ، وخالف ثلاثة منهم فقط ١٩المنتهي بالتملیك غیر جائز شرعا ، وعدد أعضاء الهیئة 

ا جعـل فـي صـورة الإجـارة حیلـة والإشكال على هذا العقد أنه بیع في الحقیقة ولیس إجارة ، وإنم   

بقصد اسـترداد البـائع السـلعة إن عجـز المشـتري عـن دفـع بقیـة الـثمن ، فهمـا عقـدان متضـادان فـي 

عقــد واحــد ، لأن العقــد إن كــان بیعــا فــالعین لا ترجــع إلــى البــائع ، وإن كــان إجــارة رجعــت إلیــه ، 

  .فالحكم متناقض 

فـي حالـة انفسـاخ العقـد ، وهـذا غیـر والمعـوضضن في هذا العقد یجمع البائع بـین العـو ولأ    

  .نه یجمع بینهما في حال یكون البائع أخذ أكثر من حقه جائز ، لأ

وقد قیل إن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیـك ، هـو فـي الحقیقـة بیـع بالتقسـیط ، غیـر أن هـذا لـو      

احتفاظ البائع بملكیة السلعة صح لكان العقد یتضمن شرطا یبطله ، لأن معناه أنه بیع مع اشتراط

  .، وهذا یناقض مقتضى العقد ، فهو باطل 

  

  

      ٢-٢/٢/  الأولالملحق 

كما قیل إنه عقد إجارة مـع شـرط البیـع فـي نهایـة الإجـارة ، والجـواب علـى هـذا أن نقـول لـیس هـو 

، وإنمـا جعـل فـي بیعا حقیقیا بل حیلـة لاحتفـاظ البـائع بالسـلعة ، الأمـر الـذي ینـافي مقتضـى العقـد 

  .صورة الإجارة بشرط البیع فقط ، ولهذا فالبیع لا یكون بسعر السلعة في السوق 



وكذا لو قیل إنه عقد إجارة مع شرط الهبة ، لأن الهبة هنا لها مقابـل فـي سـعر السـلعة ، وهـذا     

  .یجعلها بیعا ، تجري علیها أحكام البیع 

د إجارة مع الوعد بالبیع أو الهبة ،لأن الوعد الملـزم هنـا والقول نفسه في تخریجها على أنها عق    

  .لیس سوى حیلة والتفاف 

  .والخلاصة أن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في صورته المنتشرة غیر صحیح 

ویجــوز أن یبیــع التــاجر الســلعة بســعر الســوق عنــد نهایــة عقــد الإیجــار ، أو یجعلــه عقــد بیــع      

أو یشــترط البــائع منــع المشــتري مــن التصــرف فیهــا حتــى ینهــي أقســاطها ، ویــرهن الســلعة بــالثمن ، 

كما تفعل بعض البنوك الإسلامیة ، فإنها تكتب على رخصـة السـیارة أنهـا مطلوبـة بالأقسـاط ، فـلا 

بغیــر اســم مالكهــا حتــى ینتهــي مــن أقســاطها ، ویعطیــه البنــك شــهادة أنــه تســجل فــي نظــام المــرور

  .شرعیة بدیلة عن عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك واالله اعلم أنهى أقساطها ، هذه حلول 
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  ٤-٣/١/الأولالملحق 

  

  رحیمبسم االله الرحمن ال

  فتوى الشیخ



  محمد بن محمد المختار مزید الجكني الشنقیطي

  

  :السؤال الثالث 

  ما حكم التأجیر المنتهي بالتملیك ؟

  :الجواب

التأجیر المنتهي بالتملیك من بیوع الغرر التي لاتجوز شرعاً ؛ والسبب في 

هذا أنه یقول لك خذ هذه السیارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا 

جرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها ؛ السبب في استأ

هذا أنه أدخل عقدین في عقد واحد صفقتین في صفقة واحدة وهذا كالبیعتین 

في بیعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بیع محض ولا 

قد هو إجارة محضة فقد یشتري السلعة بقصد البیع فیكره على الإجارة ، و 

  یریده إجارة ویكره على البیع بعدها فتداخل 

  ٤-٣/٢/الأول الملحق 

  .العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسیط ویسیر 

لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حینما أخذها عن 



حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل یتعطل فیها شيء هل 

  لى الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء تكون صفتها ع

عشــرة أشــهر أو حتــى شــهر لا نــدري كیــف یكــون حالــه بعــد شــهر فیكــون مــن 

بیع مجهول الحال ، وعلیه لا یصح البیع من كلا الوجهین ویعتبر من البیوع 

المحرمة هذه كلها بیوع دخیلة علـى المسـلمین ، المسـلمون إمـا أن یبعـوا وإمـا 

جارة لها أحكامها والبیع له أحكامـه ولا یختـل المشـتري ترغیبـاً الإ. أن یؤجروا 

في عقد على عقد ، ولذلك قالوا من البیوع المحرمـة أن یقـول لـه أبیعـك داري 

أجرهـا لـك علـى أن تشـتریها وكـأن ذاك : على أن تبیعني سیارتك فكأنه یقول 

ا فیـه أشتریها منك على أن تؤجرهـا لـي وهـذا مـن تـداخل العقـود مـع مـ: یقول 

ممــا قلنــاه مــن الغــرر ثــم لا نــدري أولاً انظــر لــو أخــذها بعــد عشــرة أشــهر أنــت 

  لایجوز بیع : تقول 

  

  ٤-٣/٣/الأولالملحق 

الجنین في بطـن أمـه لـو ضـمناً أن الجنـین حـي موجـود الآن هـل نضـمن أنـه 

  تحریم رسول : تخرجه أمه حیاً ما نضمن ، ولذلك تجد العلماء یقولون 



نهــى رســول : " جنــة فــي حــدیث ابــن عمــر فــي الصــحیح لبیــع الأ-ص-االله

سببه الجهالة بالسلامة ، والجهالة بالسلامة " عن بیع حبل الحبلة -ص-االله

أي أننــا نجهــل أن یســلم بعــد خروجــه مــن بطــن أمــه ، كــذلك الســیارة مجهولــة 

السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افـرض أنـه خـلال العشـرة الأشـهر حصـل 

  أفرض أنه خلال العشرة الأشهرعلیه حادث ،

تعطل جهازها الـذي یـتحكم فـي سـرعتها ویـتحكم فـي سـیرها مـا الحكـم ؟ یقـول 

أمـل أن تبقـى بقوتهـا : أنا كنـت : أعطیك جهازاً جدیداً لا ترغب وتقول : لك 

  وقد یأتي بعد عشرة أشهر وینظر إلیها فإذا حالها مختلف 

یعنـي متـردد قــد ینعقـد وقـد لا ینعقـد فیكون حینئـذٍ البیـع لا هـو منعقـد ولا مـال 

  وقع یتم ولا یصبح البیع متردداً فأصبحت عقود مترددة ، البیع إذا

-ففیــه جهالــة الحــال ، وفیــه الجمــع بــین العقــود علــى وجــه التــردد ، وكــذلك 

  یا إخوان -متى انعقد البیع . فیه أن البیع ماض وغیر ماضٍ -أیضاً 

  ٤-٣/٤/الأولالملحق 

یقول له تستأجر السیارة عشرة أشـهر وتشـتریها بخمسـة آلاف بعـد ؟ حینما-

  ! عشرة أشهر متى انعقد البیع ؟ انعقد البیع أثناء الصففة ألیس كذلك 



مــا ألزمــك : ومــع ذلــك لا نــدري هــل المســتأجر یــتم الصــفقة أو لا یــتم ؟ یقــول 

إذاً بــالبیع إن شــئت تشــتریها فــالبیع یلزمــك ، وإن شــئت مــا تشــتریها مــا یلزمــك 

البیـــع متـــردد أو لا ؟ متـــردد ، وعلـــى هـــذا لا یصـــح مثـــل هـــذه العقـــود لمكـــان 

  .أعلم -تعالى -التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا ، واالله 
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  ١-١/ ٤الأولالملحق

  بسم االله الرحمن الرحیم

الفتاوى الشرعیة

  لإجارةا

  الایجار المنتهي بالتملك

  فضلية الشيخ احمد حفظه االله

  : السلام عليكم ورحمةاالله وبركاته 

لمنتهي بالتمليك وهل هو حلال ام حرام وما هو وجه اتقدم لسعادتكم بطلب الفتوي في موضوع الايجار ا     

الحرام فيه هل هو في الدفعه المنتهي ام في موضع اخر وهل اذا قمت بزيادة القسط حتي اتخلص من الدفعه 

  افيدوني اثابكم االله. المنتهيه اكون في حل 

الجواب

ولــم تكــن معروفــة فــي بلادنــا ســابقا، وقــد الإيجــار المنتهــي بالتمليــك مــن العقــود الحديثــة التــي وردت مــن الغــرب    

اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، فذهب البعض إلى جوازه، وهم أكثر المعاصرين، وذهب البعض إلى منعه، وهم قلة، 

وسبب المنع عندهم أنه يتضمن عقدين في عقد، وقد نهى النبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم عـن ذلـك فـي أحاديـث 

  .المنع، لما تقدم من الدليلن إلى ترجيح صحيحة، وأنا ممن يميلو 

  .واالله تعالى أعلم

____________________________  

  أحمد الحجي الكردي. د. أ
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  ٤-٥/١/لأولالملحق ا

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  )٤/١٢(١١٠قرار رقم 

  بشأن موضوع

  وصكوك التأجیربالتملیكتهيالإیجار المن

الإسـلامي فـي دورتـه الثانیـة عشـرة إن مجلس الفقه الإسلامي الـدولي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر

هــ ١٤٢١هــ إلـى غـرة رجـب ١٤٢١الآخـرة جمـادى٢٥بالریاض في المملكة العربیة السعودیة مـن 

  ).٢٠٠٠سبتمبر ٢٨-٢٣(

بالتملیـكالإیجـار المنتهـي(ع بخصـوص موضـوع المقدمـة إلـى المجمـطلاعـه علـى الأبحـاثإبعـد 

وبعـد اسـتماعه إلـى المناقشـات التـي دارت حـول الموضـوع بمشـاركة أعضـاء). وصـكوك التـأجیر

   :قرر ما یلي .المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء

  كبالتملیالإیجار المنتهي

   :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي: أولاً 

  عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في زمن واحدأن یرد: ضابط المنع. أ

  :ابط الجوازض. ب



  

  

  

  ٤-٥/٢/ الملحق الأول

إبـرام عقـد البیـع بعـد وجـود عقـدین منفصـلین یسـتقل كـل منهمـا عـن الآخـر زمانـاً، بحیـث یكـون. ١

   .الأحكامنهایة مدة الإجارة، والخیار یوازي الوعد في فيبالتملیكعقد الإجارة، أو وجود وعد

   .ولیست ساترة للبیعأن تكون الإجارة فعلیة. ٢

وبذلك یتحمـل المـؤجر مـا یلحـق أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك لا على المستأجر،.٣

ولا یلـزم المسـتأجر بشـيء إذا فاتـت غیر ناشيء مـن تعـد المسـتأجر، أو تفریطـه،}ضرر{العین من 

   .المنفعة

المـؤجرة فیجـب أن یكـون التـأمین تعاونیـا إسـلامیاً لا تجاریـاً، أمین العـینذا اشتمل العقـد علـى تـإ.٤

   .ولیس المستأجرویتحمله المالك المؤجر

أحكـام الإجـارة طـوال مـدة الإجـارة وأحكـام بالتملیـكیجـب أن تطبـق علـى عقـد الإجـارة المنتهیـة.٥

  .العینالبیع عند تملك

.مــدة الإجــارةالمــؤجر لا علــى المســتأجر طــوالتكــون نفقــات الصــیانة غیــر التشــغیلیة علــى .٦

   :من صور العقد الممنوعة: ثانیاً 

العین المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحـددة، عقد إجارة ینتهي بتملك.١

   .جدید، بحیث تنقلب الإجارة في نهایة المدة بیعاً تلقائیاً دون إبرام عقد



رة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بیع له معلق على سداد جمیـع الأجـرة بأجإجارة عین لشخص.٢

 .خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبلالمتفق علیها

  

  ٤-٥/٣/الملحق الأول 

به بیع بخیار الشرط لصـالح المـؤجر، ویكـون مـؤجلاً إلـى أجـل طریـق عقد إجارة حقیقي، واقترن.٣

وهذا ما تضـمنته الفتـاوى والقـرارات الصـادرة مـن هیئـات علمیـة ). یجارالإهو آخر مدة عقد(محدد 

.كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیةهیئة: ومنها

:من صور العقد الجائزة: ثالثاً 

معلومـة، عقـد إجـارة یمكـن المسـتأجر مـن الانتفـاع بـالعین المـؤجرة مقابـل أجـرة معلومـة فـي مـدة.١

مسـتقل، أو وعـد للمسـتأجر معلقـا علـى سـداد كامـل الأجـرة، وذلـك بعقـدواقتـرن بـه عقـد هبـة العـین 

) ١٣/١/٣(بالنسـبة للهبـة رقـم وذلـك وفـق مـا جـاء فـي قـرار المجمـع(بالهبة بعد سداد كامل الأجرة 

  .في دورته الثالثة

الخیار للمستأجر بعد الانتهاء مـن وفـاء جمیـع الأقسـاط الإیجاریـة عقد إجارة مع إعطاء المالك.٢

وذلـك وفـق (في شـراء العـین المـأجورة بسـعر السـوق عنـد انتهـاء مـدة الإجـارة لمستحقة خلال المدةا

 .في دورته الخامسة) ٦/٥(٤٤رقم قرار المجمع

المـؤجرة مقابـل أجـرة معلومـة، فـي مـدة معلومـة عقـد إجـارة یمكـن المسـتأجر مـن الانتفـاع بـالعین.٣

   .بعد سداد كامل الأجرة بثمن یتفق علیه الطرفانللمستأجرواقترن به وعد ببیع العین المؤجرة

المسـتأجر مـن الانتفـاع بـالعین المـؤجرة مقابـل أجـرة معلومـة، فـي مـدة معلومـة، عقد إجارة یمكـن.٤

المــؤجر للمســتأجر حــق الخیــار فــي تملــك العــین المــؤجرة فــي أي وقــت یشــاء علــى أن یــتم ویعطــي



أو حسب)) ٥(٤٤/٦وفق قرار المجمع السابق رقم وذلك (في وقته بعقد جدید بسعر السوق البیع

   .الاتفاق في وقته

  

  ٤-٥/٤/الملحق الأول 

محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض بالتملیكهناك صور من عقود التأجیر المنتهي: رابعاً 

   .االله تعالىفي دورة قادمة إن شاء

  

  

  صكوك التأجیر

  

  

البحث والدراسة لیطرح في جیر لمزید منیوصي المجمع بتأجیل موضوع صكوك التأ       

 .دورة لاحقة
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  ٤-٦/١/الأولالملحق 

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

العنوان

الإجارة المنتهیة بالتملیك

المجیب

سلمان العودة

التصنیف

الإجارة والعمل والجعالة/المعاملات

التاریخ

6/8/1422 

  السؤال

مرت بي أستأذن سماحتكم في طرح قضیة-وفقه االله تعالى - فضیلة الشیخ سلمان العودة 



كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن:"–تعالى - وأرید الاستفتاء حولها، عملاً بقول االله 

نصف في سنة و بحمد من االله الذي لا یحمد على مكروه سواه تورطت منذ] ٤٣: النحل "[

السیارة أثقلت سیارة بنظام التأجیر المنتهي بالتملیك، ورغبة مني في الزواج، ولأن هذه

حرمة التأجیر كاهلي بالدیون استعدَّ أخي الأصغر بوفائها بدلاً عني، ولكنه خائف من

بتحریم الإیجار المنتهي المنتهي بالتملیك، علماً أنني قد اقتنیت السیارة قبل صدور الفتوى

الشرعي فیه، ولحاجتي الماسة لتملیك بثلاثة أشهر، وقد تعاملت به لعدم وضوح الحكمبا

فضیلتكم الرد على ذلك لشراء سیارة، فهل من حرج في بیعي السیارة لأخي؟ أرجو من

   .ماسة إلى السیارةمشكورین ولیته یكون على عجل لأنني مرتبط بأخي، وهو في حاجة

  ٣- ٦/٢الأولالملحق 

الجواب

ویصـلكم بحـث .واالله أعلـم لا بـأس بشـراء سـیارة بتـأجیر ینتهـي بالتملیـك علـى القـول الـراجح ،

هـي مـن :المنتهیة بالتملیـكالإجارة: وهذا جواب آخر للشیخ حول السؤال.مطول حول المسألة

متــأخرة، ورغــب فیهــا النــاس دخلــت الأســواق الإســلامیة فــي أوقــات، العقــود الجدیــدة الحادثــة

حیث یضمن كل منهمـا ، للطرفینمع وجود الثقة فیها، وتلبیتها لحاجتهم، ظروفهململاءمتها ل

ثــم تــؤول إلیــه ، ضــمان المــؤجروهــي علــى، فیســتفید المســتأجر مــن العــین مــدة الإجــارة، حقــه

تأجیر العین مع بقائها في ملكه لو أخلّ ویستفید المؤجر من، ملكیتها بعد انتهاء مدة الإجارة

ونظراً لحداثة هذا العقد وطروئـه، فقـد .المؤجرةمن ثم لا تضیع علیه العینو ، المستأجر بالعقد

الخـلاف هـو محاولـة تخریجـه علـى عقـد مـن العقـود اختلف في تكییفه الفقهي، ولعل مرد هذا



أنه عقد جدید الأصل فیه الجواز : والأظهر.مستخدمیهمع مراعاة تأثیره على، الفقهیة السابقة

ولا حاجـة إلـى تخریجـه علـى عقـد مـن العقـود ، نصـاً شـرعیاً یصـادممـا لـم-كسائر العقـود -

ینتهي بتملك المستأجر ، عقد إجارة بین المؤجر والمستأجر فیكون، بناء على الأصل المتقدم

إذا وفــى المســتأجر ، ببیــع العــین أو هبتهــا-مقــرون بعقــد الإجــارة -بنــاء علــى عقــد، للعــین

ن الجمــع بـــین عقـــدي البیــع والإجـــارة فــي عقـــد واحـــد فـــإ، مــانع مـــن ذلــكولا، أقســاط الأجـــرة

أي -صح وهـو المـذهب، نـص علیـه .. وإن جمع مع بیع إجارة )) :قال في الإنصاف.جائز

یجـوز الجمـع بـین البیـع والإجـارة فـي عقـد -یعنـي ابـن تیمیـة -أحمد، قـال الشـیخ تقـي الـدین

وقــال فــي المجمــوع .٤/٣٢٢)) وقدمــه فــي المغنــي والفــروع والفــائقواحــد فــي أظهــر قــولیهم،

لا : ((.. وقال في الشرح الصغیر من كتب المالكیة)).جواز الجمعالصحیح: ((شرح المهذب

إذا أجـر : (( وقـال ابـن قدامـة.٤/١)) واحـدة فـلا تفسـد بـل یصـحان معـاً إجـارة مـع بیـع صـفقة

وقـال .٦/٥٤المغنـي )) البیع نص علیه، سواء باعها للمسـتأجر أو لغیـره عیناً ثم باعها صح

المنـافع ملكهـا أولاً بجهـة الإجـارة وخرجـت عـن ملـك المـؤجر والبیـع بعـد ذلـك  ..)) :ابـن رجـب

ولا منافاة بین ثبوت البیع: (( ثم قال..)) یملكه البائع وهو العین المسلوبة النفع یقع على ما

یجمـعوإذا كانـت نصـوص الفقهـاء بـالجواز علـى العقـود التـي. ٤٥ــ٤٣القواعـد )) والإجـارة 

بالعقـد فیها بین عقدي البیع والإجارة معاً، فكذلك العقود التي یترتـب أثـر بعضـها علـى الوفـاء

آخــر الآخــر، فهــو عقــد مســتقر وقــائم علــى الإجــارة فــي الأصــل وتملــك العــین بعــد ذلــك عقــد

وتقییـــد عقـــد الإجـــارة أو البیـــع بشـــروط یتراضـــى علیهـــا.مترتـــب علـــى الوفـــاء بعقـــد الإجـــارة

  الأصل فیه الجواز ما لم تصادم المتعاقدان

  ٣-٦/٣الأولالملحق 



ولا نـص فـي المنـع مـن .كمـا قـال شـیخ الإسـلام-نصـاً شـرعیاً أو تخـالف المقصـود مـن العقـد

بالوفـاء بأقسـاط الأجـرة قـال االله تعـالى -لعقد الإجارة المقارن-تقیید لزوم عقد البیع أو الهبة 

: -صــلى االله علیــه وســلم -وقــال ] ١: المائــدة [الآیــة،) بــالعقود یــا أیهــا الــذین آمنــوا أوفــوا( 

ویمكـن ).بـاب أجـر السمسـرة: كتاب الإجارة (رواه البخاري معلقاً )) شروطهمالمسلمون عند((

الإجــارة المنتهیـة بالتملیــك بـأن یكــون العقــد عقـد بیــع وإجــارة، وعقـد البیــع معلــق تعـدیل صــورة

وجـواز تعلیـق العقـود علـى الشـروط هـو .الأقسـاطعلـى تمـام مـدة الإجـارة وسـداد جمیـع لزومـه

شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم والشیخ عبد الرحمن السعدي، بناء على أن الأصل اختیار

الولایـة ـ مـع عظـم-صـلى االله علیـه وسـلم -العقـود والشـروط الصـحة، ولتعلیـق النبـي فـي

كم زیـد فـإن قتـل فجعفـر فـإن قتـلأمیـر : (-صـلى االله علیـه وسـلم -شأنها وخطورتها ـ بقولـه 

رضــي االله–عــن عبــد االله بــن عمــر ) ٤٢٦١(انظــر مــا رواه البخــاري ) فعبــد االله بــن رواحــة

ویمكـن أن تكـون صـورة العقـد المتقـدم ـ عقـد إجـارة مقرونـاً بعقـد بیـع مشـروط فیـه. -عنهمـا 

وإذا كانـت  :أقـول.اً الخیار للمؤجر إذا لم یلتزم المستأجر بشروط العقد، ولا مانع من ذلك شرع

تخـالف نصـاً بعض عقود الإجارة المنتهیة بالتملیك التي تجریها بعـض الشـركات والمؤسسـات

ضـمان العـین التـي كالشروط التي یظهر فیها الظلم للمستأجر أو التي یتبرأ فیهـا المـؤجر مـن

إصـدار هـذه الشـروط و لا تزال في ملكه ونحو ذلك، فإن هذه الشروط لا تقر بل یمكـن تعـدیل

جملـة وتفصـیلاً، دون تمییـز لكن لا یحكم على العقد بالإبطال.صیغة موافقة للقواعد الشرعیة

  )) .الجواز والحلوهو((أنواع العقود والشروط لأن في ذلك مخالفة للأصل بین

slamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=5884http://www.i

  



١-٧/١/الملحق الأول

بسم االله الرحمن الرحیم

عنوان الفتوى

ما حكم الإیجار المنتهي بالتملك

نص السؤال

ما حكم الإیجار المنتهى بالتملك؟

اسم المفتي

على محیي الدین القره داغي

ـ :شروط والضوابط الخاصة به منهاتهي بالتملیك إذا توافرت اللا مانع شرعًا من الإیجار المن

ـ .د البیعأن یتم عقد الإیجارة مستقلا عن عق) ١

ـ .ك والتلف على المؤجرأن تكون الصیانة الأساسیة وتبعة الهلا) ٢

ار لزمن أن یتم وعد بالشراء مستقلا عن عقد الإجارة، أو أن یتم عن طریق البیع بشرط الخی) ٣

ـ .عند من أجاز ذلكطویل

ـ .خیر بعقد مستقل بین الطرفینأن یتم التملك في الأ) ٤

ولا مانع شرعًا من أن یكون هناك اتفاقیة عامة تتضمن هذه التفاصیل باعتبارها مذكرة تفاهم، 

. ولیست عقدًا ولكن بشرط أن تتم الخطوات على ضوء ما ذكرناه آنفا

  

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=5696  



  

  )الملحق الثاني (

  عقد إیجار منتھي بالتملیك
  

  : م فیما بین . ...... / ......../........الموافق ........    رام الله یوم / وقع ھذا العقد في البیرة 
  الفریق الأول المؤجر 

الفریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني 
............) : ...................................................................................................... ..................المستأجر ( 

............................................................................................................  
  ) : .......................................................................................................الكفیل ( الفریق الثالث 

..........................................................................................................................................  
العمѧѧارة رقѧѧم / مѧѧن العقѧѧار ........................... الطѧѧابق ( ........ ) رقѧѧم ......................... بمѧѧا أن الفریѧѧق الأول یملѧѧك 

، وبمѧѧا أن ............. مѧѧن أراضѧѧي ( ....... )  رقѧѧم .. ..........حѧѧوض ( ....... ) المقامѧѧة علѧѧى قطعѧѧة الأرض رقѧѧم ( ..... ) 
  : الموصوفة أعلاه، فقد تم الاتفاق فیما بین الفرقاء على ما یلي ......... الفریق الثاني یرغب في استئجار

  . ا العقد جزء لا یتجزأ من ھذا العقد ١تعتبر مقدمة ھذ-1
لاتفاقیة ھي ملكیة تامة ومطابقة غیر مثقلѧة بأیѧة حقѧوق أو التزامѧات للغیѧر ، یقر الفریق الأول بأن ملكیتھ للشقة في مقدمة ا2-

غیر حكومیة أو أي شخص أو جھة أخѧرى ، وأنھѧا غیѧر مباعѧة / كما ویقر بأنھا غیر مرھونة لأیة بنوك أو مؤسسات حكومیة 
ات لأي شѧخص أو جھѧة مالیѧة أو للغیر بموجب وكالة دوریة أو بأي طریقة من الطرق ، ولا یوجد علیھا أي التزامات حجѧوز

فѧي المسѧتقبل فیمѧا یتعلѧق باسѧتحقاق اعتباریة ، ویتعھد الفریق الأول بأن یتحمل كامѧل المسѧؤولیة عѧن أي ادعѧاءات مѧن الغیѧر
الغیر لھذه الشقة أو أي مطالبات ناشئة عن التزامات مترتبة علیھا ، ویكѧون ملزمѧاُ بѧدفع أیѧة ادعѧاءات ورفѧع أي معارضѧة قѧد 

  . ن الغیر تظھر م
الموصوفة أعلاه وفقاً للجدول التѧالي ، بالإضѧافة إلѧى التѧزام الفریѧق الثѧاني بѧدفع .....   وافق الفریق الثاني على استئجار –3

  . الضرائب والرسوم المحددة من قبل البلدیة والسلطة 
  

  دفوعاتمجدول ال
  

  تاریخ الدفعة وملاحظات  المبالغ  البیان
      لى للعام الأول الدفعة الشھریة الأو
      شھر الباقیة ١١الدفعة الشھریة ل 

      الدفعة الشھریة خلال العام الثاني 
    الدفعة الشھریة خلال العام الثالث 
    الدفعة الشھریة خلال العام الرابع 

    الدفعة الشھریة خلال العام الخامس 
    الدفعة الشھریة خلال العام السادس

    ل العام السابع الدفعة الشھریة خلا
    الدفعة الشھریة خلال العام الثامن 
    الدفعة الشھریة خلال العام التاسع 
    الدفعة الشھریة خلال العام العاشر 

    الدفعة النھائیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
عѧة یشترط في حالة تخلѧف الفریѧق الثѧاني عѧن تسѧدید الأقسѧاط فѧي مواعیѧدھا تعتبѧر جمیѧع الأقسѧاط المسѧتحقة دف-٤

واحدة شریطة إرسال إشعار خطي إلى الفریق الثاني مدتھ أسبوعین ، ویقر الفریق الثاني بأحقیة الفریѧق الأول فѧي 
ھذه الحالة وضع یده على الشقة المؤجرة ویكون التزاماً على الفریق الثاني إخلالھا وتعتبر جمیѧع المبѧالغ المدفوعѧة 

الѧѧذي لحѧѧق الفریѧѧق الأول نتیجѧѧة عѧѧدم وفѧѧاء الفریѧѧق الثѧѧاني بمثابѧѧة بѧѧدل إیجѧѧار أو جѧѧزء مѧѧن التعѧѧویض عѧѧن الضѧѧرر
بالتزاماتھ ، ویشترط في كل ذلك أن یѧتم إشѧعار الفریѧق الثѧاني خطیѧاً قبѧل مѧدة أسѧبوعین علѧى عنوانѧھ المعتمѧد لѧدى 

  . البنك 
لغ لمطلوبѧة منѧھ بعد أن یقوم الفریق لثاني بتنفیذ جمیع شروط ھذا العقد وتسدید كامل المبا–یلتزم الفریق الأول -٥

أو أي شѧخص أو / بالقیام بكافة الإجراءات اللازمة لنقѧل ملكیѧة الشѧقة محѧل العقѧد وتسѧجیلھا باسѧم الفریѧق الثѧاني و 
أو تنظѧیم وكالѧة دوریѧة لصѧالح الفریѧق الثѧاني بنѧاء علѧى طلبѧھ ویتعھѧد بѧالتوقیع أمѧام / جھة یسمیھا الفریق الثاني و 

مخططѧات لغایѧات تسѧجیل الشѧقة محѧل العقѧد باسѧم الفریѧق / خѧرائط / سѧتندات م/ الدوائر الرسمیة علѧى أي أوراق 
  . أو لأمھ لدى دائرة الأراضي والبلدیة والمالیة وأیة دوائر تختص بھذا الشأن / الثاني 

یلتزم الفریق الثѧاني بكافѧة النفقѧات والمصѧاریف المتعلقѧة بѧالمرافق المشѧتركة فѧي العقѧار وھѧي علѧى سѧبیل . أ   -٦
  . ل شبكة المیاه والمجاري والكھرباء المشتركة وغیرھا المثا

ویلتزم الفریق الثاني بحصة من تكلفة محطة التدفئة والتي تشمل مصاریف تشغیلھا وصѧیانتھا ومصѧروفاتھا . ب   
أو لأي / أو مرور الѧزمن و / من المحروقات والكھرباء والماء وغیرھا ، واستھلاك ھذه المحطة نتیجة التشغیل و 

ب آخر مما یقتضي استبدالھا بمحطѧة تدفئѧة أخѧرى ، ویѧتم تحدیѧد ھѧذه الحصѧة مѧن قبѧل الفریѧق الأول فѧي ضѧوء سب
أو وفق الترتیب الذي یضѧعھ الفریѧق الأول بمѧا / الوحدات الحراریة التي یظھرھا عداد التدفئة الخاص بالمأجور و 
ѧدم أشѧب في ذلك تحدید الحد الأدنى للمبالغ الواجب الدفع في حالة عѧق الأول حسѧدفعھا للفریѧزم بѧأجور ویلتѧغال الم

  . الترتیب المعد من قبلھ 
ویلتزم الفریق الثاني أیضاً بتحویل عدادات الكھرباء والماء الخاصѧة بالمѧأجور لاسѧمھ وعلѧى نفقتѧھ الخاصѧة . ج    

  .ویتحمل تكالیف مصروفاتھ منھا 
بأي وجھ من أوجھ التصرف بالشѧقق الأخѧرى فѧي لا یحق للفریق الثاني الاعتراض على تصرف الفریق الأول. ٧

  . العقار موضوع العقد 
إن جمیع المرافق العامة المشتركة في العقار تعود لجمیع الأشخاص الذین یتصرفون في العقار ومن ضمن ھذه -٨

صѧحیة المرافق على سبیل المثال ولیس الحصر الأدراج والسѧاحات المشѧتركة والواجھѧات المشѧتركة والتمدیѧدات ال
والكھربѧѧاء وغیرھѧѧا التѧѧي ینتفѧѧع بوجودھѧѧا كافѧѧة الأشѧѧخاص الѧѧذین یتصѧѧرفون فѧѧي العقѧѧار ولا یحѧѧق للفریѧѧق الثѧѧاني 

  . معارضتھم في استعمالھا أو صیانتھا 
یحق للفریق الأول إحداث أیة إنشاءات أو تغییرات أو إصلاحات یراھا مناسبة من أي نوع كѧان أو صѧفة كانѧت -٩

أو خلفائھ معارضتھ في ذلك بأي وجھ من أوجھ المعرضة شریطة أن لا / الفریق الثاني و في العقار دون أن یكون
  . یؤثر ذلك في حق الفریق الثاني من الانتفاع في المأجور 

یلتزم الفریق الثاني بدفع ضریبة المسقفات والمعارف وأیة ضرائب أو رسوم أخرى خاصة بالمأجور ، وتدفع -١٠
معاملѧة التسѧجیل بمѧا فѧي ذلѧك رسѧوم الطوابѧع سѧواء كانѧت مترتبѧة علѧى الفریѧق الأول أو كافة الرسوم عنѧد إجѧراء 

  . الفریق الثاني 
  -: یلتزم الفریق الثاني   -١١

  
بدفع المبالغ المطلوبة منھ في تواریخ استحقاقھا وأیة مبالغ أخرى مطلوبة منھ دون أي تأخیر من الرسѧوم -أ

  . ت الكفیلة بدفعھا والضرائب والمصاریف وأن یتخذ الإجراءا
، بالامتناع عن  أیة أعمال أو تصرفات تسبب الضرر والإزعاج للمجاورین لھ في المأجور - ب
بالامتناع عن إحداث أي تغییѧرات فѧي المѧأجور والمرافѧق الملحقѧة بѧھ مѧن ھѧدم أو بنѧاء أو إضѧافة إلا بعѧد - ج

  . حقوق الشركاء الآخرین الحصول على موافقة الفریق الأول الخطیة شریطة أن لا یؤثر ذلك على
بضمان ما یلحق بالمأجور مѧن نقѧص أو تلѧف وعلیѧھ أن یحѧافظ علیѧھ ویقѧوم بصѧیانتھ مѧن أي أعطѧال أو -د

  . ضرر 
بالامتناع من تأجیر المأجور أو قسم منھ لشخص آخر أو السماح لھ بإشغالھ أو إخلالھ لشخص آخѧر دون - ه

  .موافقة الفریق الأول الخطیة
بعھ وأن یتخѧذ كافѧة الإجѧراءات والإحتیاطѧات اللازمѧة لѧذلك وعلیѧھ أن لا یضѧع فѧي بحمایة المأجور وتوا- و

.العقار أي مواد أ أجھزة قد تلحق الضرر بھ أو تھدد سلامتھ أو تؤثر على حقوق الشركاء الآخرین



المظھѧر یلتزم الفریق الثاني بالمحافظة على الطلاء الخارجي للعقѧار دون أدنѧى تغییѧر فѧي اللѧون أو الشѧكل أو-١٢
  . العام للعمارة والمشروع الإسكاني 

أو الثالث بتنفیذ جمیع الشروط والالتزامѧات الѧواردة بھѧذا العقѧد وملحقاتѧھ وینسѧحب ھѧذا /یلتزم الفریق الثاني و-١٣
الالتزام على ورثة أي منھما من بعده ولا یحق لأي منھم أن یتخلى من أي حق التزم بѧھ مѧورثھم وھѧذه الالتزامѧات

ابلة للتجزئѧة فѧي أفѧراده وأنھѧم الجمیѧع متكفلѧون متضѧامنون فѧي تنفیѧذھا ولا یحѧق لأي مѧنھم التѧدرج بإمكانیѧة غیر ق
القسمة أو تجزئة الالتزامات وینطبق ھѧذا الوضѧع علѧى ورثѧة أي فѧرد مѧن أفѧراد الفریѧق الثѧاني وبѧین بѧاقي الأفѧراد 

  . الذین یظلون على قید الحیاة 
كافة حقوقھ في ھذا العقد وملحقاتѧھ إلѧى أي طѧرف آخѧر فѧي أي وقѧت یѧراه مناسѧباً یحق للفریق الأول تحویل   -١٤

أو الثالѧث ودون الحاجѧة / سواء كان التحویل كلیاً أو جزئیاً وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الفریѧق الثѧاني و
لفریѧق الأول للفریѧق الثѧاني لقیام الفریق الأول بإشعار أو إنذار فریق الثاني بصفة مسبقة وھذا لا یمنѧع مѧن إشѧعار ا

  . بأي تغییر مبحوث عنھ أعلاه 
اتفق الفرقاء على إتباع أسلوب الكتابѧة الخطیѧة بیѧنھم لإثبѧات أي تعامѧل بخصѧوص تنفیѧذ بنѧود ھѧذا العقѧد وقѧد   -١٥

تنازلوا عن إجراء الإخطارات والإنذارات العدلیة ویقوم مقام ذلك مجѧرد إرسѧال تحریѧر مسѧجل مѧن أحѧدھم للآخѧر 
  . دفوع كامل قیمة الطوابع البریدیة علیھ وعلى عنوانھ المبین أعلاه أو أي عنوان آخر یبلغ الفریق الآخر بھ م

یحق للفریق الثاني عندما یطلب منھ الفریق الأول ذلك خطیاً الاشتراك في صندوق التأمین التبѧادلي والتѧأمین   -١٦
اء التأمین في شركة تأمین تعمل وفѧق أحكѧام الشѧریعة الإسѧلامیة الذاتي الذي ینشئھ الفریق الأول لھذه الغایة أو إجر

  . الغراء یعتمدھا الفریق الأول لھذه الغایة 
في حالة دفع أي تعویضات ناشئة عѧن وقѧوع أضѧرار فѧي العقѧارات المؤمنѧة فللفریѧق الأول الحѧق فѧي قѧبض   -١٧

فریق الثاني للفریق الأول وأي مبلغ یقبض عѧن كامل التعویضات لتسدید المبالغ وأیة التزامات أخرى مطلوبة من ال
  . ذلك یكون من حق الفریق الثاني 

للفریق الأول الحق باعتبار المبالغ المطلوبة لھ من الفریق الثاني بموجب ھذه الاتفاقیة مستحقة وواجبة الأداء   -١٨
أو منتھیѧاً مѧع / العقѧد مفسѧوخاً و أو الثالث مѧع حقѧھ باعتبѧار ھѧذا/ ، وذلك بعد إرسال إشعار خطي للفریق الثاني و 

كافة الحقوق الناشئة عنھ بصورة تلقائیة بدون الحاجѧة إلѧى إرسѧال إخطѧار عѧدلي أو خلافѧھ أو اللجѧوء إلѧى المحѧاكم 
  –وذلك في الحالات التالیة ك 

  
  . بند منھ / أو الثالث لأحكام ھذا العقد و / مخالفة الفریق الثاني و -أ

أو الثالث بدفع وتسدید أي قسѧط مѧن الأقسѧاط المترتبѧة خѧلال أسѧبوعین أو أیѧة / عدم قیام الفریق الثاني و- ب
. مبالغ أخرى مطلوبة للفریق الأول بموجب ھذا العقد 

.أو الثالث بدفع وتسدید الضرائب والرسوم المترتبة على العقار / عدم قیام الفریق الثاني و - ج
أو الثالѧث بضѧمان صѧحتھا أو أیѧة / الفریѧق الثѧاني و إذا تبین عدم صحة أي واقعة من الوقѧائع التѧي تعھѧد -د

  . شھادة أو وثیقة قدمت منھما للفریق الأول 
إذا منعت أي جھѧة حكومیѧة أو أخѧرى أو سѧحبت أو عѧدلت أو أوقفѧت إصѧدار أي تѧرخیص أو تسѧجیل أو - ه

یحѧق إقرار أو تفѧویض أو موافقѧة ضѧروریة لغایѧات ھѧذا العقѧد ، وعنѧد وقѧوع الاخѧتلاف فѧي ھѧذه الحالѧة 
  . لفریق إحالة الاختلاف إلى التحكیم المبحوث عنھ في ھذا العقد 

أو الثالث أو صدر حكم بمصادرة أموال أي منھما أو بتوقفھ عن الدفع وأصبح / إذا أفلس الفریق الثاني و - و
. غیر قادر على تسدید دیونھ أو دخل في أیة تسویات مع دائنیھ 

أو الثالѧث أو تѧم / قضائي أو حجز لسداد دین ضد الفریق الثاني و إذا أوقع أي جزاء أو إجراء لتنفیذ حكم-ز
  . تعیین مصف أو قیم على كل أو جزء من كممتلكاتھما نتیجة مطالبة أو تصفیة 

أو الضمان لغایات ھذه الاتفاقیة وفي أي وقѧت مѧن الأوقѧات غیѧر سѧاریة المفعѧول / إذا أصبحت الكفالة و - ح
  . منھما لأي سبب من الأسباب أو غیر ملزمة بكاملھا أو بأي جزء

على الرغم ما ذكر أعلاه یلѧزم الفریѧق الأول بإشѧعار الفریѧق الثѧاني قبѧل مѧدة أسѧبوعین فѧي أي حالѧة مѧن -ط
  . الحالات أعلاه 

  
في حالة اعتبار الفریق الأول أنت ھذا العقد مفسوخ بصورة تلقائیة وفقاً لشѧروط ھѧذا العقѧد فѧإن للفریѧق الأول -١٩

الفریق الثاني بالعطل والضرر الفعلي الذي لحق الفریق الأول مع المصѧاریف والنفقѧات التѧي تكبѧدھا الحق بمطالبة
أو سیتكبدھا ویفوض الفریق الثاني الفریق الأول تفویضاً مطلقاً بتقدیر كل ذلك ویعتبر تقدیره نھائیا وملزما للفریѧق 

لاختلاف علѧى تقѧدیر الضѧرر المѧذكور یحѧق للفѧریقین أو الثالث وخلفائھما دون أخطار عدلي وفي حالة ا/ الثاني و 
  . إحالة الاختلاف إلى التحكیم المبحوث عنھ في ھذا العقد 

  



أو الثالѧث بѧأن الفریѧق الأول مصѧدق بقولѧھ دون یمѧین فیمѧا یتعلѧق بتنفیѧذ ھѧذا العقѧد أن / یقر الفریѧق الثѧاني و   -٢٠
أو متعلقة بھذا العقد وتطبیقاتھ مھما كانѧت ، ویصѧرح / ناشئة و دفاتره وحساباتھ تعتبر بینة قاطعة لإثبات أیة مبالغ 

بأن قیود الفریق الأول وحساباتھ تعتبر نھائیة وصحیحة بالنسѧبة لѧھ ولا یحѧق لѧھ الاعتѧراض علیھѧا كمѧا أنѧھ یتنѧازل 
ѧراز دفѧة وإبѧة محكمѧل أیѧن قبѧوده مѧق الأول وقیѧابات الفریѧاتره مقدماً عن أي حق قانوني بحیث لھ طلب تدقیق حس

وقیوده ، وتعتمد الكشѧوف المنسѧوخة مѧن تلѧك الѧدفاتر والحسѧابات والتѧي یصѧادق المفوضѧون بѧالتوقیع عѧن الفریѧق 
  . الأول على مطابقتھا للأصل 

أو الثالث بأنھ في حالة حلول أجѧل الالتزامѧات المترتبѧة فѧي ذمتیھمѧا إلѧى الفریѧق الأول / یقر الفریق الثاني و   -٢١
أو متعلѧق بواقعѧة / ء رغم یسرھما یحق للفریق الأول أن یطالبھما بما لحقھ من ضرر ناشئ و وامتناعھما عن الوفا

امتناعھمѧاعن الوفѧاء فѧي مѧѧدة المماطلѧة ، وفѧي حالѧѧة عѧدم الاتفѧاق علѧѧى تقریѧر الضѧرر تحѧѧال المطالبѧة إلѧى التحكѧѧیم 
ѧھ یعتبѧھ أنѧة أو المبحوث عنھ في ھذا العقد ، مع العلم بأنھ من المفھوم والمتفق علیѧوالا منقولѧك أمѧن یملѧراً مѧر مؤش

غیر منقولة لا یمنع الشرع الإسѧلامي والقѧوانین والأنظمѧة المعتمѧدة ، مѧن التصѧرف بھѧا ، سѧواء كانѧت مرھونѧة أو 
غیر مرھونة ، ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنھѧا أعѧلاه كلیѧاً أو جزئیѧاً ، ویكѧون للفریѧق الأول الحѧق 

  . الضرر دون الحاجة إلى توجیھ إخطار عدلي ، أو إنذار أو تنبیھ أو أي إجراء آخر في المطالبة بمقدار
كفل الفریق الثالث بموجب ھذا العقد الفریق الثاني وبإذنھ كفالѧة تضѧامنیة ومسѧتمرة بالاسѧتحقاق وبعѧده كفالѧة   -٢٢

الشѧروط الѧواردة فѧي ھѧѧذا مѧــطلقة دون أي تحفѧظ لسѧداد كامѧل الأقسѧѧاط والالتزامѧات والمصѧاریف المترتبѧة حسѧѧب
  . العقد 

     و18ھѧـ و/17مع مراعاة ما جاء في المѧواد ( أو متعلق بھ / إذا وقع اختلاف ناشئ عن تطبیق ھذا العقد و   -٢٣
  : یحق للفریق الأول عرض الخلاف على ثلاثة محكمین یتم اختیارھم على الوجھ التالي ) 20

  
  .محكم  یختاره الفریق الأول -
. تاره الفریق الثاني محكم یخ-
. البیرة / محكم تختاره غرفة تجارة أو صناعة رام الله -

  
البیѧѧرة عѧѧن اختیѧѧار المحكمѧѧم الثالѧѧث یقѧѧوم المحكمѧѧان / أو صѧѧناعة رام الله / وفѧѧي حالѧѧة اعتѧѧذار غرفѧѧة تجѧѧارة و      

تیѧѧار محكمѧھ تقѧѧوم المحكمѧѧة المختѧاران مѧѧن قبѧل الفѧѧریقین باختیѧاره ، فѧѧإن تعѧذر ذلѧѧك أو امتنѧѧع الفریѧق الثѧѧاني مѧن اخ
أو المحكمѧѧین وفقѧѧاً لأحكѧѧام قѧѧانون التحكѧѧیم المعمѧѧول بѧѧھ فѧѧي منѧѧاطق السѧѧلطة الوطنیѧѧة / المختصѧѧة بتعیѧѧین المحكѧѧم و 

الفلسطینیة ، ویتم الحل في النزاع على أساس الشریعة الإسلامیة ویكون حكمھم ملزماً للفریقین وغیѧر قابѧل للطعѧن 
وفѧي حالѧة عѧدم تѧوفر الأغلبیѧة یحѧال ) سواء صدر بالإجمѧاع أم بالأغلبیѧة ( قانوناً بھ بأي من طرق الطعن الجائزة 

الخلاف موضѧوع التحكѧیم إلѧى المحѧاكم النظامیѧة ، وتكѧون محѧاكم السѧلطة الوطنیѧة الفلسѧطینیة ھѧي المختصѧة دون 
  . أو بھذا العقد / ة بھ و أو متعلق/ أو ناشئة و / أو قضایا تنشأ بمقتضى التحكیم و / سواھا بالفصل في أیة طلبات و 

یلتزم الفریق الثاني بالتقید بكافة أحكام قانون ملكیة الطوابق والشقق ویلتزم أیضاً بالتوقیع على أي نظام لѧدى   -٢٤
كاتب العدل یتعلق بإدارة الإجراء المشتركة من العقار أو أي جزء آخر یسجل بھذا الوصف أو تقضي طبیعة البنѧاء 

  -: وجھ خاص أن یكون مشتركاً وب
  . الأساسات والجدران الرئیسیة . أ     
  . الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف . ب     
  . مجاري التھویة لبیوت الخلاء . ج      

  . ركائز السقوف والقناطر والمداخل والسلالم وأقفاصھا والممرات والدھالیز . د      
  التدفئة والتبرید وسائر أنواع الأنابیب والقساطل والمزاریب والمجاري والتركیبات والتمدیدات   أجھزة. ه      

  المشتركة لتجھیزات الإنارة والمیاه وملحقاتھا إلا ما كان منھا داخل المأجور           
  

  : یلتزم الفریق الثاني بما یلي -٢٥
  

عاملѧة وتنفیѧذ بنودھѧا سѧواء فѧي الوقѧت الحاضѧر أو فѧي تزوید الفریق الأول بأیة وثیقѧة یطلبھѧا تتعلѧق بالم-أ
المستقبل وإن عدم تلبیة ھذا الطلب یحمل الفریق الثاني مسؤولیة التأخیر مھما كانت وعلیھ یحѧق للفریѧق 

  . الأول عدم تسجیل ملكیة المأجور ما لم یتم إحضار كافة النواقص المطلوبة لإكمال الملف 
م إدارة البناء وعقد جمعیة المالكین وفق الأحكام والاشѧتراطات القانونیѧة التوقیع أمام كاتب العد على نظا- ب

. والأنظمة المرعیة الأخرى 
أن یكون عضواً في الجمعیة بھدف حѧل الإشѧكالات المشѧتركة وتنمیѧة روح التعامѧل وخدمѧة السѧكان فѧي - ت

. المنطقة 



  
صѧلریف أو مبѧالغ تسѧتحق بموجѧب ھѧذا یفوض الفریقان الثاني والثالث الفریق الأول بقید أیة أقساط أو م-٢٦

أو الثالث مفتوحة لدى الفریق الأول وإن مجѧرد التوقیѧع / العقد على أیة حسابات تخص الفریق الثاني و 
. على ھذا العقد كاف لإجراء محل تلك القیود 

أو / قѧرار و یعتبر ھذا العقد ساریاً ونافذاً بحق الفرقاء الموقعین أدناه ویسقط كل فریق الادعاء بكذب الإ-٢٧
. أو موضوعي ضد ما جاء بھ / أو أي دفع شكلي و / الظروف التي أحاطت بتنظیم العقد و

یقر الفریق الثѧاني أنѧھ اطلѧع علѧى عقѧد التأسѧیس والنظѧام الѧداخلي والقѧانون الخѧاص بѧالفریق الأول . أ   -٢٨
. ویلتزم بھ وذلك على أساس التعامل الشرعي الإحلال 

المدني الفلسطیني والأنظمة المرعیة الأخرى على ھذا فیما عدى ما وقع الاتفاق تسري أحام القانون . ب
  . علیھ بین الفرقاء في ھذا العقد 

رام الله على نسختین موقعتین من الفرقاء بتاریخ أدناه وبإرادة خالیة من العیوب / حرر بمدینة البیرة . ج
  . الشرعیة والقانونیة ویكون لكل نسخة حجیة الأخرى 

  : تسري على ھذا العقد الشروط الإضافیة التالیة    -٢٩
یلتزم الفریق الأول بالقیام بجمیѧع الإصѧلاحات اللازمѧة لتمكѧین الفریѧق الثѧاني مѧن الانتفѧاع بالشѧقة محѧل العقѧد *    

بشكل كامل وخاصة فیما یتعلق بالرطوبة على السѧقف والجѧدران وخلافѧھ ، ویقѧر الفریѧق الثѧاني وبمجѧرد اسѧتلامھ 
  . شقة محل العقد بأنھ استلمھا صالحة تماماً وخالیة من العیوب  باستثناء العیوب الخفیة التي قد تظھر مستقبلاً لل
  
  
  
  

  الفریق الثالث                                            الفریق الثاني                                الفریق الأول
  
  
  

....................... صادر في ......................... رقم ................................ .....ھویة / جواز سفر : شاھد 
  : ....................................................... .وعنوانھ ................................... بتاریخ 

  
  

....................... صادر في ......................... رقم ............ .........................ھویة / جواز سفر : شاھد 
  : ....................................................... .وعنوانھ ................................... بتاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم  الله الرحمن الرحیم
  

  وعد بالإیجار والاستئجار
  
  . ع . م . البنك الإسلامي العربي ش: لفریق الأول ا

  
  

--------------------------------------------------------------------------- : الفریق الثاني 
----------------  

                  ----------------------------------------------------------------------------
--------------  

---------------------------------------------------------------------------- : الفریق الثالث
---------------  
                  ----------------------------------------------------------------------------
--------------  

  
  : المقدمة 

لاتفاق بین الفѧریقین الأول والثѧاني وبѧإطلاع ومعرفѧة الفریѧق الثالѧث علѧى أن یتملѧك بما أنھ قد تم ا
الفریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق الأول عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن طریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق 

..............................................................................................................الشراء 
وتنفیѧѧذاً لمѧѧا شѧѧاء فѧѧي الاتفѧѧاق ) . جیراً بقصѧѧد التملیѧѧك تѧѧأ( مѧѧن أجѧѧل تأجیرھѧѧا للفریѧѧق الثѧѧاني ........ 

المذكور فقد وعد الفریق الأول الفریق الثاني أن یؤجر لھ العقѧار الموصѧوف أعѧلاه بعѧد أن یتملكѧھ 
ووعد الفریѧق الثѧاني الفریѧق الأول أن یسѧتأجر منѧھ ذات العقѧار بعѧد أن یتملكѧھ الفریѧق الأول وفقѧاً 

  -: للشروط التالیة 
  : أولاً 

  . یعتبر ما جاء في مقدمة ھذا العقد جزءاً لا یتجزأ منھ ومكملاً لھ 
  : ثانیاً 

یقر كل من الموقعین على ھذا العقد أنھ مفوض ویملك الصلاحیة القانونیة الكاملة التي تخولھ حѧق 
  . التوقیع على ھذا العقد نیابة عن الفریق الذي یمثلھ 

  :ثالثاً 
ت في ھذا العقد قطعة الأرض المبینة أوصافھا في مقدمة العقد وما تعني عبارة المأجور حیثما ورد

  . علیھا من أبنیة وإنشاءات وأیة إضافات تطرأ علیھا مستقبلاً 
  : رابعاً 

/    /            وتنتھѧѧѧѧѧي فѧѧѧѧѧي          ٢٠٠/     /       تبѧѧѧѧѧدأ مѧѧѧѧѧن    _______________ مѧѧѧѧѧدة العقѧѧѧѧѧد 
  م  ٢٠٠

  _____________________________________:أدائھا مقدارالأجرة وكیفیة: خامساً 
___________________________________________________________  

  : سادساً 
یجب على الفریق الثاني أن یؤدي الأجرة المتفق علیھا في المواعیѧد الѧواردة فѧي ھѧذا العقѧد وإذا -أ

  . جرة مستحقة الأداء فوراً تخلف عن دفع أي قسط لأكثر من أسبوعین تصبح باقي الأ
  . لا یجوز للفریق الثاني أن یستنزل من الأجرة المستحقة أیة مبالغ لأي سبب من الأسباب -ب

  : سابعاً 



  ______________________________________إن غایات استعمال المأجور ھي
ال ما شریطة أن لا یكون في ھذا الاستعم__________________________________

  . یتنافى وأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء 
  : ثامناً 

یقر الفریق الثاني أنھ قد عاین المأجور معاینة نافیة للجھالة ووجده خالیاً من العیوب ویصلح للغایة 
التي قصدھا من الاستئجار ویلتزم باستكمال كافة الأشغال اللازمة للحصول على اذونات الأشغال 

اللازمѧѧة لاسѧѧتعمال المѧѧأجور واسѧѧتكمال كافѧѧة الخѧѧدمات اللازمѧѧة لѧѧھ مѧѧن میѧѧاه أو التѧѧراخیص / و 
  . وكھرباء وخطوط ھاتف وصرف صحي وخلافھ 

  :تاسعاً 
لا یجوز للفریق الثاني الامتناع عن أداء الأجرة المستحقة أو تأجیل سѧدادھا إذا ظھѧر فѧي المѧأجور 

  .فاع عیب أو عیوب تحول دون انتفاعھ بھا أو تنقص من ھذا الانت
  :عاشراً 

یلتزم الفریق الثاني بإتباع  نظم الأمن والسلامة ویكون المأجور وكافة مرافقھ وتوابعھ في حراستھ 
ویتحمѧل وحѧده المسѧؤولیة الجزائیѧة والمدنیѧة الناتجѧة عѧن الأضѧرار التѧي قѧد تلحѧق بѧالغیر ویتعھѧѧد 

  .لب منھ الفریق الأول ذلك بالمحافظة علیھ وإجراء الصیانة الدوریة لھ طیلة مدة العقد وكلما ط
  :حادي عشر 

أو تبعѧات ھѧلاك المѧأجور أو تلفѧھ كلیѧاً أو جزئیѧاً لأي سѧبب وھѧو / یتحمل الفریق الثاني مخاطر و 
ملزم بالتأمین علیھ لصالح الفریق الأول بما یكفل القیمѧة الإیجاریѧة عѧن بѧاقي مѧدة العقѧد وذلѧك فѧي 

ن للفریق الأول الحق في التأمین على المأجور علѧى حالة ھلاك المأجور وإذا تخلف عن التأمین فإ
نفقة الفریق الثاني ویكون المبلغ المدفوع كقسط تأمین جزأ من الأجѧرة ویترتѧب علѧى التخلѧف عѧن 

  .دفعھ الآثار القانونیة التي تترتب على التخلف عن دفع الأجرة 
  :ثاني عشر 

و انتفاعѧѧھ بالمѧѧأجور سѧѧواء كѧѧان لا یضѧѧمن الفریѧѧق الأول تعѧѧرض الغیѧѧر للمسѧѧتأجر فѧѧي حیازتѧѧھ أ
  .التعرض قانونیاً أو مادیاً 

  :ثالث عشر 
یلتѧѧزم الفریѧѧق الثѧѧاني بѧѧدفع كѧѧل مѧѧا یترتѧѧب علѧѧى المѧѧأجور مѧѧن نفقѧѧات وتكѧѧالیف ورسѧѧوم وضѧѧرائب 
وغرامات وغیرھا سواء كانت مستحقة قانوناً على المالك أو على المستأجر ولا یجوز لھ الرجوع 

  .ل بأي منھا على الفریق الأو
  :رابع عشر 

أو إضѧѧافة أیѧѧة أبنیѧѧة أو إنشѧѧاءات أو طوابѧѧق بعѧѧد الحصѧѧول علѧѧى / یحѧѧق للفریѧѧق الثѧѧاني إقامѧѧة و 
  .التراخیص اللازمة وفق مخططات یوافق علیھا الفریق الأول وموافقة الفریق الأول 

  :خامس عشر 
تكبѧدھا فѧي سѧبیل لا یحق للفریق الثاني الرجوع علѧى الفریѧق الأول بأیѧة مبѧالغ یكѧون قѧد دفعھѧا أو
  .استكمال أو تشطیب المباني القائمة أو لإقامة أبنیة أو منشآت أو طوابق إضافیة 

  :سادس عشر 
  .لا یحق للفریق الثاني أن یؤجر المأجور أو أجزاء منھ للغیر إلا بموافقة الفریق الأول 

  :سابع عشر 
ѧѧري علیѧѧھ لا تسѧѧك فإنѧѧد التملیѧѧار بقصѧѧد إیجѧѧو عقѧѧد ھѧѧذا العقѧѧث أن ھѧѧالكین حیѧѧانون المѧѧام قѧѧھ أحك

والمستأجرین أو أي قانون یحل محلھ من حیث تجدد عقد الإیجار ضمناً وبصورة تلقائیة ولا یعتبر 
  .قابلاً للامتداد سواء تم التنبیھ على الفریق الثاني بانتھاء مدة العقد أو لم یتم ذلك 

  :ثامن عشر 



الالتزامات المترتبة في ذمتیھما للفریѧق الأول یقر الفریقان الثاني والثالث بأنھ في حالة حلول أجل 
أو متعلѧق / وامتناعھما عѧن الوفѧاء یحѧق للفریѧق الأول أن یطالبھمѧا بمѧا لحقѧھ مѧن ضѧرر ناشѧئ و 

  .بواقعة امتناعھما عن الوفاء دون الحاجة لتوجیھ إخطار عدلي أو إنذار أو تنبیھ أو أي إجراء آخر 
  :تاسع عشر 

الثѧاني كفالѧة تضѧامنیة مسѧتمرة ومطلقѧة دون تحفѧظ لسѧداد كامѧل أقسѧاط كفل الفریق الثالث الفریѧق 
الأجرة وجمیع الالتزامات والنفقات والمصѧاریف المترتبѧة علѧى الفریѧق الثѧاني بموجѧب ھѧذا العقѧد 

  .عند الاستحقاق وبعده 
  :عشرون 

اتخѧاذ یحق للفریق الأول اعتبار عقѧد الإیجѧار مفسѧوخاً بصѧورة تلقائیѧة دون حاجѧة إلѧى إخطѧار أو
  :إجراءات قضائیة في الحالات التالیة

أو سѧماحھ باسѧتعمال المѧأجور لغایѧات / إذا خالف الفریѧق الثѧاني أحكѧام ھѧذا العقѧد باسѧتعمال و -١
  .تتنافى وأحكام الشریعة الإسلامیة 

إذا تخلف الفریق الثاني عن دفع الأجѧرة أو أي قسѧط منھѧا فѧي موعѧد اسѧتحقاقھا مѧدة تزیѧد عѧن -٢
  .أسبوعین

إذا أشھر إفلاس الفریق الثاني وفѧي ھѧذه الحالѧة لا یѧدخل المѧأجور أو الحقѧوق المترتبѧة للفریѧق -٣
الثاني بموجب ھذا العقد في أمѧوال التفلیسѧة مѧا لѧم یقѧم وكیѧل التفلیسѧة بالاسѧتمرار فѧي أداء الأجѧرة 

  .والمبالغ المستحقة للفریق الأول بموجب ھذا العقد في مواعید استحقاقھا 
ذا اتخذت إجراءات لتصفیة الفریق الثاني سواء كانت تصفیة اختباریѧة أو إجباریѧة مѧا لѧم تكѧن إ-٤

  .التصفیة بسبب الاندماج مع شركة أخرى وبشرط أن لا یؤثر ذلك أو یخل بحقوق الفریق الأول 
إذا أصبحت كفالة الفریق الثالث غیر ساریة المفعول أو غیر ملزمة بكاملھا أو بѧأي جѧزء منھѧا -٥

  .لأي سبب من الأسباب 
  :واحد وعشرون 

یقر الفریقان الثѧاني والثالѧث بѧأن سѧجلات وقیѧود وحسѧابات ودفѧاتر ووثѧائق الفریѧق الأول -أ
المالیة والكشوفات والصѧور المنسѧوخة عنھѧا سѧلیمة وصѧحیحة ذات حجیѧة لا تقبѧل إثبѧات 

  .د العكس إلا بالتزویر وتعتبر بینة قانونیة قاطعة ملزمة لكافة أطراف العق
.یسقط الفریقان الثاني والثالث حقھما بتوجیھ الیمین الحاسمة للفریق الأول -ب

  :اثنان وعشرون 
مع مراعاة أحكام ھذا العقد فإن الفریق الأول یعد الفریق الثاني بعد انتھاء مدة العقد أن یتنازل   -أ 

  -: لھ عن ملكیة المأجور وفقاً للشروط التالیة 
ي بكافѧѧة أحكѧѧام وشѧѧروط ھѧѧذا العقѧѧد وأدائѧѧھ جمیѧѧع الأقسѧѧاط المسѧѧتحقة علیѧѧھ التѧѧزام الفریѧѧق الثѧѧان-١

.ووفائھ بكافة الالتزامات المترتبة علیھ 
دفع الفریق الثاني كافة الرسم والمصاریف والنفقات اللازمة لنقل ملكیة المأجور باسمھ سواء   -٢

  .المترتبة علیھ أو على الفریق الأول 
إخلال الفریق الثاني بالتزاماتھ المالیة والتعاقدیة الواردة في ھѧذا العقѧد في حالة فسخ العقد أو –ب 

فإن الوعد بالتنازل عن ملكیة المأجور یصبح لاغیا ویعتبر كأن لѧم یكѧن و لا یترتѧب علیѧھ أي أثѧر 
من ھذا البند لاغیا دون أن یؤثر ذلك على صحة وقانونیѧة بѧاقي بنѧود ) أ(ویعتبر ما جاء في الفقرة 

  .لعقد الأخرى وشروط ا
  :ثلاثة وعشرون 

یكѧѧون للمحѧѧاكم فѧѧي منѧѧاطق السѧѧلطة الفلسѧѧطینیة دون سѧѧواھا وعلѧѧى سѧѧبیل الحصѧѧر صѧѧلاحیة النظѧѧر 
  .والبت في أي نزاع أو خلاف قد ینشأ عن ھذا العقد أو بسببھ 

  
  :أربعة وعشرون 



ѧلیة احѧخ أصѧلاث نسѧق نظم ھذا العقد من أربعة وعشرین بندا بما فیھا ھذا البند على ثѧل فریѧتفظ ك
  .بنسخة منھا 

  
  م٢٠٠/   /    تم التوقیع على ھذا العقد بتاریخ    

  
  
  

الفریق الأول                                    الفریق الثاني                                          الفریق 
  الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  )لثالثاالملحق (

  

  الإجارة المنتهیة بالتملیكمعیار 

  

  

  نطاق المعیار    -  ١

یتناول هـذا المعیـار القواعـد المحاسـبیة لموجـودات الإجـارة والإجـارة المنتهیـة بالتملیـك بصـفة   ١/١

  . المصرف مؤجراً أو مستأجراً وكذلك إیرادات ومصروفات تأجیر أو استئجار هذه الموجودات 

نظمة التي تعمل هذه المصـارف فـي إطارهـا مخالفـة لـبعض مـا و إذا كانت متطلبات القوانین و الأ

الفقرة رقـم . ( ار واضطر المصرف للعمل بما یخالفها وجب الإفصاح عن ذلك ـعیــجاء في هذا الم

١  (  

  

  : لا یتناول هذا المعیار عملیات التأجیر الآتیة   ١/٢

عیـة ، مثـل الـنفط ، والغـاز ، عقود الإجارة المتعلقة بحقـوق التنقیـب واسـتخدام المـوارد الطبی-أ

  .وغابات الأخشاب ، والمعادن ، وما شابهها 

إتفاقــات التــرخیص لــبعض الأشــیاء مثــل الأفــلام ، وتســجیلات الفیــدیو ، والمخطوطــات ، -ب

. وبراءات الاختراع ، وحقوق التألیف 

  )٢الفقرة رقم . ( عقود العمل وإجارة الخدمات المهنیة     -ج

  

  الإجارة تصنیف عقود     -٢

الفقــرة رقــم ) .( وهــي الإجــارة التــي لا یســبقها وعــد بالتملیــك ( عقــد الإجــارة التشــغیلیة ٢/١

٣(  

، وتشـــمل الحـــالات ) التـــأجیر المنتهـــي بالاقتنـــاء ( عقـــد الإجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك ٢/٢

  : التالیة 

  . الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة ) أ(      

رة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي یحدد فـي الإجا) ب(      

  . العقد 



الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك عــن طریــق البیــع قبــل انتهــاء مــدة عقــد الإجــارة بــثمن ) ج(      

  . الإجارة  ط یعادل باقي أقسا

  ) ٤الفقرة رقم . (الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي) د (                  

  

  .المعالجة المحاسبیة لعملیات الإجارة     -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )ج ( ملحق 

  

  دواعي الحاجة إلى المعیار

  

أكتـــوبر ٢٤ه الموافـــق ١٤١٦جمـــادى الأولـــى ٣٠فـــي ردهـــا علـــى خطـــاب الهیئـــة بتـــاریخ        

. الإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك أبدت المصارف رغبة في إعطاء أولویة لإعداد معیار ١٩٩٥

ربیــع ٢٥–٢٤المنعقــد فــي یــومي ) ٩( وقــد وافــق مجلــس المعــاییر علــى ذلــك فــي اجتماعــه رقــم 

  . م١٩٩٥سبتمبر ٢٠–١٩هـ الموافق ١٤١٦الثاني 

  

وتختلـف . تعتبر الإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك من الصیغ التمویلیة التي تستخدمها المصارف 

وقــد . نســبة العملیــات التــي تســتخدم فیهــا الإجــارة والإجــارة المنتهیــة بالتملیــك بــین مصــرف وآخــر 

مصرفاً أن نسبة عملیات الإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك إلـى ٢٠أظهر مسح میداني شارك فیه 

، % ١٢، بمتوسط % ٦٠إلى % ٢مجموع الصیغ الاستثماریة التي یقوم بها المصرف تتراوح من 

كــذلك أوضــحت نتــائج المســح المیــداني أن إیــرادات عملیــات . وأن هــذه النســبة أخــذت فــي الزیــادة 

  % . ١٧بالنسبة لإجمالي إیرادات الاستمارات ، بمتوسط % ٨١إلى % ٣الإجارة تراوحت بین 

  

مــن ناحیــة أخــرى أظهــرت نتــائج المســح لمیــداني اخــتلاف المصــارف فــي قیــاس موجــودات الإجــارة 

عنها بالقوائم المالیة للمصارف ، وكذلك فـي معالجـة نصـیب المصـرف مـن تكـالیف وفي الإفصاح 

ـــؤجرة التـــــي یتحملهـــــا المصـــــرف ، وفـــــي الطـــــرق  التعاقـــــد ، ومصـــــروفات إصـــــلاح الموجـــــودات المــ

وفضــــلا عــــن ذلــــك تبــــین أن . المســــتخدمة فــــي قیــــاس ذمــــم الأقســــاط الایجاریــــة والإفصــــاح عنهــــا 

نصــف المصــارف المشــاركة ( لاعتــراف بــإیرادات الإجــارة المصــارف تختلــف فــي اختیارهــا لتوقیــت ا

في الدراسة تعترف بإیرادات الإجارة عند استحقاق قسط الإجارة ، والنصف الباقي یستخدم توقیتات 

یضاف إلى ما سبق اختلاف المصارف في الإفصاح عـن السیاسـات المحاسـبیة ) . أخرى مختلفة 

  . بالتملیك المتبعة بشأن الإجارة والإجارة المنتهیة 

  

ولهذه الاختلافات في التطبیقات المحاسبیة والإفصاح عنها عدة تـأثیرات ، فقـد یكـون مـن الصـعب 

مقارنــة أربــاح مصــرف بأربــاح مصــرف آخــر ، وبالتــالي تقــل فائــدة المعلومــات لمســتخدمي القــوائم 

الاســتثمار المالیــة للمصــارف ، كمــا أن مثــل هــذه الاختلافــات قــد تــؤثر علــى توزیــع نتــائج عملیــات 

المشترك من ربح أو خسارة بین أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الملكیة مـن 



المطلقـة أو ( ناحیة ، وتوزیع نتائج العملیات ممن ربح أو خسارة بین أصحاب حسابات الاستثمار 

  ) . المقیدة 

  

تماشى مع ما نص علیه بیـان هذا وإن توحید المعالجة المحاسبیة لإثبات الأرباح والإفصاح عنها ی

الأهـداف مــن تحدیــد حقــوق والتزامـات كافــة الأطــراف ذات العلاقــة ، بمـا فــي ذلــك الحقــوق المترتبــة 

علــى العملیــات و الأنشــطة غیـــر المكتملــة ، بمقتضــى أحكــام الشـــریعة الإســلامیة ومقاصــدها مـــن 

لك تــوفیر معلومــات مفیــدة مفــاهیم العــدل والإحســان والالتــزام بأخلاقیــات التعامــل الإســلامي ، وكــذ

  . لمستخدمي التقاریر المالیة للمصارف بما یمكنهم من اتخاذ قراراتهم المشروعة في تعاملهم معها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ( ملحق 

  



  نبذة تاریخیة عن إعداد المعیار

  

م إلـــى ١٩٩٥أكتـــوبر ٢٤هــــ الموافـــق ١٤١٦جمـــادى الأولـــى ٣٠تـــم إرســـال خطـــاب بتـــاریخ 

للاســـتئناس برأیهـــا حـــول المعـــاییر التـــي یجـــب البـــدء فـــي إعـــدادها وبعـــد الأخـــذ فـــي المصـــارف 

الاعتبــار مــا جــاء فــي ردود المؤسســات المالیــة الإســلامیة قــرر مجلــس معــاییر المحاســبة فــي 

٢٠–١٩هــــ الموافــــق ١٤١٦ربیــــع الثـــاني ٢٥–٢٤الــــذي عقـــد یـــومي ) ٩(اجتماعـــه رقـــم 

  . عیار الإجارة والإجارة المنتهیة بالاقتناء م إعطاء أولویة لإعداد م١٩٩٥سبتمبر 

  

ـــ الموافــــق ١٤١٦جمــــادى الآخــــرة ٢٦المنعقــــد فــــي ) ٣( وفــــي اجتماعهــــا رقــــم  نــــوفمبر ١٨هــ

م قررت لجنة معاییر المحاسبة التابعة لمجلس المعـاییر تكلیـف مستشـار لإعـداد دراسـة ١٩٩٥

١٤،١٥الـذي عقـد بـالأردن فـي )٥( أولیة عن الجوانب الفقهیة للمعیار ، وفي اجتماعهـا رقـم 

م قـررت اللجنـة تكلیـف مستشـار لإعـداد دراسـة ١٩٦٦أبریـل ٢،٣هـ الموافق ١٤١٦ذي القعدة 

م ١٩٩٦هــ الموافـق أغسـطس ١٤١٧أولیة عن الجوانب المحاسبیة للمعیار ، وفـي ربیـع الأول 

  . تم الانتهاء من إعداد الدراسة بجانبها الفقهي والمحاسبي 

  

: اییر المحاســبة دراســة المعیــار ومســودة مشــروعه فــي اجتماعیهــا بــالبحرین ناقشــت لجنــة معــ

١أغســـطس ، ٣١هــــ الموافـــق ١٤١٧ربـــع الآخـــر ١٧،١٨المنعقـــد فـــي ) ٦( الاجتمـــاع رقـــم 

هــ الموافــق ١٤١٧جمـادى الآخــرة ٢٩، ٢٨المنعقـد فــي ) ٧( م والاجتمـاع رقــم ١٩٩٦سـبتمبر 

رجـــــب ١٨،١٩المنعقـــــد فـــــي ) ٨(اع رقـــــم م بـــــالبحرین ، وفـــــي الاجتمـــــ١٩٩٦نـــــوفمبر ٩،١٠

م بــالأردن ناقشــت اللجنــة مســودة المعیــار التــي تــم ١٩٩٦نــوفمبر ٢٩،٣٠هـــ الموافــق ١٤١٧

تعــدیلها فــي ضــوء مــا تــم مــن مناقشــات ومــا أبــداه الأعضــاء مــن ملاحظــات فــي الاجتمــاعین 

  . السابقین 

  

٢٠المنعقـد فـي ) ٥( م عرضت مسودة المشروع على اللجنة الشرعیة للهیئة في اجتماعها رقـ

م بــالبحرین وأدخلــت علیهــا التعــدیلات ١٩٩٦دیســمبر ٣–١هـــ الموافــق ١٤١٧رجــب ٢٢–

التـي رأتهـا مناسـبة ، ثـم عرضـت مسـودة المشــروع المعدلـة علـى مجلـس المعـاییر فـي اجتماعــه 

م ١٩٩٧ینــایر ٢٠–١٨هـــ الموافــق ١٤١٧رمضــان ١١–٩المنعقــد فــي الفتــرة ) ١٢(رقــم 

فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ، أدخــل مجلــس المعــاییر تعــدیلات علــى مســودة المشــروع بجــدة 



وقـــرر إرســـالها إلـــى ذوي الاختصـــاص والاهتمـــام لتلقـــي مـــا یبـــدو لهـــم مـــن ملاحظـــات تمهیـــداً 

  . لمناقشتها في جلسة الاستماع 

  

موافـق هــ ال١٤١٧ذي القعـدة ١٤،١٥عقدت الهیئة جلسة استماع في كل مـن البحـرین بتـاریخ 

أبریـل ٢،٣هــ الموافـق ١٤١٧ذي القعـدة ٢٥، ٢٤م ، ومالیزیا بتاریخ ١٩٩٧مارس ٢٣،٢٤

م وحضــــرها مــــا یزیــــد عــــن مائــــة وخمســــة وأربعــــین مشــــاركاً یمثلــــون البنــــوك المركزیــــة ١٩٩٧

والمصــارف الإســلامیة ، ومكاتــب المحاســبة ، وفقهــاء الشــریعة ، وأســاتذة الجامعــات ، وغیــرهم 

المجال ، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبدیت سواء منهـا مـا أرسـل من المعنیین بهذا

قبــل جلســتي الاســتماع ومــا طــرح خلالهمــا وقــام أعضــاء لجنــة معــاییر المحاســبة بالإجابــة عــن 

  . الملاحظات والتعلیق علیها 

  

٢٤هــ الموافـق ١٤١٧ذي القعـدة ١٥الأول بتاریخ : عقدت لجنة معاییر المحاسبة اجتماعین 

م للتــداول ١٩٩٧أبریـل ٣٠هــ الموافـق ١٤١٧ذي الحجـة ٢٣م ، والثـاني بتـاریخ ١٩٩٧مـارس 

فــي الملاحظــات التــي أبــدیت حــول مشــروع المعیــار وأدخلــت التعــدیلات التــي رأتهــا مناســبة فــي 

  . ضوء المناقشات التي دارت في جلستي الاستماع 

  

١،٢بتــاریخ ) ٦(اجتماعهــا رقــم تــم عــرض مســودة المشــروع المعدلــة علــى اللجنــة الشــرعیة فــي 

  م التي أجازتها بعد إدخال بعض التعدیلات ١٩٩٧مایو ٧،٨هـ الموافق ١٤١٨محرم 

  

هــ ١٤١٨صـفر ١٠،١١بتـاریخ ) ١٣( عقد مجلس معاییر المحاسبة والمراجعـة اجتماعـه رقـم 

  . م واعتمد فیه هذا المعیار ١٩٩٧یونیو ١٥،١٦الموافق 

  

  

  

  

  

  

  

  اعتماد المعیار



  

  

عتمد مجلس معاییر المحاسبة والمراجعة معیار الإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك ، وذلك في ا

  . م ١٩٩٧یونیو١٦-١٥هـ الموافق ١٤١٨صفر ١١-١٠اجتماعه الثالث عشر المنعقد في 

  

  أعضاء المجلس

  

  صلاح الدین أبو النجا/ الأستاذ –٨       لك یوسف الحمر  عبد الم/ الأستاذ -١

  رئیس المجلس     

  . عبد الستار أبو غدة / الدكتور –٩            نور الرحمن عابد    /الأستاذ –٢

  نائب رئیس المجلس       

  عمر زهیر حافظ / الدكتور –١٠             أحمد علي عبد االله   / الدكتور-٣

  حمد علوي ذیبان/ ذ الأستا–١١           خلیفة السادة     أنور/ الأستاذ –٤

  مصطفى بن همات / الأستاذ –١٢            حسین حسین شحاته / ور الدكت–٥

  موسى عبد العزیز شحادة / الأستاذ -  ١٣          عبد االله جناحي    خالد / الأستاذ –٦

  نبیل عبد الإله نصیف / الأستاذ –١٤             رشید أخضر جكتاي / تاذ الأس–٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) د( ملحق 

  



  أسس الأحكام التي توصل إلیها المعیار

  

استعرضــــت لجنــــة معــــاییر المحاســــبة البــــدائل المختلفــــة والبــــدائل المقتــــرح الأخــــذ بهــــا للمعالجــــات 

وأوصــت لجنــة معــاییر ١المحاســبیة للإجــارة والإجــارة المنتهیــة بالتملیــك الــواردة فــي الدراســة الأولیــة 

ائل التــي وجــدت أنهــا أكثــر ملاءمــة فــي تحقیــق مــا جــاء فــي بیــان المحاســبة المحاســبة بالأخــذ بالبــد

بیــان ( بشـأن أهــداف المحاسـبة المالیــة للمصـارف والمؤسســات المالیـة الإســلامیة ) ١( المالیـة رقــم 

ـــبة المالیـــــة رقـــــم ) الأهـــــداف  ـــان المحاســ ـــارف ) ٢( وبیــ بشـــــأن مفـــــاهیم المحاســـــبة المالیـــــة للمصــ

  ) . بیان المفاهیم ( میة والمؤسسات المالیة الإسلا

  

  قیاس قیمة الموجودات المقتناة بغرض الإجارة 

  

أخــذ المعیــار بقیــاس الموجــودات المقتنــاة بفــرض الإجــارة علــى الأســاس تكلفتهــا التاریخیــة ، ویقصــد 

بهــا القیمــة العادلــة للموجــودات فــي تــاریخ اقتنائهــا ، بمــا فــي ذلــك المبــالغ التــي یتحملهــا المصــرف 

جــودات للاســتخدام المعــدة لــه ، أي الإجــارة ، ویســتند هــذا الأســاس إلــى بیــان المفــاهیم، لتهیئــة المو 

  . ویعتبر أكثر ملاءمة وموثوقیة 

  

  التكالیف الأولیة المباشرة 

  

مـن التكـالیف اللازمـة لإجـراء ترتیبـات ) بصفته مـؤجرً أو مسـتأجراً ( ویقصد بها نصیب المصرف 

  : وطرح في هذا الصدد بدیلان ) ونیة المتصلة بانفاذ العقد بما فیها المصاریف القان( التعاقد 

  

إثبــات التكـــالیف المباشــرة الأولیــة عنـــد حــدوثها وتحمیلهــا علـــى الفتــرة المالیــة التـــي : البــدیل الأول 

  . حدثت فیها 

إثبــــات التكــــالیف المباشــــرة الأولیــــة باعتبارهــــا أعبــــاء مؤجلــــة ، ثــــم یــــتم تخفیضــــها : البــــدیل الثــــاني 

  . على الفترات المالیة التي یشملها عقد الإجارة ) ا بالتساوي توزیعه( 

  

                                               
محمد السعید أبو العز ، دراسة عن الجوانب المحاسبیة للإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك ، هیئة المحاسبة والمراجعة ١

. م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٧للمؤسسات المالیة الإسلامیة 



وقد رجح البدیل الثاني ، أي توزیع التكالیف الأولیة علـى فتـرات الإجـارة ، وذلـك اتسـاقاً مـع مفهـوم 

مقابلــة الایــرادات والمكاســب بالمصــروفات والخســائر الــذي أخــذ بــه بیــان المفــاهیم ، ومــع ذلــك إذا 

غیر ذات أهمیة نسبیة أعترف بها كلیة في الفترة التي تحدد فیها ، ویتفق ذلك كانت هذه التكالیف

  ) . بیان المفاهیم ( مع مفهوم الأهمیة النسبیة 
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Abstract

         The subject of this research is the contract of tenancy that is concluded 

with ownership , from the contemporary applications for the contract of 

tenancy in the Islamic jurisprudence , consisting of five chapters.

         The first chapter has been in two sections In the first of which I`ve 

brought forward a summary about the contract of tenancy in the islamic 

jurisprudence where I`ve tackled the most outstanding  features of this 

contract. I`ve staded its legality and importance to alleviate the lives of 

people. I`ve discussed in it the most important rules of this contract. In the 

second section , I`ve dealt with the meaning of contracting in language and 

Islamic jurisprudence; as well, as the banning and permission lingually and 

terminologically. Then I`ve reviewed the juristic personal opinions pertaining 

to the contractual dealing;and I`ve illustrated the views of those saying that 

the origin is the banning of contracts and those saying that it is permitting 

them with their evidences.

         In the second section, I`ve spoken about the rise of tenancy contracts 

ending with possession.I`ve reviewed the characteristics of this contract 

pertaining to the purchaser and seller. Then,I`ve stated the closest identical

contracts for tenancy ending in possession.

         In the third section, I`ve mentioned the indentifications of scholars and 

legal experts for the contract of tenancy ending in possession; and I`ve 

discussed those identifications, favoring one of them. Then, I`ve talked about 

the adaptation of this contract in the Islamic shari`a and the positive law 

where I`ve listed those adaptations after explaining what is meant by 



c

adapting the contract and the difference between it and clarifying the 

contract.

        I`ve specified the fourth section for the research pertaining to a few 

juristic issues to show the fact of tenancy contract ending in possession; as 

well as its rule in the Islamic shari`a. So, I`ve verified the issue and favored 

one interpretation that it is the one already meant with that banning. Then, 

I`ve showed the rule of gathering between more than two contracts in one 

contract; and manifested the checkups of allowing that. Then, I`ve researched 

the views of Islamic juristic faiths in allowing adding the restrictive 

stipulations on the various contracts; and surveyed the juristic views in the 

issue of promise fulfillment ruling.

        In the fifth chapter, I`ve explained the practical reality of tenancy 

contract ending in possession.So,I`ve clarified the circumstances of 

commencement to deal with this contract;as well as the extent of spreading to 

use it inside the banks; the Islamic financial establishments;and I `ve talked 

at the end of this chapter about the legal rule in this contract.Thus, I`ve 

surveyed the views of banners to this contract and discussed them.Then, 

I`ve demonstrated the views of licensers for this contract and discussed them, 

favoring at the end the permission of this contract according to limited 

restrictions.

       Then, there was the epilogue which included the conclusions of the 

research.
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